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شكر و امتنان
أتقدم بالشكر و الامتنان إلى كل من له يد فضل في إنجاز هذا البحث منذ مراحله الأولى حتى انتهائه بصورته هذه : أساتذة و أصدقاء .

و إذا كان من كمال العرفان أن أسمي بعضهم ، فإني أخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل المشرف الدكتور نهاد حسوبي صالح الذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه الرسالة ، و الذي بذل كثيرا من العناية ، و الاهتمام ، و الرعاية الصادقة في توجيهي وإرشادي، و اعترف أني قد أخذت من توجيهاته الشيء الكثير .

و أود أن أذكر فضل الأستاذين الجليلين ، الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي ، والأستاذ الدكتور عبد الله الجبوري ، لما أشارا به علي من صلاحية هذا الموضوع للدراسة ، فضلا عن توجيهات قيمة أخرى . 

و أرجو أن توفي كلمة الشكر حق بعض الأصدقاء ،  و لا سيما مهند رحيم جـاسم ، الذي منه كانت فكرة الموضوع ، و لا استثني كريم عبد الحسين حمود ، و نوري خزعل شبيب ، ورياض عبود اهوين ، و جبار احنيحن ، و الأستاذ غازي نجم ، والأستاذ عادل سالم ، الذين لم يبخلوا علي في توفير ما احتاج إليه البحث من كتب ودوريات ، و غير ذلك ، فلهم أوفر الشكر و أخلص الامتنان .
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، و على اله الطيبين الطاهرين ، و أصحابه الأكرمين ، و من دعا بدعوته إلى يوم الدين ، أما بعد : 

فإن إبراهيم السامرائي علم من أعلام لغتنا العربية في العصر الحديث ، رأى فيها ما ملك عليه حسه ، فوقف نفسه على خدمتها ، و استكناه أسرارها ، و قد أثرى مكتبتنا العربية بالكم الكبير من الدراسات الجادة ، خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن توزعت خلالها جهوده في أرجاء شتى بين الدراسات اللغوية ، و النحوية ، و التحقيق ، و الترجمة ، و الكتابة الأدبية .

و قد رأيت من الوفاء لهذا العالم الجليل أن اقف متواضعا على جانب من هذه الجوانب ، و هو : دراساته النحوية ، و لا سيما أن جهوده في اللغة و التحقيق قد هيأ الله من تصدى لها في جامعة القادسية .

و قد انتظم البحث في ثلاثة فصول ، يسبقها تمهيد ، و تليها خاتمة . تضمن التمهيد لمحة عن حياة السامرائي ، و الأحداث البارزة فيها ، فضلا عن ثبت بآثاره العلمية المطبوعة و المخطوطة .

و خصصت الفصل الأول لدراسة ( مذهبه النحوي ) ، و قد قسمته على أربعة مباحث ، تناولت في ( الأول ) منها : موقفه من السمـاع  و القياس ، وفي (الثاني) : موقفه من المصطلح البصري و الكوفي ، وفي (الثالث ) : موقفه من مسائل الخلاف النحوي بين البصريين و الكوفيين ، وفي ( الرابع ) : موقفه من المدارس النحوية.

و درست في الفصل الثاني ( موقفه من تيسير النحو و المناهج اللغوية الحديثة ) ، وضمنته مبحثين ، أفردت ( الأول ) لموقفه من تجديد النحو و تيسيره، أما ( الثاني ) ، فجعلته لموقفه من المناهج اللغوية الحديثة .

أما الفصل الثالث ، فقد بينت فيه آراءه النحوية ، و قد جاء في ثلاثة مباحث، هي : 

الأول  : ( آراؤه في الفعل و أحواله ) .

الثاني : ( آراؤه في الاسم و ما يتعلق به ) .

الثالث : ( آراؤه في الحروف ) .

و قد ختمت الفصول بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ، متبعا ذلك ثبتا بالمصادر و المراجع التي اعتمدت عليها في الدراسة ، ثم ختمت البحث بملخص له باللغة الإنكليزية .

و لست مغاليا إذا قلت إن هناك صعوبات واجهتني في البحث ، أهمها ، عدم وصول بعض كتب السامرائي النحوية إلى العراق مما اضطرني إلى بذل الجهد الجهيد من اجل الحصول عليها؛ لإخراج البحث بهذه الصورة التي لا ادعي فيها الكمال ، فالكمال لله و حده ، ولكني آذان مصغية لمن يقوم فيه معوجا ، أو يسد فيه نقصا ، و جزاه الله عن العربية و عني افضل جزاء المحسنين .

و ختاما أسال الله سبحانه و تعالى أن يوفقنا لخدمة لغة القرآن الكريم ، ويغفر لنا ذنوبنا ، و زلات أقلامنا ، فمنا التوبة ، و منه القبول و المغفرة … والحمد لله رب العالمين .

التمهيد
أولا :حياته

1. اسمه و ولادته و نشأته

إبراهيم أحمد راشد السامرائي(1) . ولد في مدينة العمارة جنوبي العراق سنة 1923م (2)، على الأرجح (3) ، بعد أن هاجر إليها جده مع الوافدين السامرائيين للاشتغال بعمارة الدور ، وزراعة الأراضي ، و غير ذلك (4). توفي والداه الأم ، ثم الأب ، و هو حدث صغير لم يتجاوز الثامنة (5) من عمره تقريبا ، فتكفلت خالته رعايته و العناية به(6).

2.  تعليمه و تدرجه العلمي 

بدأ السامرائي حياته بطلب العلم في (الكتاب) ، و عمره لا يتجاوز ست سنوات(1) ، فأمضى فيه سنتين تعلم خلالها قراءة القرآن الكريم ، و ترتيله ، و تجويده(2) ، و بعد ذلك أنهى دراسته الابتدائية ثم المتوسطة في مدينة العمارة(3) ، ثم انتقل إلى بغداد ليلتحق بدار المعلمين الابتدائية في الأعظمية سنة 1937 م ، و تخرج فيها سنة 1940م (4) ، بعد أن حصل على شهادة الثانوية بطريقة الامتحان الخارجي (5) ، ثم اشتغل معلما في مدرسة تطبيقات دار المعلمين الابتدائية النموذجية سنة 1940م ، ثم التحق بعد ذلك بدار المعلمين العالية ( كلية التربية اليوم ) سنة 1941 م ، و عين بعد تخرجه فيها سنة 1945م مدرسا على الملاك الثانوي في ثانوية ( كلية الملك فيصل ) الخاصة سنة 1946 م(6).

و قد طمحت نفسه للمزيد من العلم فسافر عام 1948م مع البعثة العلمية إلى باريس للالتحاق بجامعة السوربون ، فعقد العزم على التخصص بموضوع اللغات السامية و فقه اللغة العربية ، بتشجيع من الأستاذ متي عقراوي ، ممثل العراق في ( اليونسكو ) – آنذاك – فأمضى سنوات دراسته متنقلا بين المعهد الكاثوليكي ، و متحف اللوفر ، و المكتبة الوطنية ، و مكتبة اللغات الشرقية ، فحصل على دكتوراه الدولة بمرتبة الشرف الأولى بتاريخ (1/3/1956 م ) ، و يقتضي نظام دكتوراه الدولة أن يقدم الباحث رسالتين ، رسالة كبرى (رئيسة) ، و أخرى تكميلية ( ثانوية ) ، فكان عنوان رسالته الرئيسة ( الجموع في القرآن(7)) أما رسالته الثانوية ، فكانت تحقيقا لكتاب ( المثل السائر ) لضياء الـدين بن الأثير(ت637هـ) ، و قد اشرف على الرسالتين إشرافا فعليا الأستاذ جان كانتينو(8) ، في حين اشرف عليهما الأستاذ بلاشير إشرافا شكليا رسميا(9).

عاد السامرائي بعد ذلك إلى بغداد ، و عين أستاذا في كلية الآداب و العلوم في جامعة بغداد بتاريخ ( 24 / 3 / 1956 م ) (1) ، لتدريس مادة النحو ، و فقه اللغة ، و اللغة العبرية ، في قسم اللغة العربية ، كما قام بتدريس اللغة السريانية لطلبة قسم الآثار(2) .

 وقد منح لقب أستاذ مساعد بتاريخ (1 /6 /1960م) ، ثم منح لقب أستاذ بتاريخ (1/ 12 / 1965م)(3) . و هكذا ظل مواظبا على التدريس و البحث اللغوي المتواصل والمستمر ، الحافل بالعطاء العلمي الزاخر . 

و في أوائل عام ( 1980 م ) قدم طلبا لا حالته على التعاقد ؛ لتذمره من تصرفات عمادة كلية الآداب في جامعة بغداد ، التي يرى أنها تحكم فيها غير أهل العلم(4) ، فأحيل على التقاعد بتاريخ ( 1 / 2 / 1981 م ) (5) .

   وبعد تقاعده اضطر للعمل في الجامعة الأردنية خمس سنوات (1982م–1987م) (6) ، ثم قصد صنعاء في أواخر عام 1987 م ، و عمل مدرسا في جامعاتها ، لكنه ترك اليمن وهجرها بعد تسع سنوات ، ثم عاد إلى عمان عام (1996 م ) ، فأقام فيها بلا عمل ، ثم أعطي عددا يسيرا من المحاضرات في الجامعة الأردنية ، و لكنه سرعان ما تركها ، و بقي اهتمامه بمجمع اللغة العربية الأردني ، و ما فيه من جلسات(7) و هكذا بقي متفرغا بعد عام   (1996م ) للبحث و التأليف ، بعد تركه التدريس في عمان التي ألقى فيها عصا ترحاله الأخير .

3. أساتذته و تلامذته 

تتلمذ السامرائي على يد نخبة من الأساتذة البارعين ، عراقيين و أجانب، فمن العراقيين : 

1- الأستاذ طه الراوي(1).

2- الدكتور عبد العزيز الدوري(2).

3- الدكتور محمد مهدي البصير(3).

4- الدكتور مصطفى جواد(4) .

ومن الأساتذة الأجانب : 

1- المستشرق الفرنسي بلاشير (5).

2- المستشرق الفرنسي جان كانتينو (6).

أما أهم من تتلمذ على يديه ، فأبرزهم : الدكتور هاشم سعدون الطعان (7) ، و الدكتور عبد الله الجبوري(8) ، و الدكتور وليد خالص ، و الدكتور محمد ضاري حمادي ، و الدكتور حاتم صالح الضامن ، و الدكتور طالب عبد الرحمن التكريتي ، و الدكتور عدنان العوادي ، والدكتور حاكم مالك الزيادي ، و الدكتور عبد الوهاب العدواني ، و الدكتور علي الياسري ، والدكتور غالب المطلبي ، و الدكتور محمد جبار المعيبد ، و الدكتور زاهد محمد زهدي ، وغيرهم(9) .

4.  من مشاركاته العلمية و الثقافية 

قصد القاهرة أربع مرات بين سنة ( 1962 م ) ، و سنة ( 1967 م ) ؛ لإلقاء المحاضرات في ( معهد البحوث و الدراسات العربية العليا ) التابع لجامعة الدول العربية ، تلبية للدعوة الموجهة إليه من المعهد نفسه ، و قد تمخض عن هذه المحاضرات أربعة كتب هي ( التوزيع اللغوي الجغرافي ) ، و ( التطور اللغوي التاريخي ) ، و ( تنمية اللغة العربية في العصر الحديث ) ، و ( الأب انسـتاس ماري الكرملي ) (1) ، و فضلا عن ذلك ، فانه قصدها في زيارات متكررة أخر للمشاركة في أعمال المجمع العلمي السنوي منذ سنة (1980م ) ، و السنوات التي بعدها(2) .

انتدب للتدريس في تونس فقضى فيها عاما واحدا ، عاد بعدها إلى بغداد في أوائل سنة (1963 م ) (3) ، و كان له عدة أسفار قصيرة بين سنة ( 1965م ) ، و سنة ( 1975 م ) إلى بيروت ، و عمان ، وبنغازي ، و الجزائر ، و الرباط ؛ لإلقاء المحاضرات في جامعاتها ،  و مؤسساتها الثقافية ، في موضوعات مختلفة تخص واقع اللغة العربية ، و مشكلاتها . ففي بيروت كانت له ثلاث محاضرات تحدث فيها عما صنعه اللبنانيون من صنعة معجمية ، و في عمان ألقى محاضرة عن واقع العربية في العراق ، و في بنغازي ، كانت له محاضرة عن مشكلات تعليم العربية لأبنائها و لغير الناطقين بها ، و في الرباط تحدث عن المصطلح الجديد الذي تقتضيه المواصفات ، وفي الجزائر ، كانت له عدة محاضرات تحدث فيها عن سعة العربية و قدرتها على استيعاب مواد الحضارة الحديثة من العلوم و الفنون و الآداب(4) .

و شارك في المؤتمر الذي عقد في باريس في موضوع اللغة الفرنسية في البلدان العربية من ( 27 / 4/ 1974م ) ، حتى ( 30 / 4 / 1974م ) (5).

5. عضويته في المجامع اللغوية :

و لمكانة الدكتور السامرائي العلمية ، و فضله ، اختير عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية في القاهرة عام ( 1980م ) ، ثم انتخب عضوا عاملا فيه سنة ( 1990 م ) ، كما كان عضوا في مجامع اللغة العربية ، في الأردن ، و دمشق و تونس ، و عضوا في المجمع العلمي الهندي ، فضلا عن انتسابه إلى الجمعية اللغوية الفرنسية(1).

بيد انه لم يحظ بعضوية المجمع العلمي في بلده العراق ، لأسباب يذكرها هو، قال: (( دع هذا الأمر ، فهو مشكل ، و الكلام فيه يقتضي أن ابسط الأمر فيه ، فاعرض للمجمع يوم كان في أيدي قلة من أعضاء ، يحتجز كل مكانه فيه دون أن يكون له أهلا ، حتى إذا استقر به موضعه ، نظر إلى أن يكون معه صديق له ، فيسعى إليه ، و هو القوي المكين ، فيأتي به . و لكني استثني من أولئك الأعضاء نفرا صــالحا من أهــل الفضل ، و منهم الشيخ الشبيبي – رحمه الله – و الأستاذ منير القاضي ، و الأستاذ مصطفى جواد ، و الأستاذ احمد سوسه – رحمهم الله أجمعين - ثم تغيرت الحال فصار ( المجمع العلمي العراقي ) مؤسسة من مؤسسات الحكومة ، فلا يأتيه إلا الذين تعينهم الحكومة … )) (2) .

6. شعره 

ترك الدكتور السامرائي ديواني شعر ، الأول ( حنين إلى الكلم الضائع ) ، و الثاني ( من ملحمة الرحيل ) ، توزعت موضوعات الديوانين بين الشكوى من غدر الزمان ، وهجر الأصدقاء ، و التغني بالعربية ، و الأحداث التي عصفت بالبلاد العربية و الإسلامية ، وعلاقته بالكتاب و صحبته له ، و غيرها من الموضوعات الأخر ، فضلا عن قوله الشعر في بعض الشخصيات من أصدقائه أمثال الدكتور صلاح خالص ، و الدكتور عبد الكريم خليفة ، والدكتور إبراهيم مدكور ، و غيرهم .

و قد تضاربت الآراء في تقويم شعر السامرائي ، فالأستاذ علي الخاقاني يرى أن شعره ((ثري بالخواطر إلا انه يفتقر إلى الجرس الموسيقي بشدة ، و لعل انصرافه إلى العلم ضعف هذا الجانب ، و قلل من عنصر الشعر الحي عنده )) (1) ،  في حين بالغ احمد العلاونة فقال: (( و هو في شعره يوضع بين كبار شعراء عصره ، و هو كما وصف : شاعر العلماء و عالم الشعراء . و شعره كثير جيد ، له موسيقى و عذوبة و ينحو فيه منحى القدماء))(2).

و يبدو أن ما قرره الخاقاني اقرب إلى الواقع ، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون للسامرائي شعر جيد ، على شاكلة قصيدته المعنونة ( إلى بغداد ) ، التي نظمها في باريس بعد وثبة عام 1952 م ، إذ قال(3) : 

	تحن و يصبيك تـــذكارها تمر بقلبك لفح الهجير ……………………….…. إلى أين ، تزحف تلك الجموع عشية تعلو السبيل الممض وراحت تغني بها زمـرة أتنعم بالخيـر أغمارهــا وفي السجن يحتشد الطيبـون تضيق برحب الحمى المستباح  وجمع الحزانى كجمع الحجيج أ بغداد بنت الكفاح الرهيب رسوم على الدمن الطاهرات  .
	
	ربوع تهزك أخبارهــــا حرارا يؤجج سعارها …………………………… جهادا و من  أين إصدارها صعاب تعـــاظم أخطارها تذبذب بالبغـي أوتارهـا ويرسـف بالقيـد أخيارهـا ويهنـأ بالسعد  جبارهــا  هموم تـــلاطم زخارهــا الى البيت تشخص ابصارهـا تجلى كدجلـــة هدارهـــا  مع الدهر تنطق احجارهــا    .


7.  وفاته 

في ظهر اليوم الثاني من صفر عام ( 1422 هـ ) الموافق للخامس و العشرين من نيسان عام (2001 م ) في يوم الأربعاء منه(1) ، و بعد جد و اجتهاد ، و كفاح علمي في الدفاع عن لغة القرآن ، و سلامتها ، و على مدى نصف قرن تقريبا ، توفي الدكتور إبراهيم السامرائي ، في عمان ، و دفن فيها ، و لم يشيعه إلا قلة(2) .

رحم الله السامرائي ، و غفر له ، فقد وقف حياته على الدرس و البحث ، تاركا عشرات الكتب ، والبحوث ، تأليفا و ترجمة ، و تحقيقا ، كان العلم رائده ، و طلب الاستزادة منه ديدنه ، ذلك همه ، و تلك غايته .

ثانياً:آثاره

للسامرائي باع طويل في علم اللغة العربية ، فقد تميز بتعدد اهتماماته ، و تنوعها ، وغزارة تأليفه في مدة طويلة تقرب من نصف قرن ، إذ ترك بعد رحيله عشرات الكتب ، تأليفا، وتحقيقا ، و ترجمة ، فضلا عن ثروة كبيرة من البحوث و الدراسات ، و لبيان ذلك فهذا ثبت لجانب من آثاره المطبوعة ، و المخطوطة .

1 : آثاره المطبوعة 

أ- المؤلفات :

1- المؤلفات النحوية ، و هي على قسمين :

أ- الكتب (1) : 

1- لغتي ( بالاشتراك مع احمد مطلوب ، و خديجة الحديثي ، و آخرين ) ، مطبعة العاني – بغداد ، ( 1963 م ) .

2- الفعل زمانه و أبنيته ، مطبعة العاني – بغداد ( 1966 م ) .

3-  النحو العربي نقد و بناء ، دار الصادق – بيروت ( 1968 م ) .

4- تنمية اللغة العربية في العصر الحديث ، معهد البحوث و الدراسات العربية (1973 م ) .

5- من أساليب القرآن ، ط (1) ، دار الفرقان – عمان ، و مؤسسة الرسالة – بيروت ( 1973 م ) .

6- المدارس النحوية أسطورة و واقع ، دار الفكر – عمان – الأردن ( 1987 م ).

7- من سعة العربية ، ( ط 1) ، دار الجيل – بيروت ( 1994 م ) .

8-  النحو العربي في مواجهة العصر ، ط ( 1 ) ، دار الجيل بيروت ( 1995 م ) .

9- النحو الإعدادي ( بالاشتراك مع لبيبة القيسي ، و يحيى الثعالبي ( د. ت ) .

ب- البحوث و المقالات :

1- الفعل و النظام الفعلي في العربية ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج 6 ، (1959 م ) ص 277-285.

2- أبو سعيد السيرافي و كتاب سيبويه ، مجلة كلية الآداب ، ع 9 ، ( 1966م ) ، ص 3-15.

3- مقدمة في النحو العربي ، مجلة البلاغ ، ع 1 ، ( 1966م ) ص 9 – 15 .

4-  النحو التاريخي بين النقض و البناء ، مجلة الأستاذ ، مج 15 ، ( 1967 م ) ، ص 67 – 93 .

5-  نظام الفعلية في العربية ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج 18 ، ( 1969م ) ص 2- 11 .

6- كتاب ( إنباه الرواة على أنباه النحاة ) للقفطي (ت646هـ)، مجلة المورد، مج 3، ع 1 ، (1974 م ) ص 279 – 284 .

7-  من اللغة التاريخية ، مجلة الجامعة المستنصرية ، ع 4 ، السنة الرابعة (1974م ) ص 11 – 23.

8- في العربية التاريخية ، مجلة اللسانيات ، الجزائر ، ع5،(1981 م )، ص7-34.

9-  في النحو العربي ، مجلة أبحاث اليرموك ، مج 12 ، ع 1 ، ( 1994 م ) ص179 – 221.

10-  هل من نحو جديد ؟ المجلة العربية للدراسات اللغوية ، الخرطوم ، مج 3 ، ع 1، ( 1984 م ) ص55- 61.

11- مشاكلة اللفظ و النظر إلى المعنى ، مجلة الضاد ، الجزء 1 ، شباط ( 1988م) ، ص 22.

12- شيء من الفعل في العربية ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، ج 4 ، مج 44، ص 824 – 838.

2- المؤلفات اللغوية(1) 
1- دراسات في اللغة(2) ، مطبعة العاني – بغداد ( 1961 م ) .

2- لغة الشعر بين جيلين ، بيروت ( 1965 م ).

3- التطور اللغوي التاريخي ، معهد البحوث و الدراسات العربية ( 1966 م ) .

4- التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق ، معهد البحوث و الدراسات العربية(1968م).

5- الأب انستاس ماري الكرملي و آراؤه اللغوية ، معهد البحوث و الدراسات العربية ( 1969م).

6- مباحث لغوية ، مطبعة الآداب – النجف ( 1971 م ) .

7- تاريخ العربية ، دار الكتب للطباعة و النشر – جامعة الموصل ( 1977 م ) .

8- اللغة و الحضارة ، ط (1) ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر – بيروت (1977م). 

9- من معجم المتنبي ، منشورات وزارة الإعلام - بغداد ( 1977 م ) .

10-  العربية بين أمسها و حاضرها ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ( 1978 م ).

11-  مقدمة في تاريخ العربية ، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام ( 1979م ).

12-  مع المصادر في اللغة و الأدب ( ثلاثة أجزاء ) ، ساعدت جامعة بغداد على نشره (1979 م – 1980 ) .

13-  من وحي القرآن ، مؤسسة المطبوعات العربية – بيروت ( 1981م).

14-  العربية تواجه العصر ، منشورات دار الجاحظ للنشر – بغداد (1982م) .

15- من معجم الجاحظ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد – بغداد (1982م).

16- من بديع لغة التنزيل ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، و دار الفرقان – عمان (1983م).

17- في لغة الشعر ، دار الفكر – عمان ( 1984م).

18- قطوف و نوادر ، دار الجيل – بيروت (1984م).

19- معجم الفرائد ، مكتبة لبنان – بيروت (1984م).

20- مع المعري اللغوي ، مؤسسة الرسالة – بيروت (1984م).

21-  من الضائع في معجم الشعراء للمرزباني ( ت384 هـ) ، مؤسسة الرسالة – بيروت (1984م).

22- من معجم عبد الله بن المقفع ، مؤسسة الرسالة – بيروت ( 1984م).

23- دراسات في اللغتين السريانية و العربية ، دار الجيل – بيروت ( 1985م ).

24- التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العباسية ، دار الفرقان – عمان  (1986م).

25- المجموع اللفيف – معجم في المواد اللغوية التاريخية الحضارية ، دار عمار-عمان (1987م).

26- مع نهج البلاغة – دراسة و معجم ، دار الفكر – عمان (1987م) .

27- الأعلام العربية – بحث في أسماء الناس ، دار الحداثة – بيروت (1990م).

28- في المصطلح الإسلامي ، ط (1) ، دار الحداثة – بيروت ( 1990م).

29- السيد محمود شكري الآلوسي و بلوغ الأرب ، ط (1) ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع – بيروت (1992م).

30- العربية تاريخ و تطور ، ط (1) ، مكتبة المعارف – بيروت (1993م).

31- في شرف العربية ، ط (1)  ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية – قطر (1994م).

32- في اللهجات العربية القديمة ، ط (1) ، دار الحداثة – بيروت (1994م).

33- نظرات في المعجم الكبير ، ط (1) ، دار الرفاعي – الرياض (1994م) .

34- في الصناعة المعجمية ، ط (1) ، دار الفكر – عمان (1998م).

35- لفيف و أشتات – أحاديث في الأدب و اللغة و الفن و التأريخ ، الهيئة العامة للكتاب – صنعاء (1998م).

36- دراسات في تراث أبي العلاء المعري ، ط (1) ، دار الضياء – عمان (1999م).

37- رحلة في المعجم التاريخي ، ط ( 1) ، عالم الكتب – القاهرة (1999م).

38- المعجم الوجيز في مصطلحات الأعلام – عربي ، فرنسي ، إنكليزي . مكتبة لبنان- بيروت (1999م).

39- درس تاريخي في العربية المحكية ، ط (1) ، عالم الكتب – القاهرة (2000م).

40- معجم و دراسة في العربية المعاصرة ، مكتبة لبنان – بيروت (2000م).

41- الإبداع و المحاكاة في حكاية كتاب ( العين) ، ط 1 ، دار الكرمل – عمان (2001م).

42- أشتات في الأدب و اللغة ، ط (1) ، دار الكتب المصرية – القاهرة (2001 م).

43- في الأمثال العربية (1) ، مطبعة حكومة الكويت ، (د.ت).

44- نصوص و دراسات عربية و أفريقية في اللغة و التاريخ و الأدب ، منشورات وزارة الإعلام – بغداد (د.ت).

3- مؤلفاته الأدبية

1- من حديث أبي الندى – أحاديث و حوار في الأدب و اللغة و الفن و التاريخ ، ط1، دار واسط للنشر – بغداد (1986م).

2- في مجلس أبي الطيب المتنبي ، ط 1 ، دار الجيل – بيروت (1993م ).

3- حديث السنين – سيرة ذاتية ، ط 1 ، دار البيارق – بيروت ، و دار عمار – عمان (1998م).

4- حنين إلى الكلم الضائع ( ديوان شعر ) ، ط 1 ، دار عمار – عمان (1999م).

5- من ملحمة الرحيل ( ديوان شعر ) ، ط 1 ، دار عمار – عمان (2002م) .

6- فوات ما فات من حديث السنين ( من السيرة الذاتية ) ، ط1 ، عمان – الأردن (2002 م).

ب- المحققات 

للسامرائي كتب محققة كثيرة (1) ، قام بها منفردا أو بالاشتراك مع غيره ، منها : 

1- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت 577هـ) ، مطبعة المعارف – بغداد (1959م).

2- ديوان القطامي ، ( حققه بالاشتراك مع احمد مطلوب ) ، دار الثقافة – بيروت (1960 م).

3- رسالة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255هـ) ، ( في مدح الكتب والحث على جمعها ) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ( 1961م).

4- خلق الإنسان ، لأبي إسحاق الزجاج ( ت 311هـ) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ( 1962م).

5- ديوان قيس بن الخطيم ، (حققه بالاشتراك مع الدكتور احمد مطلوب ) ، بغداد (1962 م ).

6- رسالة في السمسرة و السمسار و أحكامه ، لأبى العباس عبد الله بن احمد الابياني التونسي ( ت 352 هـ) ، مطبعة العاني – بغداد ( 1965م) .

7- شعر عروة بن حزام ، حققه بالاشتراك مع  الدكتور احمد مطلوب ، مطبعة المعارف – بغداد ( 1965م ) .

8- الأمكنة و الجبال و المياه، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538 هـ)، بغداد ( 1968م).

9- سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس ( رض) ، بغداد ( 1968 م ) .

10- شعر الأحوص الأنصاري ، النجف ( 1969م).

11- في التذكير و التأنيث ، لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ( ت 255هـ) ، بغداد (1968 م).

12- السرج و اللجام ، لابن دريد ( ت 321هـ) ، مطبعة المعارف ، بغداد (1970م).

13- تلقيب القوافي و تلقيب حركاتها ، لأبي الحسن محمد بن احمد بن كيسان (ت299هـ) ، مطبعة سلمان الأعظمي – بغداد ( 1971م).

14-  رسالتان في اللغة : ا-منازل الحروف ، ب- الحدود ، لأبي الحسن الرماني (ت384 هـ) ، مطبعة المعارف – بغداد (1971م).

15-  المتشابه ، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ( ت429هـ)، بغداد ( 1971م).

16-  ديوان الجواهري ، جمعه و حققه و اشرف على طبعه بالاشتراك مع مهدي المخزومي ، و علي جواد الطاهر ، و رشيد بكتاش ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام (1973-1980م) ، ( سبعة أجزاء ).

17- العين ، للخليل بن احمد الفراهيدي ( ت 170 أو 175هـ) ، حققه بالاشتراك مع مهدي المخزومي ، وزارة الثقافة و الإعلام – بغداد ( 1980-1984م) بـ(ثمانية أجزاء ).

18- ديوان أبي فراس الحمداني ، دار الفكر – عمان ( 1983م) 

19-  بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ، لاحمد بن موسى بن طاووس، دار الفكر – عمان ( 1985م).

20- كتاب النخيل ، لأبي حاتم السجستاني ( ت 255هـ) ، مطبعة دار اللواء – الرياض ، و مؤسسة الرسالة – بيروت ( 1985م).

21-  نهاية الإيجاز و دراية الأعجاز ، لفخر الدين الرازي ( ت 606 هـ)، حققه بالاشتراك مع محمد بركات حمدي أبي علي ، دار الفكر – عمان ( 1985م) .

22- رسائل و نصوص في اللغة و الأدب و التاريخ ، مكتبة المنار – الزرقاء (1988م).

23- المرصع في الآباء و الأمهات ، و البنين ، و البنات ، و الأذواء ، و الاذوات ، لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ، دار الجيل – بيروت، ودار عمار – عمان ( 1991م ) .

24- الكتّاب ، لابن درستويه ( ت 347 هـ) ، حققه بالاشتراك مع عبد الحسين الفتلي، دار عمار – عمان ( 1992م).

25- فلك القاموس ، لعبد القادر الحسيني الكوكباني ، دار الجيل – بيروت (1994م).

26- كشف النقاب عن الأسماء و الألقاب ، للإمام الحافظ ابن الجوزي ( ت 597هـ)، دار الجيل – بيروت ( 1994م).

ت- الكتب المترجمة 

ترجم السامرائي أربعة كتب(1) ، ثلاثة منها ترجمها عن الفرنسية ، و كتاب واحد عن الإنكليزية ، و هي : 

1- التوفيق بين الدين و الفلسفة عند الفارابي – للويس جارديه ، ( ترجمه السامرائي عن الفرنسية ).

2- خطط البصرة و بغداد – للويس ماسنيون ، ( ترجمه عن الفرنسية ).

3- محاضرات في تاريخ اليمن و الجزيرة العربية ، لاغناطيوس غويدي ، ( ترجمه عن الفرنسية ).

4- من دراسات المستشرقين – مجموعة من المستشرقين ( ترجمه عن الإنكليزية ).

2 : آثاره المخطوطة 

ترك السامرائي آثارا مخطوطة و هي تنتظر أثرها لترى النور(2) ، هي : 

1- الإسلام و العربية .

2- الأصوات اللغوية .

3- حوار في التراث و المعاصرة .

4- حواشي على لغة التأويل .

5- رسم الحرف و ما يجيء منه.

6- رسم الحرف و ما يسمى إملاء.

7- في التصحيف و التحريف .

8- معجم الدخيل : ما أخذته العربية و ما أعارته إلى ( كذا ) (3) الفارسية و التركية .

9- معجميات .

المبحث الأول

موقفه من السماع و القياس 

أولاً  :  موقفه من السماع 

ثانياً : موقفه من القياس 

أولاً : موقفه من السماع

للسماع أهمية كبرى في الدراسات اللغوية ، والنحوية ، إذ هو الأصل الأول الذي قامت عليه تلك الدراسات ، و ثبتت قواعدها ، و أحكامها عليه ؛ لانه (( الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح ))(1).

و السماع : (( هو ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى ، وهو القرآن ، و كلام نبيه ( صلى الله عليه و سلم ) ، و كلام العرب قبل بعثته و في زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين ، نظما و نثرا ، عن مسلم أو كافر )) (2).

وموقف الدكتور السامرائي من السماع يتضح جليا فيما أورده في دراساته النحوية الزاخرة بالشواهد الشعرية ، و النثرية على اختلاف أنواعها . و سوف أعرض المصادر التي يعتمد عليها السماع ؛ لبيان موقف السامرائي منها ، و هي : 

ا- القرآن الكريم .

ب- القراءات القرآنية .

ت- الحديث النبوي الشريف .

ث – كلام العرب من شعر و نثر .

1- القرآن الكريم 

قال سعيد الأفغاني : (( هو النص الصحيح المجمع على الاحتجاج به في اللغة و النحو ، والصرف ، و علوم البلاغة ، و قراءاته جميعا الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجة لا تضاهيها حجة )) (3).

ومن يطالع المطولات النحوية يجد تقصير النحاة واضحا بقلة استشهادهم بالقرآن الكريم قياسا على أشعار العرب، وقديما التفت إلى هذا الرازي (ت606 هـ) ، إذ قال : (( إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهول ، فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم ، كان ذلك أولى… و كثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن ، فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول ، فرحوا به ، و أنا شديد التعجب منهم ، فانهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت على وفقه دليلا على صحته ، فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى )) (1).

لقد جانب النحويون الصواب بقلة استشهادهم بالقرآن الكريم في دراساتهم النحوية ، وأيّا كان العذر فلا يقبل منهم ؛ لأنهم تركوا وراءهم ظهريا كلاما يتميز من سائر كلام العرب المنثور ، و المنظوم ، فضلا عن ذلك أن القرآن الكريم لا تقيده القيود مثلما الأمر في الشعر الخاضع للأوزان ، و القوافي ، و الحالة الانفعالية التي ينطق بها الشاعر .

 أما السامرائي ، فقد أولى الشاهد القرآني عنايته في أغلب دراساته النحوية ، و دعا غير مرة إلى الإفادة من كتاب الله العزيز لبناء القاعدة النحوية السليمة ، إذ قال : (( و لعل من انحراف النحويين عن السنن انهم لم ينصرفوا إلى كتاب الله كل الانصراف ، فيتبينوا بعد الاستقراء الوافي القواعد النحوية التي تنتظم كلماته و آياته …))(2) ، و استغرب من قلة استشهادهم بالقرآن الكريم قياسا على كلام العرب ، و في ذلك قال : (( إن الاستشهاد بلغة التنزيل لم يكن بالقدر الذي حفلت به شواهد النثر من كلام العرب ، و كان ينبغي أن يكون الأمر على عكس ذلك )) (3) ، و لم يخف  الدكتور السامرائي تذمره من موقفهم هذا قائلا : ((اللهم إني أبرا إليك أن آخذ بما قال النحاة قبل أن يتضح لي نهج سوي أسلكه و أفيده من كتابك))(4).

و نستطيع بيان منهجه في الاستشهاد بالقرآن الكريم بما يأتي : 

أولا : قد يورد أكثر من آية للاستدلال على مسالة معينة ، من ذلك قوله في إضافة اسم التفضيل إلى المعرفة : (( … كما يأتي مضافا إلى معرفة ، و المطابقة في هذه الحالة حاصلة، كقوله تعالى : ( و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ( (5) … أقول : كأن النحويين لم ينظروا إلـــــى قوله تعالى : ( و لكن اكثر الناس لا يشكرون ( (1) ، ( و لكن اكثر الناس لا يؤمنون ( (2). و مثل هاتين الآيتين آيات أخرى. قلت ، كأنهم لم ينظروا في هذه الآيات ليقولوا فيها إن ( أكثر ) و إن أضيفت إلى المعرفة ، لزمت حالتي الإفراد و التذكير ، و ذلك لأنها جردت من معنى التفضيل فهي تعني : أن الكثير من الناس لا يشكرون …))(3) .

ثانيا : قد يورد الشاهد القرآني لدحض القاعدة النحوية أو الاستدراك عليها ، من ذلك قوله في القسم : (( على أن في القرآن الكريم من مادة القسم شيئا آخر نجده في قوله تعالى : (تالله إن كدت لتردين ( (4) .

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( (5).

( و اقسموا بالله جهد أيمانهم ( (6).

( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أهله ( (7).

( و يحلفون بالله انهم لمنكم ( (8).

وفي هذه الآيات قسم صريح هو في الأولى لم يتبعه توكيد للفعل المتصل بلام القسم ، وفي الثانية ، سبق بـ ( لا) و هي زائدة مؤكدة للجواب المنفي بـ( لا ) و في الثالثة والرابعة، جاءت صراحة القسم بالفعلين : اقسموا ، و تقاسموا ، و في الخامسة ، صرح بالقسم بالفعل حلف )) (9) . و منه أيضا ، ما ورد في قوله عند حديثه عن أسلوب المدح والذم:(( قلت : لم يهتم النحاة بورود هذين الفعلين في النصوص الفصيحة الصحيحة و اكثروا من الاعتماد على الأمثلة التي اصطنعوها هم أنفسهم ، نحو : نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، و نعم رجلا زيد ، و بئس رجلا عمرو … و مثل هذا النمط من الأمثلة لم نعرفه في لغة التنزيل ، وذلك أن ( نعم ) و ردت في ست عشرة آية ، و في جميع هذه الآيات يرد هذا الفعل مسندا إلى مرفوعه و لم يرد ما أسموه بالمخصوص بالمدح ، و هو ( زيد) كما في قولهم ( نعم الرجل زيد ) … )) (1) .

ثالثا : يورد أحيانا الشاهد القرآني لتقرير المسائل و توضيحها ، من ذلك قوله في عطف البيان:((أقول : كان من الممكن أن يختص ( البيان ) بهاتين المسألتين(2)، وأما ما عدا هذا فهو، إما بدل كما رأينا، وإما صفة، نحو قوله تعالى:(  يوقد من شجرة مباركة زيتونة ( (3)، ( و يسقى من ماء صديد ( (4) ، و إذا عرفنا أن الصفة تكون جامدة كما تكون مشتقة فلماذا لا نجري ( زيتونة ) في الآية ، و ( صديد) في الآية أيضا على الصفة))(5).

رابعا : لم يلتزم منهجا ثابتا في تخريج الآيات إذ يخرجها أحيانا ، و يتركها غفلا من التخريج أحيانا أخرى.

و من ذلك العرض تبين لنا منهج  الدكتور السامرائي في الاستشـهاد بالقرآن الكريم ، وهناك الكثير من الشواهد القرآنية المبثوثة في دراساته النحوية(6) .

ب- القراءات 

قال السيوطي (ت911هـ) في كلامه على القراءات : (( هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها ، من تخفيف ، و تشديد ، و غيرهما )) (1) .

و قد أولى العلماء القراءات عنايتهم ، و وضعوا القراءة الصحيحة ، فاشترطوا لها ((موافقة العربية و لو بوجه ، و موافقة أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، و لا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، و وجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ؛ و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم )) (2) ، و جاء في كتاب ( النشر في القراءات العشر ) : (( و أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على ألأفشى في اللغة ، و ألأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر ، والأصح في النقل، و الرواية ، إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية … لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها و المصير إليها )) (3) .

وهذا القول يفسر لنا ابتعاد أكثر النحاة عن القراءات ورمي القراء باللحن والتخطئة ، لان القراء ينظرون إلى القراءات بمدى ثبوتها في الأثر ، أما النحاة فلهم قياسهم في هذه المسالة، وهو انهم ينظرون إلى الأفشى، و الأقيس، و من هنا اصطدم منهج النحاة بمنهج القراء .

و من المآخذ على موقف النحويين من القرآن الكريم و قراءاته ، تخطئتهم للقراء وتلحين قراءاتهم ، إذ انهم مخطئون في ذلك- كما قال السيوطي – لأن (( قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها و ثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية )) (4) ، وللبصريين موقف من القراءات هو غير موقف الكوفيين ، كما أشارت إلى ذلك  الدكتورة خديجة الحديثي ، قائلة: (( و قد اختلف النحاة في الأخذ بقراءات القرآن فكان البصريون لا يعتبرونها ( كذا )(5) حجة و لا يعتمدون عليها في استنباط قواعدهم كانوا يخطئون القراءة حتى و لو كانت متواترة … و كان الكوفيون و ابن مالك يحتجون بها و يعتدون حتى بالشاذ منها و يقيسون عليه ، و يبنون أحكامهم و قواعدهم )) (6) .

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى أن (( على النحاة أن يتخذوا من مادة القراءات مصدرا يجدون فيه شواهدهم سواء أ كانت القراءة من القراءات المشهورة أم لم تكن ؛ و ذلك لان هذا الموضوع حظي بعناية المسلمين و حرصهم عليه حرصا لا يدع مجالا لشيء من الطعن فيه و التنقص منه … و بهذا الضبط و الدقة اخذ أصحاب القراءات أنفسهم فحرصوا على أن يحفظوا للغة التنزيل العزيز صحتها ، فكان حقا على النحويين أن يفيدوا من هذه اللغة و يأخذوا منها و يقيموا عليها قواعد نحوهم )) (1) .

 وقد استشهد  الدكتور السامرائي بالقراءات ، و نستطيع بيان منهجه من خلال :

 أولا–الاستدلال بالقراءات على المسائل النحوية ، من ذلك قوله في قراءة ابن عامر (ت118هـ) : ((فقد قرا ( و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم  ((2). والكلام في هذه الآية على الفصل بين المتضايفين بغير الجار و المجرور و الظرف . و هذه المسالة من مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين ، فقد منع ذلك البصريون و أجازه الكوفيون محتجين بالقراءة المشار إليها . لقد منع البصريون الفصل بين المتضايفين بغير الظرف و الجار والمجرور و لم يلتفتوا إلى قراءة ابن عامر هذه )) (3).

ثانيا – رد أقوال الطاعنين في القراءات القرآنية ، ورد اشكالاتهم ، من ذلك رده على من غلط الثقات قائلا : (( و قد بلغ بهم الأمر إلى أنهم حملوا على الخطا شيئا ورد في قراءة الثقات من القراء ، مثل نافع قارئ أهل المدينة ، و ابن عامر قارئ أهل الشام ))(4) ، و قال أيضا : (( و قد انساق الزمخشري في تيار النحويين فحمل كثيرا من وجوه الخلاف في القراءات على الخطأ ، و من ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ( … )) (5).

ثالثا – تجاوز استشهاده بالقراءات المسائل النحوية إلى مسائل لهجية ، و صرفية ، مثال الأولى ، قوله : ((و إذا قلنا إن فتح النون لهجة من اللهجات و جدنا دليلا على هذا القول في القراءات الشاذة التي تؤلف مادة اللغات الضيقة المحلية ، فقد قرئ في الشواذ (أتعدانني ) (1) بضم نون المثنى )) (2).

و مثال الثانية ، قوله في : (( قوله تعالى : ( أخذتكم الصاعقة ( (3) ، و قرا علي بن أبي طالب ( و أخذتكم الصعقة ( (4) ، و مجيء هذه القراءة العامة مسندة إلى علي بن أبي طالب … ذو قيمة تاريخية مهمة . ثم إن خروج هذه القراءة العالية عما هو معروف من القراءات المشهورة يفيد فائدة كبيرة في أن ما حمل على الشواذ ذو قيمة كبيرة )) (5) .

رابعا – لم يسلك منهجا ثابتا في نسبة القراءات إلى أصحابها ، فنراه يعزوها إلى أصحابها في اكثر الأحيان ، كقوله في مسالة إضافة اسم الفاعل : (( على أن الفراء قرأ ( كل نفس ذائقة الموت( (6) بإضافة اسم الفاعل إلى الموت ، كما قرأ بالتنوين(7) ، و معنى هذا ان اسم الفاعل الدال على الحال ، والاستقبال ، لا تستبعد إضافته كما يجوز إعماله )) (8) . بيد انه تركها من دون عزو في بعض الأحيان .

خامسا – نلاحظ أحيانا تناقضا في موقف الدكتور السامرائي من القراءات الشاذة ، فنراه يقبلها و يعدها ذات قيمة كبيرة تارة ، كما في القراءات التي مثلنا لها في الفقرة الرابعة المذكورة آنفا ، و لكنها لم تحظ بالقبول نفسه تارة أخرى ، مثال ذلك ، قوله في مسالة حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف : (( جاء في قراءة شاذة  ( فلا خوف عليهم ( (1) أي ( فلا خوف شيء عليهم ) فحذف المضاف إليه ، وبقي المضاف عاريا من التنوين . قلت : هذه قراءة شاذة ؛ و لذلك عمد أولو الأمر في عصر الإسلام الأول إلى أن تستبعد القراءات الشاذة من القرآن ، و قد تجاوز جماعة من الفقهاء هذا الحد فحرموا أن يقرأ بالشواذ من القراءات . ولجوء النحويين لغير المشهور من القراءات يحقق غرضهم في إقرار التراكيب الضعيفة)) (2).

ت – الحديث النبوي الشريف

يعد الحديث النبوي الشريف مصدرا مهما من مصادر الاحتجاج اللغوي بعد القرآن الكريم؛ لأنه كلام أفصح العرب محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؛ فلا يعرف في تاريخ العربية بعد القرآن الكريم ، كلام (( قط (كذا) (3) أعم نفعا و لا أقصد لفظا ، و لا أعدل وزنا و لا أجمل مذهبا ، و لا أكرم مطلبا ، و لا أحسن موقعا ، و لا أسهل مخرجا ، و لا أفصح معنى ، و لا أبين في فحوى، من كلامه صلى الله عليه و سلم )) (4) .

على الرغم من ذلك منع ابن الضائع (ت680هـ) ، و تلميذه أبو حيان (ت745هـ) الاستدلال بحديث النبي ( ص) بل وقفا وقفة المعارضة ، و الخصومة لابن مالك (ت672هـ) جراء اعتماده على الحديث النبوي الشريف أصلا من أصول اللغة و النحو . فقد هاجم أبو حيان ابن مالك في هذا الأمر ، نافيا أن يكون أحد من المتقدمين أو المتأخرين سلك طريقة الاحتجاج بالحديث النبوي ، فقال : (( قد اكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب ، و ما رأيت أحدا من المتقدمين و المتأخرين سلك هذه الطريقة غيره )) (5) .

و كان ابن الضائع قد سبق أبا حيان في هذا النفي و الادعاء إذ قال و هو يعرض لاستدلال ابن خروف الأندلسي (ت609هـ) بالحديث : (( و ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا ، فان كان على وجه الاستظهار و التبرك بالمروي فحسن ، و إن كان يرى أن من قبله اغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى))(6).

وحجة ابن الضائع و أبي حيان في عدم الاستدلال بالحديث النبوي أمران : 

(( 1- أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت عن الرسول ( ص) و إنما رويت بالمعنى .


2- أن أئمة النحو المتقدمين لم يحتجوا بشيء منه )) (1) .

لقد اخطأ النحاة بقلة استشهادهم بالحديث الشريف (( لأنهم ابعدوا جانبا مهما من المصادر اللغوية ، و هو الحديث ، فلم يرضوا الاستشهاد به ، لأنهم زعموا أن كثيرا من رواته كانوا من الموالي ، و هم عرب بالتعلم ، لا بالسليقة ، و الطبع ، و لا يؤمن على الحديث أن يقع فيه لحن أو تصحيف مع انهم لو انصفوا لعدلوا عما ذهبوا إليه لانهم كانوا يعلمون مدى حرص المحدثين على سلامة الأحاديث … )) (2).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه لم يرتض استبعاد النحاة الحديث النبوي الشريف من دائرة استشهادهم، إذ قال : (( إن النحاة قد استبعدوا الحديث الشريف في استشهادهم بحجة أن الحديث … قد روي بالمعنى ، و أن طائفة من المحدثين لم يكونوا عربا ، و لم يهيا لهم قدر من الفصاحة . و لا ادري كيف اغمض هؤلاء النحويون عما قيل في غير واحد من أهل العلم من رجال الحديث …))(3).

غير أن استشهاد السامرائي بلغة الحديث الشريف في دراساته النحوية يكاد يكون قليلا جدا باستثناء ما جاء في كتابه ( من سعة العربية ) ، إذ تحدث في جانب منه عن ( فوائد لغة الحديث الشريف)(4) ، و هي فوائد مستوحاة في اغلبها من كتاب ( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) لابن مالك ، من ذلك - مثلا – استعمال ( إذ ) مكان (إذا) فقد استشهد بقول ورقة بن نوفل (ت 12ق.هـ) : (( يا ليتني أكون حيا ، إذ يخرجك قومك  ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أ و مخرجي هم )) (5) ، و علق السامرائي على ذلك بقوله : (( الذي في كتب النحو أن ( إذ) ظرف للزمان الماضي ، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان، و لم يشيروا إلى أن ( إذ ) قد تأتي في موضع (إذا) في إفادة الاستقبال))(6) ، و هذا ما ذهب إليه ابن مالك من قبل، بقوله : (( و هو استعمال صحيح أغفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين)) (7) .

و منه كذلك ثبوت نون المضارع بعد ( حتى ) ، كقول البراء (ت71هـ) –رضي الله عنه- : (( إذا صلوا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد)) (1)، قال ابن مالك : (( و في قاموا قياما حتى يرونه قد سجد إشكال ؛ لان ( حتى ) فيه بمعنى ( إلى أن ) ، و الفعل مستقبل بالنسبة إلى القيام ، فحقه أن يكون بلا نون ، لاستحقاقه النصب . لكنه جاء على لغة من يرفع الفعل بعد ( أن ) حملا على ( ما ) أختها ، كقراءة مجاهد : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ( (2) ، بضم الميم )) (3) ، و لم يبتعد السامرائي عن قول ابن مالك كثيرا ، إذ قال: (( إن التماس علة أوجبت ثبوت النون من صنعة النحويين ، و القول الصحيح في ذلك إن في العربية سعة فكما كان الكثير الذي جرت به القاعدة ، كان شيء آخر في لغة من لغاتهم . و لا يبعد أن يكون إثبات النون في ( حتى يرونه ) شيئا من أثر التخفيف … )) (4).

ذكرت أن استشهاد السامرائي بالحديث النبوي الشريف جاء قليلا جدا في دراساته النحوية ، إن لم يكن نادرا عدا ما جاء في كتابه المذكور آنفا ، إذ لم استطع أن أحصي له إلا حديثا واحدا – فيما وقع تحت يدي من هذه الدراسات – ذكره عند حديثه عن الفعل الذي يرفع اسما ظاهرا مثنى أو مجموعا و فيه علامة تدل على التثنية و الجمع ، إذ قال : ((ومذهب طائفة من العرب – وهم بنو الحارث بن كعب – أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتى فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فنقول : ( قاما الزيدان ، و قاموا الزيدون ، و قمن الهندات ) ، فتكون الألف ، و الواو ، و النون حروفا تدل على التثنية والجمع ، كما كانت التاء في ( قامت هند ) حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب ، و الاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع بها كما ارتفعت ( هند ) بـ ( قامت ) ، و من ذلك … وفي الحديث الشريف : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ) (5)… )) (6). 

ث – كلام العرب من الشعر و النثر 

1- الشعر 

للشعر أهمية كبيرة ، فهو (( ديوان العرب و به حفظت الأنساب ، و عرفت المآثر ، ومنه تعلمت اللغة ، و هو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه ، و غريب حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و حديث صحابته و التابعين )) (1) . و كان ابن عباس (ت68هـ) – رضي الله عنه – إذا سئل عن شيء من القرآن ، أنشد فيه شعرا(2) ، و لذا يعد الشعر مصدرا مهما من مصادر الاستشهاد لعلماء اللغة و النحو ، و لكن استشهادهم به لم يكن مطلقا ، لأن علماء العربية قسموا الشعر و كلام العرب عموما من حيث الاستشهاد على أربع طبقات : 

((  الأولى : الشعراء الجاهليون و هم قبل الإسلام كامرئ القيس و الأعشى .

الثانية : المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام ، كلبيد و حسان .

الثالثة : المتقدمون ، و يقال لهم الإسلاميون الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق .

الرابعة: المولدون ، و يقال لهم المحدثون ، وهم من بعدهم … كبشار بن برد و أبي نؤاس (كذا) (3)  )) (4).

 و قد أجمع النحاة و اللغويون على الاستشهاد بشعراء الطبقة الأولى ، و الثانية ؛ ولكنهم اختلفوا بشعراء الطبقة الثالثة أي الإسلامية ، و الصحيح صحة الاستشهاد بكلامها(5) . أما الطبقة الرابعة ، وهي طبقة الشعراء المولدين ، فلم يحتج بشعرهم(6) ، غير أن الزمخشري استشهد بشواهد من شعر المحدثين ، أمثال أبي تمام ( ت 231هـ) (7) . 

 وكان آخر من يحتج بشعره بالإجماع ، إبراهيم بن هرمة ( ت 150 هـ ) الذي ختم الأصمعي به الشعر(1) .

و قد وقف الدكتور السامرائي من الشاهد الشعري وقفة شك وريبة ، ولم يرتضه أساسا لبناء القاعدة النحوية السليمة، إذ قال :((إن الشاهد الشعري ضعيف ولو جاء كثــيرا ،وذلك لما تقتضيه لغة الشعر من ترخيصات ، و تجاوزات لتجيء سائرة على الوزن المعروف.على أن كل هذه الألاعيب مما وسعت في النحو العربي لأنها أعطته ما ليس منه )) (2) . 

و لأهل اللغة منهجهم في اختيار الشاهد الشعري هو غير ما نجده عند النحاة ، كما يرى  الدكتور السامرائي ، و في ذلك قال : (( فإن كان الشاهد اللغوي دليل الاستقراء و التنقير ، فلم يكن نظيره الشاهد النحوي دليلا للاستقراء الوافي ، فإذا احتاج النحوي إلى شيء عز عليه أن يلقاه في كلام العرب عمد إلى ( زيد )، و ( عمرو )، و ( هند ) و خاصمهم فتضاربوا على النحو الذي نلمسه في كتب النحو … )) (3) ، و قال منتقدا الشاهد(4)  الذي جاء به النحاة دليلا على زيادة ( كان ) بين حرف الجر و مجروره  : (( و ما أظن أنك لو استقريت العربية في كتبها المطبوعة و المخطوطة مما تشتمل عليه خزائن الدنيا ، واجد نظيرا لهذا البيت المضعضع الأركان )) (5). 

لكن على الرغم من هذه النقدات الجريئة التي وجهها السامرائي إلى الشاهد الشعري ، والتقليل من أهميته – قياسا بالشاهد القرآني – ؛ لكونه لغة خاصة ، قد تحمل الشاعر على تنكب بعض القواعد و الإخلال ببعض القوانين نجده يوسع من دائرة استشهاده بالشعر متخطيا بذلك قاعدتي الزمان و المكان اللتين رسم حـدودهما النحاة القدماء ؛ وذلك بحكم ميله إلى التيسير في النحو و تقريبه إلى المتعلمين ، و الــــدارسين ، فنراه يستشهد بشعر البحتري (ت284هـ) (6)، و المتنبي ( ت 354هـ)(7)، و ابن هــانئ (ت 362هـ) (8) ، والشريف الرضي (ت406هـ ) (9) ، لا بل بأشعار المعاصرين ، أمثال : شوقي(10) ، والجواهري (1)؛ و ذلك لانهم لم يخرجوا عن النمط العربي السليم – و معلوم أن هؤلاء لا يستشهد بشعرهم ؛ لتأخرهم الزمني – فضلا عن أشعار الجاهليين و الإسلاميين . 

وفيما يلي بيان لأهم السمات التي اتسم بها منهجه في الشواهد الشعرية : 

أولا – ينسب الشاهد إلى صاحبه حينا ، و لا يفعل ذلك حينا آخر ، فمثال الأول قوله في مسالة القسم : (( و ليس من شك أن الشاعر في عصرنا و العصور التي سلفت لم يكن في حرج من أمر يلزمه الحلف ، و اليمين ، و لكنه وجد في هذه اللوازم من ( القسم ) مادة تزين فنه بما يستمتع به قارئه و سامعه ، و إلا فأين حقيقة ( القسم ) في قول أبي الطيب في مطلع إحدى قصائده (2):

بابي الشموس الجانحات غواربا
 
اللابسات من الحرير جلاببا )) (3).

و يبدو أن السامرائي وهم في ذلك فليست ثمة قسم في هذا البيت .

و مثال الثاني ، قوله في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين : (( و من هذا الباب ما كان يتعدى إلى مفعولين إلا انه يتعدى إلى الأول بنفسه من غير واسطة (كذا) (4) ، و إلى الثاني بواسطة (كذا)(5) حرف الجر ثم اتسع فيه فحذف حرف الجر فصار لك فيه وجهان ، و ذلك نحو قولك : (اخترت الرجال بكرا ) ، و اصله من الرجال … قال الشاعر (6): 

استغفر الله ذنبا لست محصيه 
رب العباد إليه الوجه و العمل )) (7). 

ثانيا : يقف الشاهد الشعري إلى جانب الشاهد القرآني في بعض الأحيان ؛ لتأييد الأحكام ، مثال ذلك ما استشهد به في ( التضمين ) ، قائلا : (( حرف ( الباء ) تضمن معنى ( من ) كقول أبي ذؤيب (8): 

شربن بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج خضر لهن نشيج

و قال تعالى : ( عينا يشرب بها المقربون ( (1)، أي : منها )) (2). 

و مما يلفت النظر في هذه المسألة تقديمه الشاهد الشعري على الشاهد القرآني و هذا ما لا يتفق مع موقفه من الشاهد الشعري الذي عده ضعيفا موازنة بالشاهد القرآني . 

ثالثا : يعمد في بعض الأحيان إلى ذكر عجز البيت أو صدره ، من ذلك قوله في زيادة (كان ) بين (ما ) التعجبية ، و صيغة التعجب، قائلا : (( أما وقوع ( كان ) بين ( ما) التعجبية وصيغة التعجب ، فهو شيء مقبول لوروده كثيرا … و لك أن تقول إن (كان ) هنا زائدة ، ومهما قلت فيها فهي استعمال فصيح مشهور كما في قول الشاعر(3) : 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره         )) (4).

رابعا : يتمثل بأبيات من النظم في بعض الأحيان ، كألفية ابن مالك ، و يأتي بها شاهدا وحيدا على المسألة ، مثال ذلك ما ساقه شاهدا في مسالة بناء الاسم ؛ لشبهه بالحرف ، قائلا: ((ولم يكتفوا بهذا القول الموجز ففصلوا في طبيعة الشبه و أقسامه ، و أوجز ذلك ابن مالك في الأرجوزة(5) ، فقال : 

كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا 
و المعنوي في متى و في هنا 

و كنيابة عـن الــفعـل بـلا 

تــأثر و كافتقار أصـــلا )) (6) . 

2- النثر : أقوال العرب و لغاتهم 

و هو رافد مهم من روافد الاحتجاج ؛ لكن الاستشهاد به قليل قياسا بالشعر ، و هذه القلة من جهة ما للشعر من منزلة عظيمة في نفوس العرب في الجاهلية و الإسلام (1). 

و قبل أن أعرض لأقوال العرب ، و لغاتهم التي استشهد بها  الدكتور السامرائي في دراساته النحوية ، أود أن ألفت النظر إلى أن السامرائي وجه انتقاداته اللاذعة إلى قسم من أمثلة النحاة النثرية التي جاؤوا بها و عدها مصنوعة ، من ذلك مثالهم في الفاء العاطفة ، إذ قال : (( و قالوا اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة – لخلوه من ضمير الموصول – على ما يصلح أن يكون صلة – لاشتماله على الضمير - نحو : ( الذي يطير فيغضب زيد الذباب ) ، و لو قلت : (و يغضب زيد ) أو ( ثم يغضب ) لم يجز ، لان الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ، ولو قلت : الذي يطير و يغضب منه زيد الذباب ، جاز؛ لأنك أتيت بالرابط . فأنت تشعر أن النحوي حين توصل إلى هذه القاعدة جار على نفسه بضربه المثل الذي استشهد به فهو من الضعف والركة بمكان ، و لا أرى إلا أنه متوهم مصنوع )) (2) ، و قال أيضا في المثال الذي جاء في الاستثناء المنقطع : (( و من أحوال المستثنى لدى النحويين الاستثناء المنقطع ، نحو : ( جاء القوم إلا حمارا) و ( ما جاء القوم إلا حمارا ) وهو منصوب في الحالتين … و أنا أتساءل ( كذا ) (3) هل أثر عن العرب انهم نطقوا بشيء من هذا ، و الذي أراه أن هذا محض هراء ، و لو وجدوا في كلام العرب شيئا من هذا لجاءوا (كذا )(4) به )) (5) . 

و قال في موضع آخر مبديا استياءه من مثالهم في مسالة تكرار ( إلا) لغير التوكيد : ((ومن امثلتهم قولهم : اذا كررت ( الا ) لغير التوكيد ، وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ ، فإن كان مفرغا شغلت العامل الواحد بواحد ، ونصبت الباقي ، فنقول : ( ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ) ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به و نصبت الباقي . و هذا يعني يصح أن يقال : ( ما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا ) . أقول : كأن النحوي ينظر إلى اللغة نظرته إلى الدمى يصرفها كيف شاء فإذا نصب هذا رفع ذاك أو إذا قدم هذا رفعه ، بعد أن كان منصوبا . اللهم إن هذا لهو و لعب لا علم )) (6) .

وفيما يلي بيان منهج  الدكتور السامرائي في الاستشهاد بكلام العرب : 

1- أقوال العرب 

استشهد السامرائي بطائفة من أقوال العرب توضيحا لقاعدة نحوية أو دعما لرأيه في مسالة ما . من ذلك استشهاده على ( دلالة الأبنية المركبة على الزمن ) بقول الجاحظ ، قائلا: (( و ليس من العبث و التزيد أن تجد كاتبا من أقدر كتاب العربية هو الجاحظ يأتي في كلامه شيء من هذه المركبات مما لم يثر اهتمام الدارسين قديما أو حديثا ، جاء في البخلاء ، قوله: (( و قد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب )) (1) ، (( و انه كان إذا صار في يده )) (2) أي الدرهم (( و كان ذلك لا يكون منه إلا في اخر لقمة )) (3) … و مثل هذه الاستعمالات تقوي الذهاب عندنا في الكلام على الأزمنة المركبة … )) (4). 

و قال في صيغة المبني للمجهول مستشهدا بأقوال العرب : (( و جاءت في العربية القديمة استعمالات ( فعل ) أو ما سمي بالمجهول مسندا إلى مرفوعه مفسرا بالفعل نفسه على بناء (فعل ) مسندا إلى مرفوعه أيضا ، نحو قولهم : ((أسر ذؤاب أسره مرة )) (5) ، وقال أيضا : (( أو يأتي بناء ( فعل) مسندا إلى مرفوعه مفسرا بفعل آخر في معنى الفعل الأول كقولهم : (( قتل النعمان رماه رجل من أهل اليمن)) (6)…))(7) .

ب-  لغات القبائل 

انتقد الدكتور السامرائي النحاة القدماء ؛ لقلة إفادتهم من اللغات الخاصة ، قائلا : ((ولم يهتم النحاة الأقدمون باللغات الخاصة الاهتمام الكافي ، و اللغات الخاصة ما ندعوه في عصرنا هذا بـ ( اللهجات ) ، و كان عليهم أن يفيدوا منها لتتوفر (كذا) (1) الناحية التاريخية في بحثهم اللغوي )) (2) .

وقد حاول أن يفسر بعض المسائل النحوية على أسس لهجية، ولكن من دون أن يعزو تلك اللهجة إلى أصحابها غالبا ، فمن ذلك – مثلا – انه يرى أن (( الشياطين )) بالرفع الواردة في قراءة الحسن البصري (ت 110هـ) قد تكون لغة قوم من العرب ، و في ذلك قال : ((و قد قرأ الحسن البصري : ( و ما تنزلت به الشياطون ) (3) بالواو … و أكبر الظن أنه أجراه مجرى الأسماء التي تلزمها الواو في الجمع ، و لعل ذلك لغة قوم من العرب ، و ما يقوي هذا الظن أنهم قالوا : ( يبرون ) و ( يبرين) … )) (4) . و من ذلك أيضا ، قوله في مجيء الضمير ( أنت ) بعد ( إلا ) في خطبة الإمام علي بن أبي طالب (ع) (ت40هـ) ، التي منها ((ما هي إلا الكوفة أقبضها و أبسطها، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك…)) (5)، و بين السامرائي ذلك بقوله : (( قوله : ( أنت ) بعد ( إلا ) يعني أن الضمير خبر ( كان)، وخبر (كان) منصوب ، و ( أنت ) هذا ضمير خاص بالرفع ، و كان ينبغي أن يؤتى بضمير النصب ، وهو ( إياك ) … لا بد أن يكون ما جاء في كلامه قد ورد في لغة العرب ، و الشاهد العبارة نفسها )) (6) . 

ثانيا : موقفه من القياس

يعد القياس الأصل الثاني من أصول النحو ، و يأتي بعد السماع ؛ لانه مبني عليه . و قد حده أبو البركات الأنباري (ت577هـ) ، بأنه (( عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل . وقيل: هو حمل فرع على اصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع ، و قيل : هو ربط الأصل بالفــرع بجامع … )) (1) ، وقيل : (( هو حمل غير المنقول على المنـقول إذا كان في معناه )) (2). 

و نجد أبا البركات الأنباري ينقل إجماع النحويين على الاعتماد على هذا الأصل ، إذ قال : ((اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ؛ لأن النحو كله قياس ؛ و لهذا قيل في حده: النحو : علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، فمن أنكر القياس ، فقد أنكر النحو ، و لا يعلم أحد من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلائل القاطعة و البراهين الساطعة )) (3) . 

و قد جاء في ( لمع الأدلة ) الإشارة إلى أركان القياس ، فهي أربعة أركان : أصل : وهو المقيس عليه ، و فرع : و هو المقيس ، و حكم ، و علة جامعة(4). و فصل الأنباري ذلك، فقال : (( و ذلك مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله ، فتقول : اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه ، فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل . فالأصل هو الفاعل، و الفرع ما لم يسم فاعله ، و العلة الجامعة هي الإسناد ، و الحكم هو الرفع … وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو )) (5) . 

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فقد أنكر القياس الصناعي و عاب على المحدثين عدهم إياه أصلا من أصول النحو ،  إذ قال في ذلك : (( إن الباحثين المحدثين أرادوا أن يميزوا بين القياس القريب من الطبيعة اللغوية ، و الاقيسة الأخرى المغرقة في المنطق ، التي تلتمس العلة بسبل بعيدة كـل البعد عن الحقيقة اللغوية . و كأنهم بذلك قبلوا أن يكون (القياس) أصلا 

من أصول النحو ، تستنبط به الأحكام ، و أظنهم قد أخطأوا (كذا)(1) كل الخطا في ذلك ))(2)، وقال في موضع اخر حين تكلم على أقيسة الخليل : (( و لعل من المحتمل أن نقبل شيئا من أقيسة الخليل ؛ لدنوها من المنهج اللغوي ، و إن كنا لا نسلم بالقياس أساسا ينبني عليه منهج لغوي نحوي )) (3) .

و يبدو أن للنهج الوصفي الذي التزمه الدكتور السامرائي في دراسة النحو أثرا في موقفه من القياس ، إذ ربما تؤدي هذه الاقيسة العقلية في النهاية إلى وجود أقيسة لم تعرفها العرب، و لم تنطق بها ، فهو في كل ذلك يحتكم إلى النص وحده . 
و قد انتقد الدكتور السامرائي عددا من أقيسة الخليل و سيبويه ( ت180هـ)، و لم يسلم الكوفيون من نقده أيضا ، فمن أمثلته التي ساقها لنقد أقيسة الخليل، قوله : ((و لنعد إلى الخليل بن احمد لنقف على شيء من أقيسته فقد قاس الفعل المجزوم (اكن) في الآية : ( لو لا أخرتني إلى اجل قريب فاصدق و اكن من الصالحين ( (4) ، على (سابق ) المجرورة(5) في بيت زهير بن أبي سلمى(6) :

بدا لي أني لست مدرك ما مضى
 
و لا سابق شيئا إذا كان جائيا

وهذا البيت شاهد على جره ( المعطوف ) و هو ( سابق ) لتوهم دخول الباء في (المعطوف عليه ) و هو خبر ليس . و كيف يكون هذا من الاقيسة المقبولة القريبة من الطبيعة اللغوية ؟ و كيف يكون جزم الفعل (اكن ) في الآية الكريمة مقيسا على ( سابق ) في البيت ؟ و أنا لا ألمح أي قرابة بين مسألة فيها فعل مجزوم و أخرى فيها اسم مجرور . والذي يبدو لنا أن التماس المشابهة بين هذه و تلك ليصح الحمل و القياس ، إن هو إلا بسبب من حيرة الخليل في تفسير الجزم في الآية …))(7) . 

و قال منتقدا أقيسة سيبويه : (( و لسيبويه تلميذ الخليل أقيسة أخرى لا سبيل إلى إنكار الافتعال فيها ، و لعله فاق أستاذه في هذا السبيل ، فإذا كان المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ، فلا بد من قياس هذه المسالة على غيرها ، فيقول : (( يكون في الرفع ألفا ولم يكن واوا ، ليفصل بين التثنية و الجمع الذي على حد التثنية ، و يكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها ، و لم يكسر ليفصل بين التثنية و الجمع الذي على حد التثنية ، و يكون في النصب كذلك ، و لم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع ، و كان مع ذا أن يكون تابعا لما الجر منه أولى ؛ لان الجر للاسم لا يجاوزه ، و الـرفع قد ينتقل إلى الفعل ، فكان هذا اغلب وأقوى)) (1) …))(2) . 

وقال الدكتور السامرائي معترضا على قياس سيبويه في النص المذكور آنفا : (( و لست أدري ما المراد بهذا القياس ؟ و هل كان المعرب القديم الذي انطلق بسجيته يقصد هذا التفريق بين صيغتين الشبه بينهما جد ضعيف ، و كأن النحوي قد تناسى أن يكون المثنى في لغة قوم من العرب بالألف مطلقا ، و إذا كان الاستقراء قد أيد هذه الظاهرة اللغوية فمن المحتمل أن يكون هناك مثنى بالياء مطلقا ، و على هذا فان الياء و الألف من علامات التثنية قبل أن تختص كل منهما بحالة إعرابية معينة )) (3) ، و قال أيضا : (( و إذا عدنا إلى عبارة سيبويه وجدناها ملفقة تلفيقا يحس معه القارئ أن النحوي قد اهتدى إلى هذه المشابهة ، ليقيس هذه على تلك بعد لأي شديد . و لم هذا القياس ، و للتثنية سبيلها كما أن للجمع سبيله، و الفرق بينهما ظاهر في حركة النون زيادة على الألف التي هي علامة الرفع في التثنية . و ما أظن أن في عقد هذه المشابهة حاجة و ضرورة لبناء هذه على ما بنيت عليه ، و بناء تلك على ما بنيت عليه . وهل القياس على هذا النحو الصعب أمر تقتضيه طبيعة العلم اللغوي ؟ )) (4). 

و انتقد الدكتور السامرائي أيضا قياس الكوفيين في صوغ التعجب من (( كان )) بقوله : (( فقالوا : ( ما أكون زيدا قائما ) ، و لا ادري هل سمعوا هذه الأمثلة الغريبة و هم قد اشتهروا بأنهم أهل سماع لا يقاس ، فهل ترى قياسا أبعد من هذا القياس ؟)) (5).

إلا أن قاعدة رفض القياس عنده تنخرم أحيانا ، فنراه يقر بالقياس ، من ذلك قوله في مسالة المجاورة : (( … و هو : ( جحر ضب خرب ) ، فإن ( خرب ) قد حرك بالكسر ، وكان القياس يقضي أن يحرك بالرفع ، و لكن مجاورة ( خرب ) لـ (ضب) أكسبته هذا الجر، و هذا هو قانون المشاكلة الذي تستدعيه المجاورة )) (1). ومنه أيضا ما ورد في كلامه على تأويل ( الصابئين ) في قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا و الصابئون … ( (2) : ((ومما يحسن أن نقتصر عليه في هذا الصدد تأويلهم ما جاء في قوله تعالى مما هو في الظاهر مخالفة للمشهور من العربية ، قال تعـالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا و الصابئون و النصارى ( ، فان (الصابئون ) معطوف على ( الذين ) ، و هو اسم ( إن) في محل نصب ، وكان القياس  أن يكون ( الصابئين ) فماذا قال النحويون ؟ ذهب النحويون إلى أن (الصابئون) معطوف على مكان اسم ( إن ) ، قبل أن تباشره ( إن ) … )) (3).


موقفه من المصطلح البصري و الكوفي

موقفه من المصطلح البصريّ والكوفيّ

من المعروف أن للبصريين مصطلحات نحوية هي غيرها عند الكوفيين غالبا ، و إن كانت تتداخل أحيانا ، فقد نجد مصطلحا كوفيا عند عالم بصري ، و العكس صحيح، فضلا عن وجود مصطلحات مشتركة ؛ لذا كان من اللازم لمن يستجلي شخصية نحوية لتقويم جهدها العلمي ، أن يتابع ضمن ما يتابعه ، ما اعتادت استعماله من مصطلحات ، لبيان الاتجاه الذي تسلكه الشخصية .

و قد أولى الدكتور السامرائي المصطلح النحوي عناية بالغة ، إذ افرد له في كتابه (المدارس النحوية أسطورة و واقع ) بحثا مستفيضا (1) تتبع فيه المصطلحات البصرية والكوفية مصطلحا مصطلحا ، و هو عندما يذكر المصطلح البصري – مثلا – يشير إلى ما يقابله من المصطلح الكوفي ، و فعل الشيء نفسه عند ذكره المصطلح الكوفي ، و أشار أيضا إلى المصطلحات النحوية التي تتداخل بين نحاة المصرين .

و كان الدكتور السامرائي ميالا إلى المصطلح البصــري يتـضح ذلك من  كثرة استعماله له في دراساته النحوية فضلا عن رأيه في هذا المصطلح ، إذ رأى : (( أن هذا المصطلح هو المصطلح القديم الذي لم نضف إليه في عصرنا شيئا جديدا ، و قد يكون لنا أن ندعوه ( مصطلح النحويين البصريين ) ؛ لالتزام القوم به من اقدم العصور … )) (2) ، وبعكسه وقف من المصطلح النحوي الكوفي ، قائلا : (( إن المصطلح الكوفي لا يفي بالقيمة الاصطلاحية فهو واسع يتردد في كلمات عدة . إن ( التفسير ) قد أطلقه الكوفيون على المفعول له ، و المفعول معه ، و مواد أخرى )) (3) ، و قال أيضا : (( إن أهم ما تميز به الكوفيون هو انهم جاءوا (كذا ) (4) بمصطلح جديد ، و لكنه يفتقر إلى الإحكام بدلالة هذا التذبذب الواضح )) (5) . 

غير أن نقده للمصطلح الكوفي لم يمنعه من استعمال قسم من مصطلحات الكوفيين المشهورة في كتب النحو – و إن كان نادرا جدا – فمثلا استعمل مصطلحهم ( حروف الإضافة) بدلا من المصطلح البصري ( حروف الجر ) (1) ، و قدم تفسيرا لهذا الاستعمال ، إذ قال : (( أرى من الأصوب أن نستعمل مصطلح الكوفيين و هو حروف الإضافة بدلا من حروف الجر الذي درج عليه البصريون ذلك انه الصق بالمفهوم اللغوي لهذه الحروف فهي وصل و ربط . أما القول بـ ( الجر ) ، فإنه يشير إلى ( الإعراب) فقد ذهب البصريون إلى أن الكسرة في آخر الاسم كانت بسبب تقدم ( عامل الجر ) و هو الحرف )) (2).بيد انه لم يضع هذا المصطلح ( حروف الإضافة ) موضع التطبيق .

ذكرت أن استعمال الدكتور السامرائي للمصطلح البصري فاق كثيرا استعماله للمصطلح الكوفي ؛ لذلك سأكتفي بذكر بعض المصطلحات البصرية التي استعملها السامرائي في دراساته النحوية ، و سأذكر ما يقابلها عند الكوفيين ، من هذه المصطلحات ما يأتي : 

1- الصرف و منع الصرف 

مصطلحان بصريان (3) ، يقابلهما عند الكوفيين مصطلح ( ما يجري و ما لا يجري ) (4) ، وكثر دوران هذين المصطلحين عند الدكتور السامرائي ، من ذلك ما أورده خلال كلامه على العلل المانعة للصرف ، قوله : (( فمن العلل المانعة للصرف عندهم الألف المقصورة للتأنيث ، و هي علة تقوم مقام علتين )) (5) . 

2- الضمير 

الضمير و المضمر و الإضمار مصطلحات بصرية(6) ، يقابلها عند الكوفيين ( الكناية والمكني ) (7)، و من مواضع استعماله عند  الدكتور السامرائي ، قوله : (( يشغل الضمير المستتر حيزا مهما من العلم النحوي القديم … قالوا : إن في الفعل ( طلعت ) ضميرا مستترا هو الفاعل للفعل  )) (1). 

3- النفي 

مصطلح بصري(2) ، و يقابله مصطلح الجحد عند الكوفيين(3) ، و قد استعمله الدكتور السامرائي في أثناء حديثه عن ليس ، إذ قال : (( و هذه ( ليس ) في إفادتها النفي و في اصل تكوينها ، فكيف تكون من أخوات كان ؟ …  )) (4) .

4- التمييز

مصطلح بصري(5) ، يقابله مصطلح التفسير عند الكوفيين (6) ، وقد يقال : المميز والتبيين و المفسر(7) ، قال ابن يعيش (ت 643هـ) : (( اعلم ان التمييز و التفسير و التبيين واحد ، والمراد به رفع الإبهام ، و إزالة اللبس )) (8) . 

ومن مواضع استعماله عند  الدكتور السامرائي قوله في فاعل نعم : (( و يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز ، نحو : ( نعم قوما معشره ) ففي ( نعم ) ضمير مستتر يفسره ( قوما ) ، و ( معشر ) مبتدأ ، و زعم بعضهم أن ( معشره) مرفوع بـ ( نعم) وهو الفاعل و لا ضمير فيها ، و قال بعض هؤلاء : إن ( قوما ) حال ، و قال بعضهم : انه تمييز )) (9) .

5- حروف الجر 

مصطلح بصري (1) يسميها الكوفيون حروف الصفة ، و الخفض ، و الإضافة (2) ، وقد أورد الدكتور السامرائي مصطلح حروف الجر بكثرة في دراساته النحوية ، من ذلك ما ورد في كلامه على الفعل المتعدي : (( إن كثيرا من الأفعال جاء في العربية ، و استعمل متعديا بنفسه أو بحرف الجر ، و من المعلوم أن التعدي بحرف الجر يكون لفائدة كان يقع الفعل على المفعول بتسلط أو علو … )) (3).

6- البدل 

مصطلح بصري(4) ، و يسميه الكوفيون باسم الترجمة ، أو التبيين أو التكرير أو التكرار أو التفسير(5) ، و من مواضع استعماله عند السامرائي ، قوله فيما جاء في باب الاستثناء : ((يقولون في الحالة التي يكون فيها ما بعد ( إلا) مرفوعا ، نحو : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فكأن المنصوب عندهم هو المستثنى، والمرفوع على الاتباع بدل من الاسم المستثنى منه))(6). 


موقفه من الخلاف النحوي بين البصريين و الكوفيين

موقفه من الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين

أولا : موقفه من البصريين 

موافقتهم

وافق الدكتور السامرائي البصريين في عدد من مسائلهم التي اختلفوا فيها مع الكوفيين ، منها : 

1- إعراب الأسماء الستة 

تعرب هذه الأسماء بحركات مقدرة في الحروف عند جمهور البصريين ، و إنها أتبع فيها ما قبل الآخر الآخر (1) ، فإذا قلنا : ( جاء أبوك ) فاصله ( أبوك ) ، فاتبعت حركة الباء حركة الواو، فقيل ( أبوك ) ، و استثقلت الضمة على الواو فحذفت ، و إذا قلنا : ( رأيت أباك ) ، فاصله : ( أبوك ) ، تحركت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، و إذا قلنا : ( مررت بابيك )، فاصله: ( بأبوك ) ، ثم اتبعت حركة الباء حركة الواو ، حتى صارت ( بأبوك ) فاستثقلت الكسرة على الواو ، فحذفت فصارت الواو ساكنة ، و قبلها كسرة ، فانقلبت ياء(2) . و ذكر أبو البركات الأنباري : أنها معربة من مكان واحد عند البصريين ، و الواو ، و الألف ، والياء، هي أحرف الإعراب (3) . وذهب المازني (ت 249هـ) إلى أن الأسماء الستة معربة بالحركات ، و الحروف ، أي: الواو ، و الألف ، و الياء ، ناشئة عن إشباع حركات الإعراب(4) . 

أما الكوفيون ، فيرون أن الأسماء الستة معربة من مكانين ، أي بالحروف و الحركات معا (5) ، و نسب أبو حيان في الارتشاف ، و السيوطي في الهمع هذا الرأي إلى الكسائي والفراء(1) . و يرى ابن يعيش أن رأي الكوفيين ضعيف ؛ لان (( الإعراب أمارة على المعنى ، و ذلك يحصل بعلامة واحدة ، و لم يكن لنا (كذا) (2) حاجة إلى اكثر منها )) (3) .

و قد وافق الدكتور السامرائي البصريين في هذه المسالة قائلا : (( و لكني أميل إلى قبول قول البصريين ؛ لأنه يدرك حقيقة الحركات التي تحولت بالمد إلى حركات طويلة رسمت واوا، و ألفا ، و ياء . و هذا اوجه من قول الكوفيين الذي يجمع بين الحركة و الحرف )) (4) .

وإعراب هذه الأسماء بالحروف هو ما يميل إليه الباحث أيضا ؛ لسهولته و بعده عن التكلف ، و تقدير الحركات .

2- تقديم الخبر على المبتدأ 

ذهب الكوفيون (( إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة ؛ فالمفرد ، نحو: قائم زيد… ، و الجملة نحو : أبوه قائم زيد …))(5) ، و حجتهم أن ذلك يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره ، فلا يجوز على مذهبهم ، أن يقال : قائم زيد ، ولا أبوه قائم زيد(6).

أما البصريون ، فإنهم أجازوا تقديم خبر المبتدأ عليه(7) ، مفردا كان أو جملة ، لمجيئه في كلام العرب نثرا ، و نظما ، فمن أمثلتهم النثرية ، قولهم : تميمي أنا ، و مشنوء من يشنؤك، فـ ( تميمي ) و ( مشنوء ) خبران مقدمان ، و ما بعدهما مبتدآن مؤخران ، و فيهما ضمير يعود على المبتدأ . و قالوا : إن الإضمار قبل الذكر هنا لفظا لا تقديرا ، فهو مثل : (ضرب غلامه زيد ) ، فـ ( غلامه ) و إن كان متقدما على الفاعل في اللفظ إلا انه في تقدير التأخير ، فلم يمنع ذلك من تقديم الضمير(8). أما أمثلتهم الشعرية، فمنها(9)، قول الفرزدق(10): 

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا

 بنوهن أبناء الرجال الأباعد
و قد أجاز ابن جني (ت392هـ) تقديم الخبر اتساعا و النية فيه التأخير ، بقوله : ((ويجوز تقديم خبر المبتدأ عليه ، تقول : قائم زيد ، و خلفك بكر ، و التقدير : زيد قائم ، وبكر خلفك . فقدم الخبران اتساعا ، و فيهما ضمير ؛ لأن النية فيهما التأخير )) (1) .

أما الدكتور السامرائي ، فإنه وافق البصريين ؛ لأخذهم السماع منطلقا لبناء قاعدتهم النحوية في هذه المسالة ، قائلا : (( و الذي يهمنا من هذه المسألة أن يكون الكوفيون قد سلكوا اصعب الطرق ، و لم يأخذوا بالسهل الممهد منها ، و لم يحتجوا بالسماع في حين أن البصريين قد اخذوا بالسماع فقاسوا عليه )) (2).

 لقد خالف الكوفيون المألوف في هذه المسألة ، و هم الذين عرف عنهم انهم أهل سماع.

3- وقوع الفاعل جملة 

ذهب جمهور البصريين إلى منع وقوع الفاعل و نائبه جملة(3) ، في حين أجاز ذلك هشام(ت 209 هـ)، و ثعلب ( ت291هـ) من الكوفيين(4) ، مستدلين بقوله تعالى : ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوُا الأيات ليسجننه حتى حين ( (5) ، فجعلوا جملة ( ليسجننه ) فاعلا(6) ، أما فاعل ( بدا) – عند البصريين – فضمير يعود على مصدر الفعل ، أي بدا لهم بداء(7) . و قول البصريين مقبول عند ابن يعيش؛ لأن القاعدة النحوية تقتضي جواز إضمار الفاعل ، و لا يضمر الفاعل حتى يكون معرفة ، والجملة ليست كذلك(8) .

أما الدكتور السامرائي ، فقد جاءت موافقته للبصريين مشروطة بتخليهم عن القول بالضمير ، إذ قال : (( ألا ترى أن في قول البصريين وجاهة لو أنهم أبطلوا القول بالضمير ، و أن الذوق اللغوي ليقبل قولة البصريين ، و يأبى أن تكون جملة ( ليسجننه ) فاعلا للفعل بدا )) (9) .

مخالفتهم

خالف الدكتور السامرائي البصريين في عدد من المسائل ، أذكر منها اثنتين فقط منعا للإطالة : 

1- رافع الاسم بعد ( إن ) الشرطية

ذهب البصريون إلى أن الاسم المرفوع بعد ( إن ) الشرطية في ، نحو : ( إن زيد أتاني آته ) مرفوع بفعل مضمر يفسره المذكور ، استنادا إلى مذهبهم في أن ( إن ) الشرطية تختص بالأفعال ، لذا لا يجوز الفصل بينها و بين الفعل من جهة ، و عدم جواز تقديم الفاعل على الفعل من جهة أخرى(1) .

و ذهب الكوفيون إلى انه مرفوع بالفعل المذكور بعده (2) ، و حكي عن الأخفش (ت215هـ) أن الاسم المرفوع بعد ( إن ، و إذا ) مرفوع بالابتداء(3) .

أما السامرائي ، فإنه لم يوافق البصريين و عد أسلوبهم معقدا في هذه المسألة ، إذ قال : (( فقد عرف المعربون أن في قوله تعالى : ( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره ( (4)، أداة شرط هي ( إن) و بعدها اسم مرفوع هو فاعل ، و لكن هذا الفاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ، و ينبني على هذا أن الفعل المفسر المذكور هو في جملة لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها تفسيرية . و السبب في هذا الأسلوب المعقد هو أنهم اعتبروا ( كذا ) (5) المرفوع فاعلا ، و إذا كان فاعلا فلا بد أن يرفعه فعل يسبقه و في هذه الجملة يكون هذا الفعل السابق نظير الفعل المتأخر المذكور ))(6) . 

2- الفصل بين المتضايفين 

منع البصريون الفصل بين المتضايفين إلا في ضرورة الشعر (1) ، ذكر ابن يعيش ان ((الفصل بين المضاف و المضاف إليه قبيح ؛ لانهما كالشيء الواحد ، فالمضاف إليه من تمام المضاف ، يقوم مقام التنوين و يعاقبه ، فكما لا يحسن الفصل بين التنوين و المنون ، كذلك لا يحسن الفصل بينهما ، و قد فصل بينهما بالظرف في الشعر ضرورة )) (2) . 

أما الكوفيون ، فإنهم جوزوا هذا الفصل في غير ضرورة الشعر(3) ، مستدلين بما سمع عن العرب ، كقول الشاعر(4) : 

فزججتــها بمــزجة  
زجّ القلوص أبي مزاده

ففصل بين المضاف (زجّ ) و المضاف إليه ( أبي مزاده ) بـ ( قلوص ) و هو مفعول المصدر ( زجّ ) . و مستدلين أيضا بما جاء في قراءة من قرأ قوله تعالى : ( و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ( (5) ، ففصل بين المضاف ( قتل ) و المضاف إليه (شركائهم ) بـ ( أولادهم ) (6) .

و عد أبو حيان الفصل بين المتضايفين صحيحا ، و ملاك الأمر عنده ، استناده إلى قراءة العربي الصريح ، إذ قال : (( و بعض النحويين أجازها و هو الصحيح ؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصحيح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان –رضي الله عنه – قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب )) (1) .

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه رفض ما ذهب إليه البصريون ، بقوله : (( لو جاز اعتبار (كذا)(2) المضاف و المضاف إليه في حكم الشيء الواحد و الكلمة الواحدة فما معنى أن يتسامحوا في الفصل بالظرف و المجرور ؟ و لم لم يتسامحوا في غيرهما ، ثم ما معنى هذا التسامح . و كأن اللغة ملك هؤلاء يصرفون أمرها و يقعدون طرائقها و يرتبون أبنيتها على نحو ما يمليه عليهم أسلوبهم في التفكير النحوي ، و كأن هذه اللغة ليست تراكيب وقوالب مسموعة لا اثر فيها لهذه الأساليب المنطقية )) (3) .

ثانيا :  موقفه من الكوفيين 

أ- موافقتهم 

وافق السامرائي الكوفيين في عدد من المسائل منها : 

1- فعل الأمر 

أقسام الفعل عند الكوفيين و تابعهم الأخفش من البصريين قسمان : ماض و مضارع ، وابعدوا فعل الأمر من تقسيماتهم ، فالأمر في نظرهم مقتطع من المضارع و ليس أصلا قائما برأسه ، و هو معرب مجزوم بلام الأمر(4) ، جاء في شرح المفصل : (( فإذا قلت اذهب فاصله لتذهب و إنما حذفت اللام تخفيفا ، و ما حذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ به فكان معربا مجزوما بذلك الحرف المقدّر )) (5) ، وقد زاد الفراء فعلا آخر سماه ( الفعل الدائم ) يدل غالبا على استمرار وقوع الحدث(6) .

أما البصريون ، فيرون أن فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع بعد حذف أحرف المضارعة فهو قسم قائم بذاته(1) . قال سيبويه : (( و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، و بنيت لما مضى ، و لما يكون و لم يقع ، و ما هو كائن لم ينقطع . فأما بناء ما مضى ، فذهب و سمع و مكث ، و حمد ، و أما بناء ما لم يقع ، فإنه قولك آمرا : اذهب واقتل و اضرب ، و مخبرا يقتل ، و يذهب ، و يضرب … وكذلك بناء ما لم ينقطع و هو كائن إذا أخبرت )) (2) .

و قد تابع الدكتور إبراهيم السامرائي الكوفيين في استبعادهم فعل الأمر من أقسام الفعل ، بقوله : (( و يبدو أن الكوفيين على حق في إبعاد الأمر أن يكون قسيما للماضي و المستقبل ؛ و ذلك أن فعل ( الأمر ) طلب ، و هو حدث كسائر الأفعال غير أن دلالته الزمنية غير واضحة، ذلك أن الحدث في هذا الطلب غير واقع إلا بعد زمان التكلم ، و ربما لم يترتب على هذا الطلب أن يقع حدث من الأحداث )) (3) . 

2- الاختلاف في ناصب المشغول عنه 

و يقصد به (( أن يتقدم اسم و يتأخر عنه فعل متصرف ، أو ما جرى مجراه ، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه ، و لو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه )) (4) .

و قد اختلف النحويون في عامل النصب في الاسم المشغول عنه ، فذهب الجمهور إلى أن نصب المشغول عنه يكون بفعل واجب الإضمار من لفظ الفعل الظاهر أو معناه ، نحو ( زيدا ضربته )، و التقدير:(ضربت زيدا ضربته ) ، و نحو : ( زيدا مررت به ) : التقدير : (جاوزت زيدا مررت به ) ، و حجتهم أن الفعل الناصب له إنما أضمر ؛ لأن الظاهر دلّ عليه(5).

و ذهب الكسائي (ت189هـ) إلى أن الاسم المشغول عنه منصوب بالفعل الظاهر ، والضمير المتصل به ملغى(6) ، في حين عدّ تلميذه الفراء (ت207هـ) الفعل الظاهر عاملا في الاسم ، و الضمير معا(1) . ولم يلق رأي الفراء قبولا عند ابن يعيش ، لأنه في رأيه ((قول فاسد … و إن كان من جهة المعنى صحيحا ، فإنه فاسد من جهة اللفظ ، و كما تجب مراعاة المعنى ، كذلك تلزم مراعاة اللفظ ، وذلك ان الظاهر و المضمر ههنا غيران من جهة اللفظ ، و هذه صناعة لفظية ، و في اللفظ قد استوفى مفعوله بتعديه إلى ضميره و اشتغاله به ، فلم يجز أن يتعدى إلى آخر )) (2) .

أما الدكتور السامرائي ، فقد عدّ الاسم المتقدم – المشغول عنه – مفعولا للفعل المتأخر – موافقا بذلك الكوفيين  - و الهاء التي في الفعل المتأخر ليست إلا كناية عن الاسم المتقدم . ورفض السامرائي في الوقت نفسه ما يدعى بـ ( باب الاشتغال ) (3) .  

3- مجيء ( من ) لابتداء الغاية في الزمان

أجاز الكوفيون استعمال ( من ) لابتداء الغاية في الزمان (4) ، و احتجوا على جواز استعمالها بقوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ( (5) ، و بقول زهير بن أبي سلمى ( ت 13 ق.هـ) (6) : 

لمن الديار بقنة الحجر 
أ قوين من حجج و من دهر

و ( من حجج ) ، ( و من دهر ) محل الاستشهاد في البيت ، فالآية الكريمة ، و قول زهير دليلان على جواز جر ( من ) الزمان(7) .

و ذهب سيبويه إلى أن ( من ) تستعمل في المكان و لا تستعمل في الزمان ، إذ قال : ((وأما (من ) ، فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ، و ذلك قولك : من مكان كذا و كذا إلى مكان كذا و كذا … و أما ( مذ ) ، فتكون ابتداء غاية الأيام و الأحيان كما كانت ( من) فيما ذكرت لك ، و لا تدخل واحدة منهما على صاحبتها … و تقول : ما رايته مذ يومين ، فجعلتها غاية كما قلت : أخذته من ذلك المكان ، فجعلته غاية و لم ترد منتهى )) (1) ، و نسب هذا الرأي إلى جمهور البصريين(2) . 

و تأول البصريون قوله تعالى : (  من أول يوم   ( (3) على تقدير : من تأسيس أول يوم، فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه ، و كذلك فعلوا مع قول زهير ، و التقدير : من مرّ حجج ، و من مرّ دهر(4) .

و لاقى رأي الكوفيين قبولا عند عدد من النحاة ، منهم : ابن يعيش(5) ، و ابن مالك(6) ، و أبو حيان(7) ، و المرادي (ت 749هـ) (8) . 

أمّا الدكتور السامرائي، فقد أيّد الكوفيين في هذه المسالة قائلا : (( و هذا الخلاف ، والجدل يظهر أن الكوفيين أسدّ رأيا و أصوب منهجا ، ذلك أنهم اعتمدوا ( كذا)(9) استعمالات بنوا عليها رأيهم ، هذا وجه علمي صائب . أما البصريون ، فإنهم تمسكوا بجدل و أسلوب منطقي ، واعتمدوا على استعمالات اصطنعوها هم أنفسهم و لم يعتمدوا على أمثلة مستقرأة (كذا) (10) في الثابت من النصوص و الاستعمالات )) (11) .

و الباحث يؤيد الكوفيين أيضا في هذه المسألة ؛ لأنهم اتخذوا من الشاهد القرآني منطلقا لبناء قاعدتهم النحوية ، فضلا عما أورده ابن مالك في كتابه ( شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) من استعمال ( من ) لابتداء غاية الزمان في الأحاديث النبوية  الشريفة(12).

ب- مخالفتهم

خالف الدكتور السامرائي الكوفيين في قسم من المسائل منها :

1- رفع الاسم بعد لولا 

مذهب البصريين أن الاسم بعد لولا ، مرفوع بالابتداء(1) ، في حين يرى الكوفيون أنه يرتفع بـ ( لولا ) (2) ، غير أن الكسائي يرى أنه مرفوع بفعل محذوف(3) . جاء في الإنصاف: (( أما الكوفيون ، فاحتجّوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها ترفع الاسم بعدها ؛ لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم ؛ لأن التقدير في قولك : لولا زيد لأكرمتك ، لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك ، إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفا ، و زادوا ( لا) على ( لو ) فصارا بمنزلة حرف واحد )) (4) ، و قول الكوفيين عند ابن يعيش ضعيف(5) . 

أما الدكتور السامرائي ، فقد خالف الكوفيين فيما ذهبوا إليه قائلا : (( و ما أظنك تحمل الكوفيين على أنهم أهل تيسير و إصلاح للنحو ، و أنت تقرأ مقالتهم في هذه المسالة التي سلكوا فيها ما ضقنا به ذرعا ، و نحن نقرأ مسائل النحويين البصريين )) (6) .

و الباحث يتفق مع ما ذهب إليه الدكتور السامرائي و من قبله ابن يعيش ؛ و ذلك لما يتطلبه قول الكوفيين من تقدير محذوف في حين لم يسلك البصريون هذه الطريق الشاقة ، ومعلوم ان عدم التقدير أولى من التقدير . 

2- رفع الفعل المضارع 

يرتفع الفعل المضارع بوقوعه موقع الاسم عند البصريين (1) ، جاء في شرح جمل الزجاجي: (( فمذهب أهل البصرة انه ارتفع ؛ لوقوعه موقع الاسم ، بدليل أنه مهما ساغ وقوع الاسم موقعه كان مرفوعا ؛ و لذلك لا يرتفع بعد النواصب و الجوازم )) (2) .

أما الكوفيون ، فاختلفوا فيه من وجهتين : الأولى : انه مرفوع بعامل معنوي ، و هو التجرد أو التعري من الناصب و الجازم ، و نسب هذا إلى الفراء و حذاق الكوفيين ، أو ارتفع بالمضارعة نفسها و ينسب هذا إلى ثعلب، و ابن خالويه (ت 370هـ)، و الثانية : انه مرفوع بأحرف المضارعة و لم تعمل مع عاملي النصب و الجزم لقوتهما ، و ليس سواها حين يفقد الناصب أو الجازم . و نسب هذا العامل اللفظي إلى الكسائي و تبعه أبو بكر بن الأنباري (ت 328 هـ) (3) .

وقد وافق ابن مالك الفراء ، إذ قال : (( فمذهب البصريين انه مرفوع بوقوعه موقع الاسم ، و مذهب الفراء انه مرفوع بتعريه من الناصب و الجازم ، و هو اسهل المذهبين وأحقهما بالاطراد )) (4) .

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه لم يوافق النحاة الكوفيين في هذه المسـألة قائلا : (( و ما أظن أن في قول الكسائي و الفراء و ثعلب في تعليل الرافع للمضارع ما يؤيد مزاعم الباحثين الفضلاء )) (5).

3- نعم و بئس 

اختلف النحويون في ( نعم ) و ( بئس ) أ فعلان هما أم اسمان ؟ فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان ، و احتجوا بأن الدليل على فعليتهما اتصال الضمير المرفوع بهما كما يتصل بالفعل المتصرف ، قالوا : نعما رجلين ، و نعموا رجالا (6) .

قال ابن عقيل ( ت769هـ) : (( وذهب جماعة من الكوفيين – و منهم الفرّاء – إلى أنهما اسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم ( نعم السير على بئس العير) ، و قول الآخر ( و الله ما هي بنعم الولد ، نصرها بكاء ، و برّها سرقة )… )) (1).

إن ( نعم) و ( بئس ) باقيتان على فعليتهما عند ابن عقيل ، و في ذلك قال : (( و خرّج على جعل ( نعم ) و ( بئس ) مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف ، و هو المجرور بالحرف ، لا ( نعم و بئس ) ، و التقدير : نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، و ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ، فحذف الموصوف و الصفة ، و أقيم المعمول مقامهما مع بقاء ( نعم و بئس ) على فعليتهما )) (2) . و هذا ما التفت إليه ابن هشام(ت761هـ)(3) .

و قول الكوفيين لم يرض الدكتور السامرائي ، إذ قال : (( كيف يكون رأي الفرّاء وأصحابه من الكوفيين في هذه المسالة قريبا من الطبيعة اللغوية ؟ و هل تكون مقالتهم هذه مصدقة للرأي القائل ( إن الكوفيين أهل سماع ) ؟ و هل يعتدّ بهذين المثالين ، وهما من الضعف بحيث انهما لم ينسبا إلى قائليهما ؟ و لم لا نقول : إن الكوفيين في هذه المسألة قد ضيقوا دائرة استقرائهم إلى الحد الأدنى ؟ و أين أطلسهم الجغرافي الفسيح في التقاط نماذج الكلام ؟ )) (4) .

ثالثا : عدم الترجيح بينهما 

ترك الدكتور السامرائي قسما من مسائل الخلاف التي عرضها غفلا من دون ترجيح مبديا انتقاده – أحيانا – للبصريين و أصحابهم الكوفيين في التعامل معها ، و لم تكن انتقاداته باردة، لا حياة فيها و لا تأمل ، و إنما هي انتقادات يمكن ان تلمح إلى شيء من استقلالية هذا الباحث في هذا الجانب من دراساته النحوية ، ومن هذه المسائل : -

أ- الخلاف في رافع المبتدأ و الخبر 

مذهب البصريين أن رافع المبتدأ هو الابتداء ، و رافع الخبر المبتدأ (1) ، و قيل ان الخبر رفع بالابتداء و المبتدأ معا(2) . و مذهب الكوفيين أن المبتدأ رفع الخبر ، و الخبر رفع المبتدأ، فقالوا ترافعا ، و حجتهم أن كل واحد منهما طالب للآخر و صار به عمدة (3) .

أما الدكتور السامرائي ، فإنه لم يرجح أيا من المذهبين في هذه المسألة ، إذ قال : ((فأنت ترى أن البصريين و الكوفيين سواء في وجوب تقدير عامل الرفع في كل من المبتدأ ، والخبر ، فالبصريون يرون أن رافع المبتدأ الابتداء ، و أن الخبر مرفوع بالمبتدأ أو بالمبتدأ والابتداء ، و للكوفيين شيء مثل ذلك في هذا الموضوع ، فالمبتدأ و الخبر مترافعان . و لم يكن هذا الخلاف مجديا للنحو أو انه أفاد العلم اللغوي فائدة تجعل من النحو مادة يستعان بها على تقويم اللسان و القلم )) (4) .

ب- ( ما) - الخلاف في معموليها 

ذهب البصريون إلى أن ( ما ) من الأحرف المشبهة بـ ( ليس ) ، وهي تعمل الرفع في المبتدأ ، و النصب في الخبر(1) ، أما الكوفيون ، فيرون أن ( ما ) لا تعمل شيئا ، و المرفوع بعدها باق على ما كان عليه قبل دخولها ، و يجعلون الخبر منصوبا بحذف الخافض(2) ، وقال الفراء فـــي قوله تعالى : : ( ما هذا بشرا ( (3) ، و قوله تعالى : ( ما هن أمهاتهم ( (4) : (( ألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذا )) (5) ، موجها نصب ( بشرا ) على نزع الخافض بتقدير : ما هذا ببشر ، فلما حذفت الباء عند أهل الحجاز استعمالا ، أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه ، فنصبوا على ذلك (6) .

و لم يوافق ابن يعيش الكوفيين في قولهم ، إذ يرى ان المنصوب بعد ( ما ) ليس بنزع الخافض ، و إنما هو منتصب بـ ( ما ) نفسها(7) . 

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه لم يرجح أيا من المذهبين في هذه المسألة ، إذ قال: (( فأنت ترى أن الخلاف بينهم قام على التعليل ، و أن الخبر انتصب عند الكوفيين كما هو عند البصريين )) (8) .

أيما أصل الفعل أو المصدر ؟

مذهب البصريين أن المصدر أصل للفعل(9) ، قال سيبويه : (( و أما الفعل ، فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون و لم يقع، و ما هو كائن لم ينقطع))(10)، وقال ابن السراج (ت316هـ) : ((إن المصدر يعمل عمل الفعل ، لأن الفعل اشتق منه )) (11)، وحجتهم ، أن المصدر يدل على زمان مطلق ، و الفعل يدل على زمان مقيد ، و المطلق قبل المقيد ؛ لذلك يكون المصدر قبل الفعل ، و الفعل بعده ، و قيل : إن المصدر اسم ، و الاسم يقوم بنفسه ويستغني عن غيره في حين يفتقر الفعل إلى الاسم و يحتاج إليه ، لذا دلّ على أنه أول ، و ان الفعل هو الذي اشتق منه ، و قيل أيضا : إن الفعل يدل على شيئين ، هما الحدث و الزمان ، و المصدر يدل على شيء واحد هو الحدث ، و الواحد أصل الاثنين ، فمن أجل هذا كان المصدر أصلا و الفعل فرعا قائما عليه(1) ، و قيل غير ذلك (2) . 

أما الكوفيون ، فيرون أن الفعل أصل في الاشتقاق يصح لصحة فعله ، و يعتل لاعتلاله ، ويعمل في مصدره الذي يأتي توكيدا له(3) ، (( ألا ترى انك تقول : ( ضربت ضربا ) فتنصب (ضربا ) بـ ( ضربت ) ؛ فوجب أن يكون المصدر فرعا ؛ لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول؛ فوجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل )) (4) . 

و الفعل و المصدر من سائر المشتقات عند الأصوليين ، و المادة اللغوية أصل لهذه المشتقات (5).

أما الدكتور السامرائي، فإنه لم يرتض أقوال البصريين و الكوفيين في هذه المسألة التي لا يرى فيها وجها للخلاف ، إذ قال : (( و الذي يبدو لنا أن هذه المسألة لدى البصريين والكوفيين لا يمكن أن تكون مسألة خلاف ؛ و ذلك لأن المصدر و الفعل مادة واحدة هي المادة الفعلية التي لا بدّ أن تبحث بالقياس إلى (كذا) (6)  الاسم المنقطع للاسمية . و قد رأينا أن المصدر يقتضي درجه في مادة الفعل ؛ و ذلك لتوفر (كذا ) (7)  الأصول فيهما ، فكلاهما حدث ، وكلاهما مقترن بزمان ما . أما الاسم الذي يقصده و الذي يجب ان يكون مادة البحث في هذا الموضوع ، فهو غير الحدث و يندرج في هذا أسماء الذات )) (8) .

موقفه من المدارس النحوية 

أولا : موقفه من تسميتها 

ثانيا : موقفه من تعددها
أولا – موقفه من تسميتها .

يرى الدكتور السامرائي ان تسمية ( المدرسة ) من استعمالات المعاصرين؛ للدلالة على الخلاف النحوي ، مؤكدا عدم ورودها عند القدماء الذين استعملــوا كلمة ( مذهب) ، وفي ذلك قال  : (( إن استعمال ( مدرسة ) بهذا المعنى من اصطلاحات الباحثين في عصرنا الحاضر ، و يبدو لي أن مصطلح ( مدرسة ) بهذا المعنى قد غلب في استعمال المحدثين عن طريق ترجمة الكلمة الأعجمية ، إنكليزية أو فرنسية . و الذي أعرفه ان كلمة (Ecole) الفرنسية حين تستخدم للتعبير عن مذهب من المذاهب الفكرية أو الأدبية أو الفنية ، إنما تعني أسلوبا جديدا في التفكير و البناء ، قد يتنكر كل التنكر لما هو شائع متعارف قبل ذلك ))(1) . وقال في موضع آخر : (( نظر أصحابنا إلى الموروث من علم النحو ، و اختلاف الأوائل في شيء يسير منه يمس الفروع و لا يقرب من الأصول فاخذوا بالسعي نحو ( المعاصرة ) فاخذوا لفظ ( المدارس )؛ لتـؤدي ما شاع لدى الأوائل من استعمال ( مذهب ) أو (طرائق)…)) (2).

و القول إن المحدثين هم أول من استعملوا كلمة ( مدرسة ) ؛ للدلالة على الاتجاه النحوي قول صحيح ، فقد تتبعت الدكتورة خديجة الحديثي الذين عنوا بتاريخ النحو و النحاة وطبقات النحويين من القدماء(3) ، فخلصت إلى (( انهم لم يستخدموا كلمة ( مدرسة ) في تصنيفهم هذه المجموعات النحوية ، و إنما اتبعوا في ترتيبهم نسبتهم إلى البلد الذي ظهروا فيه وتعلموا نحوه و درسوه أو درّسوه … )) (4) .

و إلى ذلك ذهب الدكتور نعمة العزاوي في كلامه على البصريين والكوفيين:(( على أن هناك مذهبين أو اتجاهين– و لا أقول مدرستين لحداثة هذا المصطلح و لصـوقه بالدرس الأدبي _ …))(5). 

و تردد مصطلح ( المدرسة ) عند المستشرقين ، أمثال بروكلمان(1) ، و جوتولد فايل(2) . وترددت الكلمة نفسها عند نحاة العرب المعاصرين ، فالمخزومي يعد في طليعة نحاتنا الذين تبنوا هذه التسمية ، إذ وسم أطروحته للدكتوراه بـ ( مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة النحو ) ، و ألف الدكتور شوقي ضيف كتابا بعنوان ( المدارس النحوية ) ثم ألف الدكتور عبد الرحمن السيد كتابا سماه ( مدرسة البصرة النحوية- نشأتها و تطورها ) (3) .

و يرى الدكتور إبراهيم السامرائي أنه يجب أن تكون للمدرسة مزاياها الخاصة التي تميزها من غيرها ، فمجرد الاختلاف في الفروع التي لا تمس الأصول ، لا يبيح لنا ان نسميها مدرسة ، و هو السبب الذي رفض من اجله فكرة تعدد المدارس ، و في ذلك قال : ((إني ارفض هذا المصطلح الجديد و هو ( مدرسة ) ، و ذلك لأن الاختلاف بين النحاة بصريين و كوفيين – ليس من شأنه و طبيعته و مواده أن يؤلف ( مدرسة ) . و إني لأقصر الخلاف على البصريين و الكوفيين فلا أتسع فيه فأدرج ما زعم أنه مذهب بغدادي . وقد احتفل آخرون من المعاصرين فتوسعوا في التصنيف و جعلوا للمصريين مذهبا ، و لأهل إفريقية ، و ثم للأندلسيين مذهبا ، و عدوا جملة ذلك ( مدارس نحوية ) . إن الخلاف النحوي بين البصريين و الكوفيين يتصل بمسائل هي فروع لا أصول ، و التعسف ان يجعل ذلك (مدارس ) و ان نتوسع في رقعته فيشمل دنيا العرب القديمة )) (4) .

و يرى الدكتور فاضل السامرائي أن هناك ثلاثة شروط يجب توافرها لكي تحمل المدرسة اسما خاصا بها ، أولها : الأسس التي تتبعها في أصول البحث ، و ثانيها : المصطلحات ، وثالثها : المسائل الخلافية (5) .غير أن الدكتورة خديجة الحديثي لم تضع قيودا لاستعمال هذه اللفظة ( مدرسة ) ، فشأنها في ذلك شأن لفظة ( المذهب ) أو ( الدرس ) ، و في ذلك قالت : (( لن يغير استعمالنا لكلمة ( مدرسة ) من الواقع شيئا ، و لم يحتم علينا استعمالها وجود مناهج مختلفة كل الاختلاف للدراسة النحوية في كل بلد ، و ذلك لأنه مهما تعددت التسميات ، و مهما اختلفت المناهج فلن يظن ظان أنها مناهج متباعدة مستقلة لا ربط بينها ، و لا تشابه، و لا مشاركة … فلتكن ( المدارس النحوية ) أو ( المذاهب النحوية ) أو (الدرس النحوي ) ما دامت كلّها تلتقي في أصول واحدة تنبع من لغة عربية أصيلة )) (6) .

ثانيا : موقفه من تعددها 

يرى  الدكتور إبراهيم السامرائي أن (( دلالة المدرسة في كل علم معروفة ، و هي في جملتها تتجاوز الخلاف على الفروع )) (1) . و انطلاقا من قناعته تلك ، فهو يرفض ان يكون للكوفيين مدرستهم الخاصة التي تميزهم من البصريين ، و في ذلك قال : (( إن ما قال به الكوفيون لا يمكن ان يؤلف مدرسة نحوية ما داموا متفقين مع البصريين في الأصول ، و ما داموا آخذين منهم طرقهم في التعليل و الاحتجاج )) (2) . و قال أيضا : (( و ما قيل في مصادر الكوفيين و أساليبهم في النظر لا يبتعد كثيرا عما سلكه البصريون ، و ليس الاتساع في السماع عند هؤلاء ، و التشدد في القياس لدى الآخرين يدفعنا إلى القول إن علم هؤلاء جديد يؤلف (مدرسة ) يختلف عن علم الآخرين و ( مدرستهم ) … )) (3) .

و لكي يعزز وجهة نظره ذكر الدكتور السامرائي عدة أشياء ، يحسب أنها تنفي عن الكوفيين مدرستهم . فيرى أنه لم يكن للكوفيين من مواد النحو ما يمكن ان يؤلف مادة نحوية متكاملة قياسا بما لدى البصريين من مادة ، إذ قال : (( إننا لا نعرف كتابا جمع نحو الكوفيين على نحو ما نجد في ( الكتاب ) لسيبويه من نحو البصريين ، و لذلك فعلينا (كذا) (4) استقراء آراء الكوفيين من كتبهم ، و هذه الكتب التي ألفها علماء كوفيون لم تنعقد لمادة النحو ، فهي كتب لغوية يؤلف النحو شيئا من موادها ، و من ذلك ( معاني القرآن ) للفراء … )) (5) ، فالمسائل النحوية في هذا الكتاب منثورة ، يذكرها الفراء في أثناء تصديه لشرح كلمة ما في آية قرآنية (6). غير أن الآراء النحوية التي تضمنها كتاب (( معاني القرآن )) للفراء قليلة ، إذا قيست بعلم البصريين الذي اشتملت عليه مطولاتهم(7) . (( أين هذا من كتاب سيبويه الذي ضمّ علم الخليل في النحو، وعلم سيبويه، وأين هذا من (المقتضب ) و (الأصول )… ))(8) ، إذ اشتملت هذه المطولات على أبواب كثيرة في النحو ، و الصرف ، و اشتملت على الأصول، و الفروع ، و لا نجد شيئا من ذلك يشتمل على نحو الكوفيين(9) .و ذكر أنه لولا كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري ، و خلاصة ابن مالك ، و كتب السيوطي ، لجهلنا العلم النحوي الكوفي ، إذ حفظت لنا هذه الكتب شيئا غير قليل من نحوهم إلا أن هذا المجموع من النحو الكوفي لا يكون عملا متكاملا ؛ و ذلك لأننا لا نجد الرأي الكوفي واضحا في كثير من أبواب النحو(1) .

و يرى (( أن ما يدعى بالنحو الكوفي شيء مفتقر إلى المصطلح الفني ، و إن اشتهر لهم شيء من هذا )) (2) ، فهذا المصطلح لا يفي بالقيمة الاصطلاحية ، إذ قد يطلقونه على عدة أشياء يختلف بعضها عن بعض فـ ( التفسير ) على سبيل المثال ، أطلقه الكوفيون على المفعول له ، و المفعول معه ، وغير ذلك (3) . و مع ذلك فان مصطلـحاتهم لم تنصرف لهم، إذ شاركهم في بعضها البصريون ، فقد نجد لفظ ( التفسير ) أو ( المفسر ) في الكتاب لسيبويه ، أو ( المقتضب ) للمبرد ، أو ( الأصول ) لابن السراج(4) . 

و رأى أيضا أن غالبية الكوفيين هم أصحاب لغة ، و ليس لهم من النحو شيء كثير(5) . فباستثناء الكسائي والفراء ، و ثعلب ، انصرف سائر الكوفيين إلى غريب اللغة ، و نوادرها ، و الاهتمام بالأخبار و صنعة الشعر و جمع الدواوين ، و بالرغم من ذلك كان للفراء ، و ثعلب مشاركة في هذه الاختصاصات التي انصرف إليها الكوفيون(6) .

و فكرة رفض المدرسة الكوفية لم يكن الدكتور السامرائي بدعا بها ، إذ سبقه إليها المستشرق ( جوتولد فايل ) (7) ، ناشر كتاب الإنصاف ، حين يقول عن الكوفيين في مقدمة الإنصاف : (( إن الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة نحوية خاصة ، و ان خلافات نحاتها ، وخاصة الكسائي ، و الفراء مع الخليل ، و سيبويه ، إنما هو امتداد لما سمعاه من أستاذهما البصري ، يونس بن حبيب )) (8) . و قد تبنت دائرة المعارف الإسلامية آراء ( فايل ) في رفض المدرسة الكوفية ، إذ ورد فيها (( و لا نستطيع في الحقيقة ان نقول بوجود مذهب مكتمل لنحاة الكوفة ، و هو أمر سبق أن بينه  فايل )) (9) .

و يرى الباحث أن الآراء التي أذاعها الدكتور إبراهيم السامرائي ، و سابقه المستشرق (فايل )، و من تابعهما في رفض مدرسة الكوفة لا تمثل إلا استثناء لقاعدة القدماء والمحدثين في عدهم الكوفة مذهبا أو مدرسة لها من الخصائص ، والمزايا ما يجعلها تقف جنبا إلى جنب مع مدرسة البصرة . و قد أصاب الدكتور محمد حسين كبد الحقيقة حين قال : (( مسالة وجود مدرسة نحوية متكاملة ذات منهج معين باسم ( مدرسة الكوفة ) من المسائل التي لا تحتاج إلى إثبات و شرح وأدلة… )) (1) .

و قد قام الدكتور نعمة رحيم العزاوي بتعقب آراء الدكتور إبراهيم السامرائي التي أذاعها في رفض المدرسة الكوفية ، فرأى الدكتور العزاوي أن النحو الكوفي لو لم يكن حقيقة لما ذكره القدماء و لما ترجمت لأعلامه ، و مشاهيره كتب الطبقات . و القول إن أدلة النحو واحدة ، و ان أصوله لا تتغير قول صحيح ، و لكن الاختلاف في طريقة التعامل مع هذه الأصول ، فالسماع ، و القياس ، والتعليل ، و المصطلح هي الأسس التي يقوم عليها النحو ، و النحويون – بصريهم و كوفيهم – يرجعون إلى هذه الأصول لكي يضعوا قواعدهم مع فارق في طريقة اصطناع هذه الأصول و في منحى التعامل معها . و كان من نتائج اختلاف الطرفين في التعامل مع هذه الأصول ، أن كان سماع الكوفيين غير سماع البصريين ، و قياسهم غير قياس البصريين ، و قل الشيء نفسه عن التعليل والمصطلح .

و رأى الدكتور العزاوي أيضا أن النحو الكوفي من ناحية ( الكم ) لا يختلف عن النحو البصري، و خاصة في القرون الثلاثة الأولى ، فللكوفيين مطولاتهم ، مثل ( معاني القرآن ) للفراء ، و(مجالس ثعلب ) التي لا تقل عن مطولات البصريين الأوائل المتمثلة بـ ( كتاب ) سيبويه ، و (مقتضب) المبرد ، و ( أصول ) ابن السراج(2) .

و ذكر الدكتور العزاوي الأسباب و الدواعي التي أدت إلى انحسار التراث الكوفي ، موازنة بتضخم التأليف البصري ، فقال : إن (( انحسار النحو الكوفي ، و قصر عمره وغلبة النحو البصري على بيئات الدرس و استئثاره بحركة التأليف ، كل ذلك أدى إلى أن يكون تراث البصريين أضخم ، وعدد مؤلفاتهم أغزر … و لكن إكثار البصريين من التأليف … لا يعني أن مادة النحو الأساسية قد اتسعت أو أثريت على أيديهم ، فمادة النحو الأصلية واحدة في كلا النحوين ، و لكن ميل الكوفيين إلى أن يبقوا في حدود المادة اللغوية ، و لا يتوسعون فيها بإقحام ما هو دخيل عليها من فلسفة وجدل ، ثم عدم امتداد الزمن بمذهبهم جعل تأليفهم أقل عددا و صيّر تراثهم أنزر محصولا )) (3) .

و الاعتراضات التي أبداها الدكتور العزاوي في دحض أدلة الدكتور إبراهيم السامرائي ، أراها صحيحة ، لكنني لا اتفق معه في شان المطــولات الكوفية التي يراها ترقى إلى مطولات البصريين من ناحية الكم ، و لا سيما في القرون الثلاثة الأولى ، و أميل إلى رأي  الدكتور إبراهيم السامرائي في شانها ، إذ رأى أن هذه المطولات – معاني القرآن ، و مجالس ثعلب – لم تنعقد لمادة النحو و حدها ، فهي كتب لغوية يؤلف النحو شيئا من موادها . ففي (معاني القرآن ) اختلطت فيه المادة النحوية بقضايا التفسير ، و هذا ما لا نجده في كتاب سيبويه مثلا(1) . و لم تكن ( مجالس ثعلب ) مقتصرة على النحو ، و إنما هي : (( مجالسات أملاها على أصحابه في مجالسه ، تحتوي على قطعة من النحو و اللغة و الأخبار ، و معاني القرآن ، و الشعر ، مما سمع ، و تكلم عليه )) (2) .

ومن الأشياء التي ذكرها الدكتور العزاوي ، هو أن الدكتور إبراهيم السامرائي : (( قد أتى عليه حين طويل من الدهر ، و هو يساير القدماء و المحدثين في الاعتراف بالنحو الكوفي، و لم يؤثر عنه أنه في دروسه و كتبه ينكر هذا النحو أو يقول بإلغائه ، و أن رأيه هذا بسطه في كتابه(3) المنوه به ، جاء مفاجئا لزملائه ، و تلاميذه و لذا قابلوه بالدهشة…))(4) .

صحيح أن الدكتور السامرائي أخذ بطرف من آراء الكوفيين ، و رجح عددا من آرائهم في مسائل الخلاف التي استعرضها (5) ، و ليس هذا حسب بل عدهم مشاركين للبصريين في إتمام الصرح اللغوي لهيكل اللغة ، إذ قال : (( اجتمع البصريون و الكوفيون في العلم فاستكمل هؤلاء ما قصر فيه أولئك و تهيأ من هذا اللفيف المجموع هيكل اللغة بموادها ولهجاتها وأصولها ))(6). لكن ملاك الأمر عند السامرائي أن الخلاف النحوي بين الكوفيين والبصريين لم يمس الأصول، ولم يتجاوز الفروع ؛ لذلك لم يطلق عليه (مدرسة)، وإذا كان الأمر بهذا المعنى فدعوة السامرائي لم تكن جديدة و لم تكن مفاجئة أيضا ، كما رآها الدكتور نعمة العزاوي ، إذ لم ينحصر وجودها في كتاب ( المدارس النحوية أسطورة وواقع)(7) وان جاءت آراؤه في هذا الكتاب أكثر تفصيلا، و لكنها تعود إلى كتابه ( النحو العربي نقد وبناء ) (8) ، فعند مطالعة هذا الكتاب وجدت شذرات واضحة من آرائه التي يصرح فيها معلنا رفضه أن يكون النحو الكوفي ( مدرسة ) و من هذه الآراء قوله : (( إن ما قال به الكوفيون لا يمكن ان يؤلف مدرسة نحوية ما داموا متفقين مع البصريين في الأصول ، و ما داموا آخذين منهم طرقهم (1) في التعليل ، و الاحتجاج )) (2) ، و منها أيضا قوله : (( إننا لا نملك الحق الذي يخولنا أن نقول : إن الكوفيين من النحاة قد استطاعوا أن يؤلفوا ( مدرسة) جديدة تختلف كل الاختلاف عن طريقة البصريين )) (3) ، و منها كذلك ما صرح به بعد عرضه عددا من مسائل الخلاف النحوي بين الكوفيين و البصريين ، قائلا : ((و لا بد أن نخلص فنقول : إن عامة مسائل الخلاف ، التي وردت في كتاب (الإنصاف) لا يمكن أن تجعل من الكوفيين نحاة من نمط جديد ، و إن مذهب هؤلاء الكوفيين في توفرهم على هذه المسائل الخلافية لا يمكن الباحث أن يطلق عليهم مدرسة )) (4) . أظن أن في هذه النصوص التي اقتبست قسما منها من كتاب السامرائي (( النحو العربي نقد و بناء )) كافية لإثبات قدم دعوة السامرائي إلى رفض المدرسة الكوفية .

و لم يكن حال النحو البصري بأحسن من حال النحو الكوفي عند الدكتور إبراهيم السامرائي ، إذ رفض أن يطلق عليه (( مدرسة )) أيضا ، وفي ذلك قال : (( إن القول بما يسمى ( مدارس نحوية ) شيء قد بولغ فيه و حقيقة الخلاف بين البصريين ، و الكوفيين لا يسمح بالقول : إن هناك مدرسة بصرية ، و أخرى كوفية )) (5) ، وقال في موضع ثان: ((وقد أنكرت أن يكون مدرستان هما البصرية ، و الكوفية ، فالنحو القديم واحد … )) (6) ، و في موضع ثالث قال : (( و حقيقة الأمر أنهم اختلفوا بصريين ، و كوفيين في مسائل فرعية لا تتصل بالأصول ، فلا يمكن أن يذهب أحدنا فيؤلف في المدرسة الكوفية و آخر في المدرسة البصرية )) (7) .

و إن الباحث ليستغرب من موقف الدكتور السامرائي هذا ، و هو الذي اعترف بأسبقية هذا النحو ، و اكتمال أصوله ، قال : (( عرفت البصرة بداية النحو فكان البصريون من النحاة الأوائل هم الذين اكتملت لديهم هذه المعرفة اللغوية في نشأتها، و أصولها، ثم تبعهم الكوفيون فاستأنفوا المسيرة … )) (1) ، و اعترف كذلك بمصطلحهم الذي يراه شاملا واسعا ، و فيه يقول : (( إن هذا المصطلح هو المصطلح القديم الذي لم نضف إليه في عصرنا هذا شيئا جديدا … انه مصطلح شمل أبواب العربية نحوا ، و صرفا و مواد أخرى )) (2) ، فضلا عن ذلك ما ذكره من أن كتبهم النحوية المتمثلة بـ( كتاب ) سيبويه ، و ( مقتضب ) المبرد ، و(أصول ) ابن السراج ، تشتمل على أبواب كثيرة في النحو و تشتمل أيضا على الأصول والفروع(3) .

ألا يبيح لنا كل ذلك أن نطلق على النحو البصري مدرسة ، و أرى أن الأشياء التي اقرها  الدكتور السامرائي لهذا النحو المتمثلة بأسبقيته ، و تكامل أصوله ، و مصطلحه الفني ، ومادته المتكاملة ، كافية لحمل هذه التسمية ولاسيما إذا أضفنا إلى ذلك موقف البصريين من أهم أصلين قام عليهما النحو العربي ، و هما السماع و القياس ، و موقفهم معروف ، إذ لخصه السيوطي فقال : (( اتفقوا على أن البصريين أصح قياسا ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ، و لا يقيسون على الشاذ ، و الكوفيون أوسع رواية )) (4) ، و أكد هذا الموقف الكثير من المحدثين ، اكتفي بذكر ما قاله الدكتور فاضل السامرائي في هذا الشأن ، إذ قال : (( تكاد تجمع المصادر على أن البصريين يختلفون عن الكوفيين في أصلين كبيرين : 

1- الأخذ عن الأعراب الفصحاء الموثوق بفصاحتهم .

2- القياس على الكثير الشائع من الفصيح )) (5) .

أخلص من ذلك إلى أن النحو البصري جدير بحمل هذه التسمية ، و إذا كان الدكتور السامرائي يرفض إطلاق تسمية (( المدرسة )) على النحو الكوفي ، و سابقه البصري ، فانه لا يقع تحت إشكال رفض هذه التسمية على غيرها من بيئات النحو العربي الأخر ؛ لذلك قال: (( و إني لأقصر الخلاف على البصريين ، و الكوفيين فلا اتسع فيه فادرج مذهب ما زعم انه مذهب بغدادي ، و قد احتفل آخرون من المعاصرين فتوسعوا في التصنيف و جعلوا للمصريين مذهبا ، و لأهل أفريقية و ثم الأندلسيين مذهبا ، و عدوا جملة ذلك ( مدارس نحوية ) .

إن الخلاف بين البصريين و الكوفيين يتصل بمسائل هي فروع لا أصول ، و التعسف أن يجعل ذلك ( مدارس ) و ان نتوسع في رقعته فيشمل دنيا العرب القديمة )) (1) .

و قال في مؤلف آخر : (( و إذا كان صعبا علينا ان نتلمس معالم الطريق إلى إثبات مذهب بغدادي ، فالأمر أصعب كثيرا إذا اتجهنا إلى الكشف عن مذهب أندلسي أو مذهب مصري ، نعم لقد كان هناك نحاة أندلسيون ، ونحاة مغاربة ، ونحاة مصريون ، و هذا التقسيم لا يقوم أساسا على أن النحاة من أهل هذه الأمصار قد أتوا بجديد يتهيأ منه مذهب قائم ، فالمعقول أن هذا التقسيم جغرافي ليس غير )) (2) .

و صعوبة تلمس المذهب البغدادي - في نظر الدكتور السامرائي – متأتية من أننا (( لا نعرف على وجه من العلم الثابت من هؤلاء البغداديون ؟ فقد نجد فيهم ثعلبا، و ابن قتيبة ، وابن السكيت ، و غير ذلك . و التحقيق في هذا أن عبارة ( البغداديين ) تعني (الكوفيين) ، وذلك لأنهم عرفوا في بغداد و شاع علمهم في بغداد )) (3) .

 وهذا الذي ذكره الدكتور السامرائي في ذيل عبارته من أن البغداديين هم الكوفيون ، كان ( الدكتور المخزومي ) يراه من قبل ، إذ قال : (( فالبغداديون إذن هم الكوفيون ، و طريقة البغداديين في الدرس النحوي هي طريقة الكوفيين ، و لم تمثل البغدادية مذهبا يختلف عن مذهب الكوفية ، فالمذهب واحد ، و الطريقة واحدة ))(4) ، و مثلما رأى الدكتور السامرائي صعوبة في تلمس المذهب البغدادي ، فان الصعوبة نفسها تكمن في الاهتداء إلى مذهب أندلسي أو مذهب مصري ، أو غير ذلك ؛ لأن (( المادة النحوية في هذه المصنفات الأندلسية، و المغربية ، و المصرية لا تعدو أن تكون مصادر يرى فيها الدارس الآراء المختلفة للنحاة المشارقة من بصريين و كوفيين )) (5) .

و برفض المذهب البغدادي ، و غيره من المذاهب الأخرى ، يكون قد كمل للدكتور السامرائي ملاك الأمر في إنكار إطلاق هذه التسمية على بيئات النحو العربي المختلفة ، إذ لم تسلم حتى البصرة حاضرة النحو العربي التي شهدت بدايات هذا العلم و تطوره من منع حمل هذه التسمية (مدرسة) .

و لم يكن الدكتور إبراهيم السامرائي الباحث الوحيد الذي قال برفض تعدد المدارس ، وإنما هناك باحثون آخرون ساروا في هذا الركب ، اذكر منهم ، الدكتور محمد خير الحلواني(1) ، و علي أبو المكارم (2)، و هادي عطية مطر (3).

و الباحث يتفق مع الدكتور السامرائي في عدم تكثير المدارس لتشمل دنيا العرب القديمة، و لكن بشرط ألا يسري ذلك إلى مدرستي ، البصرة و الكوفة، و أنا في هذا لا ادعي جديدا ، و إنما سبقني إليه غير واحد من الباحثين ، منهم ( الدكتور المخزومي ) الذي نفى وجود المدارس عدا البصرية و الكوفية ، إذ قال مفندا آراء الدكتور شوقي ضيف بوجود المدرسة الأندلسية ، و غيرها من المدارس : (( إن مؤلف ( المدارس النحوية ) يتشبث بالوهم في إقناع الدارسين بوجود مدرسة أندلسية ، أو وجود مدارس نحوية غير مدرسة البصرة ، ومدرسة الكوفة )) (4) . و منهم أيضا ( الدكتور نعمة العزاوي ) ، الذي قال : ((التسليم بوجود مذهبين نحويين بصري ، و الآخر كوفي أمر يقره التاريخ اللغوي و تشهد به الآثار العلمية لكلا الفريقين ، و لكن الجدير بالإنكار هو وجود مذهب بغدادي ، و آخر شامي ، وثالث مصري ، و رابع أندلسي )) (5) .

بقي أن أذكر أن الدكتور عبد الأمير الورد أثار جملة من الاعتراضات على ما قال به أستاذه إبراهيم السامرائي بشأن رفض المدارس النحوية ، و هي اعتراضات لها ما يسوغها ، لما تمتلكه من قوة الإقناع ، أهمها : 

1- ذكر الدكتور الورد عددا من الأصول البصرية التي لا يأخذ بها الكوفيون ، والأصول الكوفية التي يرفضها البصريون(6) ، و هذا يتعارض مع ما ذهب إليه السامرائي من أن الخلاف لا يتجاوز الفروع و لا يمس الأصول كما مر بنا في أثناء البحث .

2- عنون السامرائي الفصل الأول من كتابه ( المدارس النحوية أسطورة و واقع ) بـ(المدرسة البصرية – أصولها لدى الأوائل ) (7) ، كما عنون الفصل الثاني بـ(المدرسة الكوفية أصولها و بدايتها و أصحابها ) (8) ، و يرى الدكتور عبد الأمير الورد في هذا تناقضا بمعنى ان السامرائي يرفض المـدارس النحوية من جهة و يعنون فصلين من كتابه - المشار إليه آنفا- بـ ( مدرسة البصرة ، و مدرسة الكوفة ) من جهة ثانية .

3- ذهب السامرائي إلى أن معنى ( المدرسة ) عند الغربيين يعني أسلوبا جديدا في التفكير و البناء يختلف عما هو متعارف معلوم ، أي بمعنى ان المدارس الغربية تختلف في الأصول و لا تقتصر على الفروع(1) .و هذا ما دعا الدكتور الورد ان يسأل قائلا : (( إذا كان هذا هو مفهوم المدرسة عند الغربيين ، و إن ما ظهر من خلاف بين النحاة كان في الفروع لا في الأصول فكيف أطلق عالم غربي هو ( جوتولد فايل ) اصطلاح ( المدرسة ) على كل من البصريين و الكوفيين ؟ و كذلك فعل العالم الغربي أيضا بروكلمان … )) (2) .

إن هذه الاعتراضات التي أثارها الدكتور عبد الأمير الورد تقوي ما يتبناه الباحث من ان للكوفيين مدرستهم التي تميزهم من المدرسة البصرية .

فإذا أردنا أن نتعرف مذهب الدكتور السامرائي بعد أن عرضنا لموقفه من السماع ، والقياس ، و المصطلح ، و الخلاف النحوي ، و رفض المدارس النحوية ، أرى في المقولة القائلة  (( ان باب المدرسة البصرية – أو الكوفية – يجب ان يظل مفتوحا ليسمح بدخول أي مؤيد أو متفق في الرأي مهما كانت جنسيته ، و بخروج المخالف حتى و لو كان منتسبا إلى المنطقة بالميلاد أو الإقامة …))(3) صعوبة بالغة في تطبيقها على ما جاء في دراسات  الدكتور السامرائي النحوية لتحديد مذهبه النحوي ، إذ لا يمكن و ضعه في صف مدرسة نحوية معينة ، فلم يكن بصريا محضا ، أو كوفيا محضا ، فهو في مجال الدراسات النحوية شخصية مستقلة تجري وراء الحقيقة العلمية تأخذها من أي وعاء شاءت بغض النظر عن بصريته أو كوفيته . و أعني باستقلال الشخصية النحوية ، ابتعادها عن التعصب لأيّ من الفريقين البصري أو الكوفي .

فلم أجد في دراسات السامرائي النحوية التي وقعت تحت يدي تصريحا بانتمائه إلى أي من الفريقين ، فضلا عن أن الرجل يرفض تعدد المدارس و قد مر بنا ذلك في أثناء البحث(4).

و هو عندما يعرض لمسائل الخلاف النحوي ، وافق البصريين في عدد منها(5) ؛ لكننا لا نعدم ان نجده يخالفهم في عدد آخر منها(6) ، و فعل الشيء نفسه مع الكوفيين ، إذ وافقهم في قسم منها (1) ، و خالفهم في القسم الآخر(2) . و إن دل هذا على شيء فإنما يدل على الفكر النحوي الحر عند هذا الباحث .

و قد مرّ بنا مما تقدم أن السامرائي رفض أن يكون القياس أساسا ينبني عليه منهج لغوي نحوي ، منتقدا أقيسة الخليل و سيبويه ، و الكوفيين .

و رأينا تجاوزه لحدود زمن الفصاحة ؛ لذلك اتسعت دائرة استشهاده بالشعر و النثر ، حتى لتشمل المعاصرين في الشعر ، و شملت الجاحظ في النثر . و الحق يقال أن الشيء الصريح الذي رجحه السامرائي للبصريين هو مصطلحهم النحوي الذي بزّ مصطلح أصحابهم الكوفيين ، و المصطلح النحوي ، و إن كان علامة مضيئة لتعرف الاتجاه الذي يسير فيه النحوي ، بيد أن هذه العلامة تتلاشى وسط تصريحات السامرائي الكثيرة ، التي منها قوله : (( و إذا كان لنا نحن المعاصرين ، ان نقف على علم الفريقين ناقدين ، فلنا أن نعين حقا نجده عند أولئك ، و ننكر باطلا نجده عند الفريقين ، وليس لنا في هذا العصر ان نتعصب في هذا البحث العلمي التاريخي لأي من الفريقين )) (3) .

و منها أيضا ، قوله : (( و لن يكون نقدنا للنحو البصري سبيلا إلى استحسان أصحابهم الكوفيين ، و كم شارك هؤلاء أولئك فيما ذهبوا إليه في التوجيه و التعليل … )) (4) .

إن السامرائي وجه انتقاداته للبصريين ، و الكوفيين على حد سواء ، من ذلك قوله : ((إن النحو لم يكن في خير على أيدي هؤلاء الباحثين الكوفيين ، كما لم تكن حاله أحسن من ذلك لدى متقدميهم من النحاة البصريين )) (5) ؛ فمن اجل كل هذا و ذاك ، يرى السامرائي أننا بعيدون عن العلم النحوي الذي نبتغيه في ضوء علم اللغة المعاصر(6) ؛ لذلك جاءت دعوة السامرائي : (( … إلى الأخذ بنهج جديد في فهم هذه المادة النحوية جريا على ما يقتضيه العلم اللغوي الحديث )) (7) ، و ما النهج الجديد إلا دراسة اللغة دراسة وصفية .

و بعد كل ذلك أخلص إلى أنني لا أستطيع أن أحسب الدكتور السامرائي على البصريين ، و لا على أصحابهم الكوفيين .

موقفه من تجديد النحو و تيسيره

أولاً : توطئة

ثانياً : أسس التجديد و التيسير عنده

ثالثاً : مواضع من تيسير النحو  عنده

أولاً : توطئة

قد أولى الدّارسون – قديماً وحديثاً – النحو العربي عناية فائقة ، فمنذ كتاب سيبويه والجهود تتواصل في هذا العلم حتى العصر الحاضر الذي نعيش فيه ، مما أدى إلى تطويل تجاوز الحد المعقول ، و خرجت دراسة النحو عن الهدف التعليمي الذي و جدت من أجله ، وبذلك تعقدت مسائل النحو ؛ لذلك تنبه بعض الأسلاف من النحاة إلى ضرورة التيسير على المتعلمين من عامة النّاس و إلى ضرورة مخاطبتهم على قدر عقولهم بعد أن أوغلوا في التعقيد و الإغراب (1). (( فقد دأبوا منذ القرن الثاني الهجري إلى العصر الحديث يضعون في النحو مختصرات و متوناً موجزة يستخلصون فيها من مطولاته قواعده الأساسية ، ويصفّونها…في صيغ مجملة أشبه ما تكون بقوانين مركزة ، كي تستظهرها الناشئة ، وتدرسها دراسة تتيح لها استيعاب أوضاع العربية و مقومات صياغتها و تمثلها تمثيلاً بيّنا))(2).

فكان خلف الأحمر المتوفى سنة ( 180 هـ ) – و هو من معاصري سيبويه – في طليعة من تنبه إلى ما أصاب النحو من تطويل و تعقيد ، فوضع كتيبا سماه ( مقدمة في النحو ) استهله بقوله : (( لما رأيت النحويين و أصحــاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل و أغفلوا ما يحتاج إليه المتعلم في النحو من المختصر و المأخذ الذي يخف على المبتدئ حفظه ، و يحيط به فهمه ، فأمعنت (كذا) (3) النظر و الفكر في وضع كتاب أجمع فيه الأصول و الأدوات ، والعوامل على أصول المبتدئين ، و لم أدع فيه أصلا ، ولا أداة ، ولا حجة إلا أمليتها فمن قرأها و حفظها و ناظر عليها علم أصول النحو كله )) (4)
وتوالت الكتب بعد ذلك ، فمنها ما وضعت لمعالجة ظاهرة الطول وتقديم النحو مختصراً خالياً مما علق به من تفصيل و تشعيب ، و إطناب ؛ و أخرى عالجت المنهج ، إذ قصد أصحابها ان تكون تعليمية ميسرة (1). أمّا القواعد النحوية ، فلم يتعرض لها النحاة ؛ لأنّ ((إحجام النحاة القدامى عن نقد المادة النحوية نفسها ينسجم و العلم اللغوي الحديث الذي لا يقر صعوبة لغة و سهولة أخرى ، و يرى أنّ لكل لغة نظامها الخاص الذي لا يجوز و صفه بصعوبة أو سهولة )) (2).

و في القرن السادس الهجري حصلت أهم محاولة إصلاحية في تاريخ النحو العربي على يد ابن مضاء القرطبي (ت 592هـ) التي سجلها في كتابه ( الرد على النحاة ) ، إذ دعا إلى التمسك بظاهر النصوص و البعد بالنحو عن الجدل ، والفلسفة(3) ، و قامت هذه الدعوة على : 

1- إلغاء نظرية العامل .

2- إلغاء العلل الثواني و الثوالث .

3- إلغاء القياس (الصناعي)  .

4- إلغاء التمارين غير العملية (4).

و كانت دعوته تلك صدى لمذهبه الظاهري الذي يقوم على التمسك بظاهر النص ، وامتازت هذه الدعوة بالشمول بحيث امتدت إلى عقد النحو  و صعوباته فتناولتها بالحل والتيسير (5). و قد قيل ما قيل في هذه المحاولة ، ولكن :(( يبقى ابن مضاء أحد رواد الإصلاح في تاريخ النحو  سواء أ كان مبدعا في آرائه أو (كذا) (6) مقلداً لغيره ؛ لأنه بتأليفه كتاب (الرد على النحاة ) أحيا سنة من سبقوه إلى النقد و محاولة التجديد )) (7). إلا أنّ هذه المحاولة منيت بالفشل لأسباب سياسية و مذهبية(8).

وفي العصر الحديث ظهرت محاولات لتيسير قواعد اللغة و طرائق تدريسها ، فقد رأى القائمون على أمر اللغة في مصر أن يصنعوا كتباً لتلاميذهم ، كتبا تجمع قواعد النحو ، وتطهرها من شوائب الاختصار الشديد الذي في المتون ، و من تعليلات الشراح و أقيستهم ، فوضع حفني ناصف و زملاؤه كتابهم (( قواعد اللغة العربية )) في أربعة أجزاء ، واتبعوا الطريقة القياسية أساسا في منهج التأليف ، ثم جاء بعد ذلك كتاب (( النحو الواضح )) ، ولا فرق بين المجموعتين إلا في طريقة العرض ، إذ رتبت الكتب الأخيرة على الطريقة الاستنباطية في التأليف (1).

إلا أنّ أظهر محاولة لإصلاح النحو في العصر الحديث هي محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه (( إحياء النحو )) فهي الشعلة التي أنارت السبيل لكل من فكر في محاولة جديدة لتيسير النحو (2). ثمَّ (( ظهرت دراسات و بحوث تحمل دعوة التيسير لكنّها لم تتجاوز أن تكون تشخيصا لبعض مواطن الضعف ، أو تكراراً لما ذكره صاحب إحياء النحو ، أو ردّاً عليه بدعوى التجديد )) (3).

أمّا الدعوات الانهزامية التي ترتفع بين الحين و الآخر لتشكك في لغتنا ، و ترميها بالتحجر و الجمود فيجب ألا يلتفت إليها ؛ لأنّ هدفها التشويش لا الإصلاح ، و التعويق لا التقدم (4). وقد سمّى طه الراوي أصحاب هذه الدعوات بـ ( مذهب العجز و التقصير ) (5) ، ويرى أنّ هذا المذهب ((لا يستحق ان يعدّ في جملة مذاهب الإصلاح؛ لأنّه مذهب هدم وتدمير. وأهل هذا المذهب يرون أن نترك لغتنا جانبا معترفين بعجزها و تقصيرها عن أن تتسع لعلوم العصر الحاضر و فنونه، و علينا أن نتعلم تلك العلوم بلسان أعجمي نختاره من بين الألسن الغربية))(6).

و قد اختلف النحاة المحدثون في كيفية معالجة صعوبات النحو فالمحافظون يرون أنّ (التيسير) لا يمس النحو في صورته القديمة و لا يمتد إلى مصطلحاته ، و إنما هو تقريب ما نأى عن متناول الطالب فهو في رأيهم مهمة تربوية خالصة ، غير ان هذه النظرة لم                                                                             ترض الدارسين المجددين ؛ لأنّهم لا يرون فيها حلاً للمشكلة(7) ؛ لذلك (( يشترطون أن تسبق (التيسير) خطوة جريئة ، تتوخى ( إحياء ) النحو ، أو ( إصلاحه ) أو ( تجديده ) ، فإذا تمت هذه الخطوة أعقبتها خطوة ثانية ، هي انتخاب ما يصلح من هذا النحو الجديد للتعليم ، ثم تقديمه بأساليب حديثة ، و كأن هؤلاء الدارسين ينظرون إلى ( الإحياء ) أو (الإصلاح ) أو (التجديد ) على أنّه مهمة لغوية عامة)) (1) ؛ لذلك نظر الأستاذ إبراهيم مصطفى (2) ، والدكتور الجواري (3) ،و الدكتور المخزومي (4) ، إلى (التيسير ) على أنّه خطوة غير كافية ، ما لم يمهد لها بتجديد النحو و إصلاحه (5).

أمّا الدكتـور إبراهيم السامرائي ، فإنّه يرى أنّ الغرض الأول من النحو كان تعليمياً إلا أنّه لم يبق كذلك (6) ، إذ (( صار مادة للدرس و الاجتهاد و صار له أصحابه ممن عرفوا بالنحاة… و لقد أدّى هذا إلى أن أصبح النحو مادة معقدة عسيرة المنال تبعد عن تناول المشكلة اللغوية ذلك أنّها اقتبست من المنطق الأرسطي و أساليبه ما أحال المادة اللغوية إلى شيء آخر)) (7).

و يرى أن المتأخرين أساؤوا إلى منهج الدرس العلمي بإدخالهم العناصر الغريبة عن المادة اللغوية في درسهم لهذه اللغة و لا سيما نحوها (8) ، و كان من نتيجة ذلك أن (( ورثنا نحن أهل هذا العصر نحوا غريبا نتلقفه في الحواشي و نتلمسه في شروح ( الألفية ) فنستظهره و لكننا نجهل العربية و نجهل نحوها ، ذلك أنّنا في نحو هذه العربية أزاء فرضيات و معميات لا سبيل إلى إدراكها ، و الاقتناع بها . و من نتائج هذا أن الدارس قد يستوعب مادة النحو فيحفظ عن ظهر قلب أبيات الألفية و يعرف شرحها و لكنه يظل عاجزاً عن كتابة شيء يسير خال من اللحن )) (9).

و نتيجة لهذا التعقيد في المادة النحوية دعا الدكتور السامرائي إلى ضرورة الأخذ بمناهج الدّرس الحديث ، وفي ذلك قال : (( إنّنا مضطرون إلى الأخذ بمنهج جديد في فهم هذه المادة النحوية جرياً على ما يقتضيه العلم اللغوي الحديث من إدراك مسائل اللغة والنحو))(10)، والمنهج الجديد الذي قصده السامرائي هو المنهج الوصفي ، إذ قال : (( إنّ العلم اللغوي الحديث يقتضينا و صف الظواهر اللغوية ، و النّحويّة ، وهذا النهج يفرض علينا طرح مناهج البحث القديمة و بذلك يتم لنا ما نرومه من التيسير الذي أمسى ضرورة لتعليم لغتنا إلى أحداثنا الذين يعانون مما هم فيه من مصاعب في فهم العربية لغة و نحوا )) (1).

 و لم يفاجأ الدكتور السامرائي بالمصاعب التي واجهت دعوته شأنها في ذلك شأن كل جديد ، إذ قال : ((غير أن هذه الدّعوة للإصلاح و التيسير لا بدّ أن تجد شيئا من المصاعب لدى المهتمين بالنحو الذين درجوا على تعلمه و تعليمه و جمدوا على طرائقهم في هذا الشأن. و لعلّ هؤلاءِ أبعد الذين يخطر في أذهانهم أن يعرضوا للنحو ناقدين مصلحين ؛ و لذلك فليس(كذا) (2) من منطقهم قبول الإتجاهات الجديدة في التيسير و الإصلاح )) (3).

ويرى كذلك أن النحاة في عصرنا يجب أن يميزوا بين شيئين هما : (( أولا : النحو القديم الذي لا بدّ أن يدرس في مظانه القديمة ليقف منه الدّارسون على النهج العلمي الذي شقى به الأقدمون ، فكان من ذلك (كتاب) سيبويه ، و ( أصول ) ابن السراج ، و ( مقتضب ) المبرّد ، ثم كتب ابن جني ، ثمّ سائر المصادر في القرنين الخامس ، و السادس إلى أن نصل في هذه السلسلة إلى كتب المتأخرين في ألفية ابن مالك و شروحها)) (4) ، و في ذلك قال في موضع آخر : (( و قد تقول : إنّ النحو القديم في مصنفاته الضخمة يؤلف مادة من تراثنا فماذا نحن صانعون به إن أخذنا بآراء أهل التيسير التي تتنكر لكثير من العلم النحوي القديم؟ و نجيب عن هذا السؤال، فنقول : إنّ النّحو القديم و هو من تراثنا الذي نجله و نقدره قدره ينبغي أن يظل في حلقة الدّراسات التأريخية ، ندرسه، و نفهمه بأصوله و فلسفته ، وعلله ، وأحكامه، و مناهجه التي آخذوا أنفسهم بها … )) (5).

أما الشيء الثاني الذي على النحاة أن يميزوه ، فهو يرى أنّه لا بدّ (( أن يكون لنا نحو جديد لا يقتصر في جدّته على إلغاء بعض المواد ، و تغيير شيء منه لا يمس إلا القليل الذي للأصول ، و هذا النحو الجديد لا بدّ أن يكون شيئاً من العلم اللغوي ، و أريد بالعلم اللغوي ، أن يعرض للكلمة مفردة كما يعرض لها و هي داخلة في تركيب جملة ، فهي مفردة لا بدّ أن توصف في بنائها و اشتقاقها ، و بيان كونها فعلا أو اسما مع الإشارة إلى حركتها إن كانت متحركة ، و سكونها ان كانت ساكنة ، و لزوم حركة بعينها إن لزمت الحركة ، وسكونها إن لزمت السكون ، و تغير الحركة و عدم تغيرها . وفي جملة ذلك مجال في الكلام على أحوال الكلمة و علاقتها بغيرها ، علاقة ينساق منها الكلام على مسائل كثيرة هي أبواب النحو  ، كالفعل ، و الفاعل ، و المفعول ، و غير ذلك . و للنحوي في أي من هذه الأشتات نظر خاص يدخل في باب النحو )) (1).

و لم ير الدكتور السامرائي ضيراً في إفادة المعاصرين من الجديد اللغوي الذي كتبه الغربيون بشرط أن يكونوا على دراية وافية بنحو العربية الموروث ؛ لان ذلك يمكنهم من أن يتخذوا من الجديد النافع ما يعين على بناء هيكل جديد.(2). ووجه الدكتور السامرائي انتقاده لدعاة الجديد الذين قلت بضاعتهم من القديم ، و أولئك الذين لم يكن لهم من العلم الجديد حظ، إذ قال : (( و هكذا لم نتقدم كثيراً بين دعاة الجديد الذين عرفوا العلم الغربي و لم يستوفوا العلم بالموروث القديم ، و بين (كذا) (3) نفر آخر لم يعرف هذا الجديد الوافد ، و لكنهم عكفوا على الموروث ناقدين فوقعوا في خطأ جديد )) (4).

و قد ذكر الدكتور السامرائي المواد التي يجب أن يتزودها طالب النحو في عصرنا ، وهي على قسمين ، أحدهما ، القسم اللغوي ، و يشتمل على : 

(( 1- معرفة الأصوات العربية و هذه تشتمل على النقاط الآتية ، حقيقة الأصوات وطبيعتها ، و كيف تنشأ هذه الأصوات ، الجهاز الصوتي ، الأصوات العربية ، و مبلغ ما حققه اللغويون الأقدمون في هذه المادة ، الجهر و الهمس ، و تطور الأصوات ، العلم الصوتي في عصرنا الحديث . 

2- الكلمة العربية : بناؤها ، مبدأ الثلاثية ، علاقتها بالثنائية ، طرق بناء الرباعي ، ما زاد على الرباعي.

3- دراسة الأسماء و تشتمل على الضمائر ، أسماء الإشارة ، الأسماء الموصولة ، العلم، المعرفة و النكرة)) (5).

أمّا الآخر ، فهو القسم النحوي ، و يشتمل على : 

(( 1- الجملة العربية : الجملة الفعلية ، الجملة الاسمية .

2- الفعل في العربية ، أبنيته و زمانه .

3- الإعراب ، أنواعه : الرفع ، النصب ، الجزم ، الجر .

4 – المرفوعات .

5- المنصوبات . 

6- الجزم و أدواته .

7- الجر : حروف الجر ، الإضافة .

8- التوابع : النعت ، التوكيد ، البيان ، النسق ، البدل )) (1).

و بعد أن فرغ من ذكر القسم اللغوي ، و القسم النحوي ، قال : (( هذه المواد هي ما ينبغي أن يتزود به طالب النحو في عصرنا ، و لكني قد أشرت أن لا معدى له من معرفة النحو  القديم معرفة جيدة ، توقعه على الأصول ، و الفروع ، وعلى الأساليب التي درج عليها الأقدمون )) (2). 

وغير بعيد عن  المعنى  المذكور آنفا – أي المواد التي يجب ان يتزود بها طالب النحو - قال السامرائي : (( ثمّ شرعت في بسط الأسس التي نقيم عليها الجديد مبتدئا بدراسة الأصوات اللغويّة ثمّ تركيب الكلمة فالجملة ، مشيرا إلى الأحوال التي تتصف بها الكلمة في حشو الجملة و ما تفتقر إليه من الأدوات )) (3).

وفي هذا و ذاك دعوة إلى النحو الشامل الذي يبدأ بدراسة الصوت ثمّ دراسة الصرف قبل معالجة الموضوع النحوي ، غير أنّ تطبيق هذه الفكرة لم يكن واضحا عند السامرائي ، فالناظر في كتابه ( النحو العربي نقد و بناء ) – الذي يمثل خلاصة أفكاره  في إصلاح النحو و تيسيره – لا يجد أثرا للموضوع الصوتي ، و الشيء نفسه يقال في الموضوع الصرفي ، اللهمّ إلاّ ما جاء في نهاية هذا الكتاب من دراسة ( شيء في بناء الفعل الثلاثي ) ، و( بين المضعف و المعتل ) إلا أنها جاءت بعد الدّراسة النحويّة لا قبلها . فالدكتور السامرائي لم يفعل ما فعله الدكتور المخزومي – مثلا – في كتابه ( في النحو  العربي قواعد و تطبيق ) الذي مهد له بدراسة الأصوات و بعدها انتقل إلى الدّراسة الصرفية قبل البدء في دراسة النحو.

و أختم هذه التوطئة فأقول إنّ الدكتور السامرائي لا يريد من إصلاح النحو و تيسيره تهذيبا و تشذيبا للقواعد النحوية أي بمعنى التقليل من تفصيلاتها أو حذفها بل يريد بناء جديدا؛ لذلك قال انه لا بد : (( ان يكون لنا نحو جديد لا يقتصر في جدّته على إلغاء بعض المواد ، و تغيير شيء منه لا يمس إلا القليل الذي للأصول ، وهذا النحو الجديد لابدّ أن يكون شيئا من العلم اللغوي … )) (4) ، و قال : (( أيجوز أن يظل نحو أقيم على أساس هارٍ ضعيف كل الضعف هو النحو  في آخر الزمان ؟ و نحن ندرك أنّ العلم اللغوي قد تطور في شكله ومعناه تطورا عجيبا ، لكننا نصم آذاننا عن هذا الذي يضطرب به القوم في الدّنيا المتقدمة فنظل في مادة النحو قدماء ملتزمين بالقديم مع أننا نأخذ بالجديد في سائر العلوم ، أ فنؤمن ببعض و نكفر ببعض )) (1) ، و قال أيضا : (( و لكن ليس من العقل أن يظل هذا النحو  بمواده و ما يتعلق به من لوازم ، هو نحو العربية في القرن العشرين )) (2). و قال كذلك في كتابه ( الفعل زمانه و أبنيته ) : (( و أنا إذ أقدم للباحثين في العربية هذه الفصول أرجو أن أوفق إلى (كذا) (3) إقناعهم إلى (كذا) (4)حقيقة علمية هي : أنّنا الآن ندرس النحو التاريخي على نحو ما تركه لنا النحاة الأقدمون دون أن نمسه بشيء ، على أنّه من الدّراسات التأريخية كما ندرس الكثير من العلوم القديمة . ثمّ أنّ العلم اللغوي يقتضينا أن ندرس هذه المادة دراسة جديدة فنقدمها لطلاب العلم على أنّها شيء يقتضيه التطور العلمي . و هذا الأسلوب في العلم النحوي من الحقائق المسلمة في كثير من اللغات )) (5).

ثانيا : أسس التجديد و التيسير عنده

وهي مجموعة من الأسس و المفاهيم التي تعاور بلورتها عدد من النحـاة المجددين أمثال : ابن مضاء القرطبي ، والأستاذ إبراهيم مصطفى ، و الدكتور مهدي المخزومي ، وغيرهم . و قد استنبط الدكتور نعمة رحيم العزاوي هذه الأسس في أعمال أهل التجديد والتيسير حتى تجاوزت أكثر من عشرة أسس (1).

و قد أقام الدكتور إبراهيم السامرائي منهجه في التيسير على جملة من هذه الأسس هي: 

1 - إلغاء العامل النحوي : 


جاء في لسان العرب (( العامل في العربية ما عمِلَ عملاً ما فرفع أو نصب أو جرَّ أو جزم ، كالفعل ، والناصب ، و الجازم ، و كالأسماء التي من شأنها أن تعمل أيضاً ، وكأسماء الفعل ، و قد عمِلَ عمل الشيء في الشيء ، أحدث فيه نوعاً من الإعراب )) (2). و العامل ، لفظي و معنوي ، و جعلوا الفعل أصل العمل ، والأسماء محمولة عليه ، و الحروف عندهم عوامل ضعيفة ، فلا تعمل إلا مختصة (3) ، و قوة عمل الفعل عندهم جعلته (( يعمل متقدما أو متأخراً ، و يعمل مذكوراَ ، أو محذوفاً ، و يعمل رفعاً و نصباً ، و هو من القوة بحيث أعار القدرة على العمل أسماء و حروفاً ؛ لأنّها تضمنت معناه )) (4).

و العامل عند ابن جني (ت 392هـ) هو المتكلم ، يتضح ذلك من  قوله: (( فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع ، و النصب ، و الجرّ ، و الجزم ، إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غيره . و إنّما قالوا : لفظيّ ، و معنويّ لمّا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ )) (1) ، و رأي ابن جني في نظر الدكتور محمد عيد : ((اجتهاد عارض ، لم يضعه موضع التطبيق ، بل كان فيما طبقه سائراً مع التيار التقليدي العام القائل بالعامل و العمل … )) (2).

و دعا ابن مضاء القرطبي إلى إلغاء العامل اللغوي ، قائلا : (( أمّا العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ، لا ألفاظها و لا معانيها ؛ لأنّها لا تفعل ذلك بإرادة و لا بطبع… و لا فاعل إلا الله عند أهل الحقّ ، و فعل الإنسان و سائر الحيوان ، فِعلُ الله تعالى ، كذلك الماءُ و النارُ و سائرُ ما يفعل )) (3) ، و ما دعوة ابن مضاء إلا وفاءً منه لتعاليم المذهب الظاهري الذي ينتمي إليه (4) .

و أول من حمل لواء فكرة إلغاء العامل في العصر الحديث ، هو الأستاذ إبراهيم مصطفى(5) ، و قد و جدت هذه الدعوة صداها عند الكثير من أهل دعوات إصلاح النحو وتيسيره ، فالدكتور الجواري – مثلا – يرى أن العامل (( هو السبب الأول الذي خرج  بالإعراب عن حقيقة معناه ، و عن واقع وظيفته في النحو  ، و هو الذي خلق فيه أبواباً لا لزوم لها ، و لا فائدة فيها ، و عقد قواعد الإعراب تعقيداً لا مزيد عليه ))(6). و كان الدكتور المخزومي أكثر صراحة في رفض العامل النحوي ، إذ قال : (( فقد حاولت … أن أخلص الدرس النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي عليه ، و ان أسلب العامل النحوي قدرته على العمل ، … و إذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان يبنى عليه من تقديرات متمحلة لم تكن لتكون لولا التمسك بها ، و بطل كل ما عقدوا من أبواب أساسها القول بالعامل ، كباب التنازع، و باب الاشتغال … )) (7) .

و سلك محمد الكسار طريقا و سطاً في موقفه من نظرية العامل، و في هذا المعنى ، قال: (( و زبدة القول في نظرية العوامل – من وجهة نظري – أنّها أشبه شيء بالعلة النحوية . لا يصح إلغاؤها و تجاهلها جملة و تفصيلاً ، كما لا يجوز الأخذ بها على علاتها … ) (1) .

في حين دافع الأستاذ عباس حسن عن نظرية العامل، بقوله:((والحق أنّ النحاة أبرياء مما اتهموا به ، بل أذكياء بارعون فيما قرروه بشأن ( نظرية العامل ) ، فقد قامت على أساس يوافق خير أسس التربية الحديثة لتعليم اللغة ، وضبط قواعدها، و تيسير استعمالها… )) (2).

 أما الدكتور إبراهيم السامرائي، فقد جاء موقفه صريحا في إلغاء العامل النحوي ومتوافقا مع موقفه في تيسير النحو ، و عبر عن ذلك بقوله : (( و على هذا فلا بُدّ لنا و نحن نتشبَّثُ بفكرة تيسير النّحو لطلاب العربية أن نأخذ بفكرة إلغاء العامل من حيث كونُها أساساً قام عليه منهجُ النحويين الأقدمين ، و ما زلنا متمسكين به حتى في كتب ناشئتنا الحديثة ، فما زال التلميذ الصغير يقول في الفعل المضارع : مرفوع لتجرده عن (كذا )(3) الناصب و الجازم ، والتجرُّد في هذا الموضوع عاملٌ معنوي ؛ لأنّه يعني تجرداً عن (كذا)(4) العوامل  اللفظية))(5).

و يتضح رفض العامل عنده كذلك في مسألة الإغراء و التحذير ، إذ قال : (( إنّ نصب هذه الأسماء الكثيرة لا يثير في أنفسنا حاجة للبحث عن عامل ، فليس ذلك من منهجنا، فإنّنا نكتفي بالإشارة إلى ورود هذه الأسماء منصوبة ، و لا نقول بالعامل الناصب لها ، و ذلك أنّ المنهج الذي نأخذ أنفسنا به هو وصف الكلام الذي يستعمله المعربون )) (6).

وقد أقرَّ الدكتور السامرائي بأسبقية ابن جني , و ابن مضاء القرطبي في رفض العامل النحوي ، و في ذلك قال : (( إنّ ما نأخذه من هذا الموضوع على الأقدمين قد سبقنا إليه غير واحد من المتقدمين ، فإنّ دعوة ابن مضاء القرطبي(7) إلى إلغاء العامل لهي من تلك الآراء التي جُوبه بها النحو القديم حين تعسَّف أهلُهُ و تكلفوا ، كما ألمح إلى شيء من ذلك قبل القرطبي هذا أبو الفتح بن جنّي (8) في كتابه الخصائص )) (9).

2  -  إلغاء التعليل : 

عرف الشريف الجرجاني ( ت 816 هـ ) : التعليل ، بقوله: (( إن التعليل هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر)) (1).

و قد جعل الزجاجي(ت337 هـ) العلل على ثلاثة أقسام ، إذ قال : (( و علل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : علل تعليميّة ، و علل قياسيّة ، و علل جدليّة نظرية . فأما التعليمية فهي التي يُتوصل بها إلى تعلّم كلام العرب … فأما العلة القياسية فأن يقال : لمن قال لم نصبت زيداً بـ(إنّ)، في قوله (إنّ زيداً قائم ): و لِم وجب أن تنصب ( إنّ) الاسم ؟ … و أمّا العلة الجدلية النظرية فكل ما يُعتل به في باب ( إنّ ) بعد هذا ، مثل أن يقال : فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأيِّ الأفعال شبهتموها؟ أ بالماضية ، أم المستقبلية أم الحادثة في الحال… )) (2).

و قد سئل الخليل الفراهيدي يوماً عن العلل التي يعتل بها في النحو (( فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إنّ العرب نطقت على سجيتها و طباعها . وعرفت مواقع كلامها ، و قام في عقولها علله ، وإن لم يُنقل ذلك عنها ، و اعتللت أنا بما عندي أنّه علة لما عللته منه . فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست . و إن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء ؛ عجيبة النظم و الأقسام ، و قد صحّت عنده حكمة بانيها ، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة و الحجج اللائحة ، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنّما فعل هذا هكذا لعلة كذا و كذا ، و لسبب كذا و كذا ، سنحت له و خطرت بباله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، و جائز أن يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك ، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها )) (3).

و أمّا الدكتور السامرائي ، فإيماناً منه بدراسة الظاهرة النّحوية دراسة و صفية فقد أنكر التعليل ؛ لأنه ليس من طبيعة الدّرس النحوي عنده ، إذ قال : (( إنّ العربية في عصرنا هذا ما زالت في مادتها النحوية مادة قديمة قائمة على التعليل، و التأويل، و الافتراض هي مثقلة بالآثار المنطقية التي أحالت النحو إلى مسائل منطقية قبل أن تكون مواد لغوية ينطلق المعربون فيتكلمون و يكتبون )) (1) ، و قال أيضا : (( ومن آثار هذا الدخيل الغريب في المادة النحويّة ، مسالة العلة و العامل … و بسبب من هذا ( التغريب ) في أسلوب الدّرس صار النحو العربي مهمته البحث في العلل و العوامل )) (2).

و قد أنكر الدكتور السامرائي ما أُطلق عليه العلل الأوائل و العلل الثواني ، و العلل الثوالث ، قال : (( و مضوا في غيهم فزعموا أنّ رفع الفاعل و نصب المفعول الأول العلة الأولى . و سألوا أنفسهم : لِمَ رفع الفاعل و نصب المفعول فزعموا أن ذلك ( علة ثانية ) وزادوا في السؤال و قالوا : هلا كان العكس ، أي نصب الفاعل و رفع المفعول ؟ و زعموا أنّ هذا ( علة ثالثة ) … و ليس الخوض في هذا إلا ضرب من العبث أغرق فيه النحاة فأفسدوا سعيهم؛ لأن النحو علم لغوي يؤخذ من العربية في سماحتها و سعتها، فليس من داع لهذا التكلف و التمحل ، و ذلك كله بعيد عن طبيعة ما ينطلق به المعربون على سجاياهم))(3).

و العبرة عند السامرائي العناية بالحقائق النحوية كما هي في الاستعمال اللغوي ؛ لذلك يرى انه (( ليس من مهمة النحوي أن يوجه الأحوال و يعلل هذه الوجوه بل تقتصر مهمته على الوصف )) (4). و من مصاديق هذه المسالة عنده – مثلا – رفضه للتعليلات التي ذكرها النحاة و هم يذكرون الوجوه الإعرابية لاسم ( لا) النافية للجنس و الاسم المعطوف عليه إذا كررت ( لا ) في نحو ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) ، إذ جوزوا في ذلك خمسة اوجه هي : 

1- بناء الاسمين على الفتح ، على أن ( لا ) عاملة عمل ( إن ) ، نحو : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) .

2-  بناء الأول على الفتح و نصب الثاني منونا ، بالعطف على محل اسم ( لا ) ، وتكون (لا) الثانية زائدة ، نحو : ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) .

3- بناء الأول على الفتح و رفع الثاني ، عطفا على موضع ( لا ) مع اسمها ، و ( لا) هنا زائدة ، أو على انه اسم ( لا ) العاملة عمل (ليس)، أو يكون مرفوعا بالابتداء ، نحو : (لا حول و لا قوة إلا بالله ).

4- رفع الأول و الثاني ، على أنها عاملة عمل ( ليس) أو تكون الأولى عاملة عمل (ليس)، و ( لا ) الثانية للتأكيد و الاسم معطوف على اسم ليس فلا يكون لـ ( لا) عمل ، نحو : (لا حول و لا قوة إلا بالله ) .

5- رفع الأول و بناء الثاني على الفتح ، نحو : ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) (1).

 
وقال السامرائي منتقدا هذه التعليلات : (( إن هذه الأوجه … موجودة في المأثور من كلام العرب . و قد استقراها النحاة و أتوا بالشواهد على ذلك ، غير انهم لم يقتصروا على الاستقراء ولكنهم راحوا يعللون كل وجه من الأوجه تعليلا فيه الكثير من التكلف و التعسف وإلا كيف تكون ( لا) الأولى تعمل عمل ( إن ) ، والثانية تعمل عمل ( ليس ) ؟ أو كيف تكون ( لا ) الثانية زائدة و هي متطلبة و لا يمكن أن تكون أداة ملغاة )) (2).

فالدكتور السامرائي رفض التعليل ، والحق ان رفض التعليل جملة و تفصيلا ربما لا يخدم المتعلم ، فالدارس كما يرى الدكتور الجواري (( كثيرا ما يصرف ذهنه إلى تعليل الظواهر التي يجدها قائمة بين يديه ، و يتساءل ( كذا ) (3) عن الأسباب التي سببتها ، و العوامل التي عملت على وجودها )) (4) ؛ لذلك أرى ان قول السامرائي برفض التعليل لم يسلم له ، إذ قام هو نفسه بتعليل بعض المسائل النحوية ، فمن ذلك – مثلا – قوله في حذف التنوين من المنادى المفرد ، و حذفه أيضا من اسم ( لا) النافية للجنس ، قال : (( و أرى تعليل هذا أن الاسم باعتماده على جزء سابق و هو ( يا ) النداء يكون وحدة صوتية ذات طول معين محدود، واقتضت هذه الزيادة السابقة حذف التنوين اللاحق التماسا للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسيقية بحيث ان الاسم يسلم له هذا التنوين قبل زيادة ( يا ) . و على هذا الوجه نستطيع أن نعلل نصب ( لا) النافية لما بعدها كنصب ان لما بعدها مع ترك التنوين فنقول مثلا ( لا ريب ) و الريب قبل دخول الأداة كلمة تصلح للتنوين ، و لكنه يفارقها بعد دخول الأداة عليه حفاظا على هذه الوحدة الصوتية )) (5).

3- إلغاء الإعراب التقديري و المحلي : 

ذكر النحاة : ان الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع ، أولها : ما تقدر فيه الحركات كلها، و الثاني : ما تقدر فيه حركتان فقط ، و الثالث : ما تقدر فيه حركة واحدة (1).


ولست بصدد عرض هذه الأنواع الثلاثة ، فهي موجودة في مظانها ، ولكنني سأكتفي بالتمثيل للاسم المقصور ، نحو : ( جاء الفتى ) و ( رأيت الفتى ) ، و ( مررت بالفتى ) ، فتكون الألف ساكنة ، و تقدر الحركات الثلاث لتعذر تحركها . لكن هناك أسماء مبنية تلازم حالة واحدة ، كلزوم ( هؤلاء ) الكسرة ، و ( منذ) الضمة ، و ( أين ) الفتحة (2) . فعندما نقول : جاء هؤلاء ، فـ ( هؤلاء ) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل ، و هذا هو ( الإعراب المحلي ) .

إن القول بالإعراب التقديري و المحلي لم يرض أصحاب دعوات التيسير ، إذ : (( رأت لجنة في وزارة التربية و التعليم (3) في مشروعها الذي و ضعته سنة 1938 م الاستغناء عن الإعرابين ( التقديري و المحلي ) في تعليم الناشئة ، فلا يقال في مثل ( الفتى ) إنه معرب بحركات مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر … و كذلك الإعراب المحلي ، فمثل : ( هذا هدى ) تعرب فيه ( هذا ) مبتدأ مبنيا على السكون في محل رفع … )) (4) ، و قال الدكتور شوقي ضيف في مقدمته لتحقيق كتاب ( الرد على النحاة ) : (( إذ من الواجب أن نكتفي هنا أيضا ببيان وظيفة الاسم المبني ، فنقول انه مبتدأ ، أو فاعل ، أو نحو ذلك ، و لا نستمر ، فنقول : إنه مرفوع مثلا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، أو بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل ، أو نقول إنه في محل رفع ؛ لأنه مبني ))(5).

و ألغى الدكتور المخزومي الإعرابين (( التقديري و المحلي )) في إعرابه للجمل الاسمية أو الفعلية أو الظروف الواقعة خبرا للمبتدأ (6).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي، فلم يكن بمعزل عن هذه الدعوات فكان هو الآخر يدعو إلى تنحية الإعرابين (( التقديري و المحلي )) من النحو ، فالنحوي برأيه : (( غير مطالب أن يقول : إن علامة الرفع مقدرة بسبب كذا ( التعذر أو الثقل ) و على هذا لا بد من إلغاء الإعراب التقديري . و ليس للنحوي أن يقول في الفاعل الذي لزم حركة بعينها لا تتغير ( وهو البناء ) ، نحو : جاء هذا : ان الفاعل ( هذا ) مبني على الضم (كذا) (1) في محل رفع ، وعلى هذا لابد من إلغاء الإعراب المحلي )) (2).

و فضلا عن إلغاء الإعراب التقديري و المحلي في المفردات فانه ألغى إعراب الجمل أيضا، وفي ذلك قال: (( أما القول بإعراب الجمل ، فهو فذلكة ينبغي الإقلاع عنها، ولم يقل بها النحويون الأقدمون إلا بسبب من تعلقهم بالإعراب  وسيطرته على جميع ما جاءوا(كذا) (3) به في النحو )) (4).

4- توسيع مفهوم النحو :

قال الصبان(ت 1206 هـ ) في حده للنحو : (( إنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا و بناء))(5) ، و قد سماه بعضهم بعلم الإعراب (6).

غير أن قصر النحو على الإعراب  لم يرض بعض الدارسين المحدثين الذين رأوا في ذلك تضييقا للنحو و انحرافا عن وظيفته . و يعد الأستاذ إبراهيم مصطفى في طليعة من نبهوا على ذلك ، إذ قال : (( فالنحاة حين قصروا النحو  على أواخر الكلمات و على تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة ، و سلكوا به طريقا منحرفة ، إلى غاية قاصرة ، و ضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام و أسرار تأليف العبارة )) (7). و قد كانت نظرة الدكتور الجواري على هذه الشاكلة ، فيرى أن (( المتأخرين قد ألزموه فرعا من فروع هذا المعنى و صرفوه إليه و جعلوه فنا مختصا بالإعراب و البناء )) (8).

و لأجل تحرير النحو من مفهومه الضيق و توسيع مداه ، يرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن النحو يجب أن يكون (( هو قانون تأليف الكلام ، وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة ، والجملة مع الجمل ، حتى تتسق العبارة و يمكن أن تؤدي معناها )) (1) ، و قال أيضا : (( و لو عرضت عليك جملة من لغة لا تعرفها ، و بينت لك مفرداتها كلمة كلمة ما كان ذلك كافيا في فهمك معنى الجملة ، و إحاطتك بمدلولها ، حتى تعرف نظام هذه اللغة في تأليف كلماتها ، و بناء جملها ، و ذلك نحوها )) (2) ، ولكي يعزز و جهة نظره ، قال : ((وكثير من اللغات لا إعراب فيها ، و لا تبديل لآخر كلماتها ، و لها مع ذلك نحو و قواعد مفصلة تبين نظام العبارة و قوانين تأليف الكلم )) (3).

و موضوع الدرس النحوي عند الدكتور المخزومي : (( هو الكلمة مؤلفة مع غيرها ، أو هو الجملة ، و تدرس الجملة فيه من حيث نوعها ، و من حيث ما يطرأ لأركانها من تقديم وتأخير ، أو ذكر و حذف ، أو إضمار و إظهار ، و من حيث ما يطرأ عليها – أي الجملة – من استفهام أو نفي ، أو توكيد . كل هذا مما يرتبط ارتباطا بموضوع الدرس النحوي - أي الجملة - ارتباطا وثيقا ، لا يصح إغفاله ، أو إهماله )) (4).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فانه لم يخرج في هذا عما قرره الدارسون المحدثون  ؛ لذلك قال في مفهوم النحو : (( و إذا كنا نفهم النحو  في عصرنا هذا ، أداة يوصف بها الكـلام ، ووصف الكلام و بيان أجزائه و علاقة كل جزء بالآخر هو النحو  )) (5) ، و قال أيضا : (( و هذا النحو  الجديد لا بد ان يكون شيئا من العلم اللغوي ، و أريد بالعلم اللغوي أن يعرض للكلمة مفردة كما يعرض لها وهي داخلة في تركيب جملة . فهي مفردة لا بد أن توصف في بنائها واشتقاقها و بيان كونها فعلا أو اسما مع الإشارة إلى حركتها إن كانت متحركة ، و سكونها إن كانت ساكنة ، و لزوم حركة بعينها إن لزمت الحركة ، و سكونها إن لزمت السكون ، وتغير الحركة و عدم تغيرها . و في جملة ذلك مجال في الكلام على أحوال الكلمة و علاقتها بغيرها، علاقة ينساق منها الكلام على مسائل كثيرة هي أبواب النحو كالفعل، والفاعل والمفعول و غير ذلك. وللنحوي في أي من هذه الأشتات نظر خاص يدخل في باب النحو))(6). 

5- الاعتماد على المنهج الوصفي : 

الدكتور إبراهيم السامرائي من الذين احتضنتهم معاهد العلم في أوربا ؛ لذلك كان من الطبيعي أن تستهويه مناهجهم اللغوية الحديثة ، و منها المنهج الوصفي الذي أعجب به كثيرا و رأى في استخدامه تيسيرا للدراسات اللغوية و النحوية ، إذ قال : (( إن العلم اللغوي الحديث يقتضينا وصف الظواهر اللغوية ، و النحوية ، و هذا المنهج يفرض علينا طرح مناهج البحث القديمة و بذلك يتم لنا ما نرومه من التيسير الذي أمسى ضرورة لتعليم لغتنا إلى أحداثنا الذين يعانون مما (كذا) (1) هم فيه من مصاعب في فهم العربية لغة و نحوا ))(2) ، و قال أيضا : (( إذا أردنا ان ننهج نهجا جديدا فنكتب نحوا نوجهه إلى الدارسين في عصرنا هذا، فعلينا أن نأخذ بالمنهج الوصفي ، ذلك أن النحو في الدراسات الحديثة و صف للغة المكتوبة والمنطوق بها وصفا يتناول الكلمة و صورتها ، والضوابط التي تظهر في آخرها))(3).

 و أشير إلى أنني عرضت بشيء من التفصيل لموقف  الدكتور السامرائي من المنهج الوصفي في غير هذا الموضع من الرسالة (4).

6- إعادة تنسيق المواد النحوية و حذف بعضها الآخر : 

أما ما يخص إعادة تنسيق المواد النحوية ، فإن من أمثلتها عند الدكتور السامرائي دعوته إلى جمع الأدوات التي تؤدي وظيفة النفي في باب واحد (5) ، و عده الفاعل و نائبه مادة واحدة (6) ، و إخراج ( ظن و أخواتها ) من النواسخ ، و إلحاقها بالأفعال التي يليها فاعل ومفعول و حال (1) ، و من أمثلة إعادة التنسيق أيضا ، تجزئته عطف البيان بين الصفة و البدل باستثناء حالتين سماهما بيانا (2).

و أما ما يخص حذف المواد النحوية ، فإن من أمثلتها عنده ، دعوته إلى إلغاء أبواب التنازع (3) ، و الاشتغال (4) ، و الإخبار بالذي (5). و من أمثلتها أيضا ، الاستغناء عن ضمير الشان (6) ، و إلغاء الضمائر المستترة (7).

7 – تفسيره للجملة :

تقسم الجملة على اسمية و فعلية عند القدماء بالنظر إلى الكلمة المتقدمة ، فإن كانت اسما فهي من قبيل الجمل الاسمية ، و إن كانت فعلا فهي من قبيل الجمل الفعلية ، قال ابن هشام : (( فالاسمية هي : التي صدرها اسم ، كزيد قائم ، وهيهات العقيق ، وقائم الزيدان ، عند من جوزه و هو الأخفش و الكوفيون .

و الفعلية هي : التي صدرها فعل ، كقام زيد ، و ضرب اللص ، و كان زيد قائما ، وظننته قائما ، و يقوم زيد ، و قم )) (8).

بيد أن هذا التقسيم لم يرض بعض المحدثين فالمستشرق برجشتراسر يرى أن (( الجملة مركبة من مسند و مسند إليه ، فإن كان كلاهما اسما أو بمنزلة الاسم فالجملة اسمية ، و إن كان المسند فعلا أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية  )) (9).

و رفض الدكتور المخزومي تقسيم النحاة هذا ؛ لقيامه على أساس لفظي محض داعيا إلى تقسيم الجملة على أساس آخر ينسجم مع طبيعة اللغة ، و عبر عن هذا المعنى بقوله : ((وينبغي أن يستند تقسيم الجملة إلى المسند لا إلى المسند إليه ، كما فعلوا ؛ لأن أهمية الخبر أو الحديث إنما تقوم على ما يؤديه المسند من وظيفة ، و على ما للمسند من دلالة )) (1) ؛ لذلك الجملة الفعلية عند المخزومي (( هي الجملة التي يكون فيها المسند دالا على التغير والتجدد، أو بعبارة أخرى ، هي التي يكون فيها المسند فعلا ؛ لأن الفعل بدلالته على الزمان هو الذي يدل على تجدد الإسناد و تغيره ، و ذلك نحو : قام خالد ، و يقوم خالد ، و خالد يقوم)) (2).

و الجملة الاسمية عنده (( هي الجملة التي يكون فيها المسند دالا على الدوام ، أو بعبارة أخرى هي التي لا يكون فيها المسند فعلا ، و ذلك نحو : محمد أخوك ، و الحديد معدن ، فأخوك ، و معدن ، دالان هنا على الدوام ))(3) .

و للدكتور الجواري رأي في هذه المسالة : وهو قوله : (( فإذا انطوى الوصف أو المسند على معنى الزمن كان الإسناد إسنادا فعليا و سميت الجملة جملة فعلية ؛ لأن المسند فيها فعل. و إذا خلا الوصف أو المسند من معنى الزمن كان الإسناد اسميا و سميت الجملة جملة اسمية، نحن نقول مثلا في موضوع حضور زيد : زيد حاضر، و يحضر زيد ، وحضر زيد . وكل هذا يعبر عن معنى واحد و عن موضوع واحد و لكننا نقصد مرة إلى الإسناد المجرد من معنى الزمن فنعبر بالجملة الاسمية ، و نقصد إلى الإسناد المقيد بمعنى الزمن فنأتي بالجملة الفعلية )) (4).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه تبنى رأي الدكتور المخزومي قائلا : (( و قد أصاب الأستاذ المخزومي الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة ، فإن ( سافر محمد ) جملة فعلية هي نفسها محمد سافر )) (5). فالسامرائي أفاد من مقولة الدكتور المخزومي في رسم حد الجملة الفعلية، و هذا واضح من قوله:(( أما نحن فنقول إن (محمد سافر)، و(سافر محمد) جملتان فعليتان ما دام المسند فعلا )) (6) ، وأما تحديد موقفه من الجملة الاسمية ، فإنه و إن لم يصرح به، فهو معنى يمكن الإفادة منه ضمنا من قوله المذكور آنفا ، و ما دام المسند هو المحور الذي يحدد فعلية الجملة، أو اسميتها  ؛ لذلك إذا كان المسند اسما فهي من قبيل الجملة الاسمية .

غير أن الدكتور السامرائي لم يوافق الدكتور المخزومي في مسألة المسند إذا كان دالا على التجدد كانت الجملة فعلية أما إذا كان دالا على الثبوت و الدوام كانت الجملة اسمية ، ويرى أن هذا المعنى الذي أفاده الدكتور المخزومي من مقولة الجرجاني (ت471هـ) مسالة بلاغية لا يمكن أن تكون مادة في البحث النحوي (1). و مقولة الجرجاني التي أفاد منها الدكتور المخزومي معنى التجدد في الفعل و الثبوت في الاسم ، هي : (( أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء ، و أما الفعل ، فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا فشيئا ، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك : زيد طويل ، و عمرو قصير ، فكما لا يقصد ههنا إلى أن نجعل الطول و القصر يتجدد ، ويحدث ، بل توجبهما ، وتقضي بوجودهما على الإطلاق ، كذلك لا تتعرض في قولك  زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد . و أما الفعل يقصد ( كذا ) (2) فيه إلى ذلك فإذا قلت : زيد هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا ، و جعلته يزاوله و يزجيه ، و إن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف فتأمل هذا البيت : 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 
لكن يمر عليها و هو منطلق

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل: لكن يمر عليها وهو ينطلق لم يحسن))(3).

 ولكي ينفي الدكتور السامرائي التجدد الحاصل بالفعل الذي أشار إليه الدكتور المخزومي مستفيدا من مقولة الجرجاني - المذكورة آنفا _ قال السامرائي : (( و كيف لنا أن نفهم التجدد و الحدوث في قولنا ( مات محمد ) ، و ( هلك خالد ) ، و ( انصرف بكر ) ، فهذه الأفعال كلها أحداث منقطعة لم يكن لنا أن نجريها على التجدد )) (4). و أكد هذا المعنى بقوله : (( و لعله قد فات الأستاذ المخزومي شيء في مقالة عبد القاهر الجرجاني هو ان المثال الذي جاء فيه كان الفعل فيه ( ينطلق ) و بناء ( يفعل ) أو المضارع يفيد التجدد و الحدوث . واختيار الجرجاني لـ( ينطلق ) مفيد له في إثبات مقالته. أما أن يكون الفعل : سافر، وذهب، و مات ، و ما إلى هذا ، فليس في ذلك ما يحقق غرض الجرجاني و لا ما ذهب إليه الأستاذ المخزومي )) (1).

و الباحث يتبنى ما تبناه  الدكتور السامرائي من رأي الدكتور المخزومي الذي يرى في المسند أساسا يقوم عليه تقسيم الجملة ، لما ينطوي عليه هذا الرأي من سهولة و ابتعاد عن تقدير الفاعل في نحو : زيد يكتب ، فـ ( زيد) فاعل و إن تقدم ، و الجملة فعلية . و رأي الدكتور المخزومي هذا لاقى قبولا عند جملة من الباحثين فضلا عن  الدكتور السامرائي ، فالدكتور العزاوي – مثلا –اعتمد على هذا الرأي قائلا : (( و لعل القول بان الجملة الفعلية ما كان المسند فيها فعلا ، و الجملة الاسمية ما كان المسند فيها اسما ، هو قول موفق ، و لا عبرة بموقع المسند فعلا كان أم أسما في الجملة  )) (2).

كما أن الباحث يرى أن حجة الدكتور السامرائي التي ساقها دليلا لتفنيد رأي المخزومي في تقسيم الجملة  على أساس التجدد الحاصل في الفعل ، حجة قوية ؛ لأنه (( لا يمكن تحديد الجملة الفعلية بأنها الجملة التي يفيد فيها المسند ، و هو الفعل ، التجدد ، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا ؛ لأن هذا إن صدق على الجملة الفعلية المضارعية ،  فانه لا يصدق على الجملة الفعلية الماضوية )) (3) ؛ لذلك إن عدم انطباق التجدد على الجملة الماضوية يجعله يفتقر إلى صفة الشمول و هي صفة مهمة لقواعد اللغة العربية.

و تجدر الإشارة إلى أن ما رآه الدكتور السامرائي و سابقه الدكتور المخزومي في أن الجملة الفعلية ما كان المسند فيها فعلا لم ترض الدكتور فاضل صالح السامرائي ، إذ قال : ((والراجح فيما أرى أن نحو ( محمد يحضر ) جملة اسمية لا فعلية ؛ و ذلك لجواز دخول النواسخ عليها و هي لا تدخل إلا على الجمل الاسمية ، نحو ( إن محمدا يحضر ) ، و لو كانت الجملة  فعلية لم تدخل عليها النواسخ .

و قد تقول : إن النواسخ تدخل على الأسماء لا على الجملة الاسمية ، و الصواب أنها تدخل على الجملة  الاسمية لا على الأسماء و إليك (كذا) (4) إيضاح ذلك : تقول : ( محمدا أكرمت ) ، وتقول ( إياك اكرم ) ، قال تعالى : ( إياك نعبد و إياك نستعين  ((5) فكل من ( محمد) و ( إياك) مفعول به مقدم ، و الجملة  فعلية ، و لكن لا يصح إدخال النواسخ عليها مع أنهما اسمان فلا تقول : ( إن محمدا أكرمت ) و لا ( انك نعبد و انك نستعين  ) .

فلو كان قولنا ( محمد يحضر ) جملة فعلية كما ان قولنا ( محمدا أكرمت ) جملة فعلية، لامتنع إدخال النواسخ عليها كما امتنع في جملة المفعول و الله أعلم )) (1).

و من الباحثين المحدثين من رفض تقسيم الجملة على اسمية و فعلية ، ويمثل هذا الرأي الدكتور عبد الرحمن أيوب الذي يرى ان الجملة  قســمان إسنادي و غير إسنادي ، و قد عبر عن رأيه هذا بقوله : (( يقول النحاة العرب : بان الجملة على نوعين اسمية و فعلية … و نحن لا نرى رأي النحاة هذا . فعندنا ان الجمل في العربية نوعان إسنادية و غير إسنادية ، و الجمل الإسنادية تنحصر في الجمل الاسمية و الجمل الفعلية ، أما غير الإسنادية ، فهي جملة النداء و جملة نعم و بئس و جملة التعجب ، و هذه لا يمكن أن تعتبر ( كذا ) (2)  من الجمل الفعلية لمجرد تأويل النحاة لها بعبارات فعلية )) (3).

و يرى السامرائي أن ما اسماه الدكتور أيوب جملا غير إسنادية يندرج ضمن الجمل الفعلية و لكن غير الإسنادية ، و في ذلك قال: ((و ربما اختلفنا مع الدكتور في المصطلح الذي وسم به هذه الجمل غير الإسنادية فقد تخلص بوسمها بالجمل غير الإسنادية، وهذا صحيح إلا أن هذه التسمية لا تنفي كونها جملا فعلية فكان ينبغي أن يقال: جمل  فعلية غير إسنادية))(4).

فالجمل غير الإسنادية عند الدكتور أيوب جملة النداء و جملة نعم و بئس و جملة التعجب. و يرى الدكتور السامرائي أن على الدكتور أيوب (( أن يدخل في هذه الجمل جمل الطلب كفعل الأمر و الفعل المضارع المسبوق بـ ( لا) الناهية )) (5).

فالدكتور السامرائي أبعد فعل الأمر و المضارع المسبوق بـ ( لا ) الناهية من الجمل الفعلية الإسنادية ، لأن علاقتها بالمخاطب ليست علاقة إسناد؛ و لذلك قال : (( لقد تبين لنا أن الجملة الفعلية في العربية ما كان فيها المسند فعلا ، و نريد هنا أن نبعد ما اعتبروه (كذا)(6) من قبيل الجمل الفعلية كجملة فعل الأمر و سائر الأفعال التي تخلص إلى معنى الطلب كالنهي . 

إن قولنا: اكتب واكتبا واكتبي واكتبن، ولا تلعب ولا تلعبا ولا تلعبوا ولا تلعبي ولا تلعبن جمل وذلك لأنها مفيدة، وشرط الإفادة متوفر (كذا)(7) في هذه الألفاظ التي تكتسب ذلك من الظرف الذي تطلق فيه، فإذا قلت: اكتب في حال وجود مخاطب هو(محمد) مطلوب منه أن يكتب.غير ان أسلوب الطلب هذا يفتقر إلى الإسناد وعلى هذا فهي ليست جملا إسنادية يسند فيها الفعل للفاعل وليس فيها مسند إليه، وعلاقة هذه الأفعال بالمخاطب ليست علاقة إسناد ولا يمكن أن يكون الفاعل ضميرا مستترا هو(أنت)، وفي قولنا: اكتبا،واكتبوا، واكتبي، واكتبن ولا يمكن أن يكون كل من الألف، والواو،والنون، فاعلا، وهذه ليست ضمائر بل هي إشارات تشير إلى أن المخاطب مثنى أو مجموعا أو مؤنثا ، وهي من غير شك تشبه الألف في (الرجلان) و الواو في جمع المذكر السالم والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، فكما لا يقال: ان الواو في(المسلمون) ضمير كذلك لا ينبغي ان يقال ان الواو في(يفعلون) ضمير .وعلى هذا فانه لا يمكن أن يقال : إن في أسلوب الأمر على النحو الذي مثلنا إسنادا يدخل هذا الأسلوب في عداد الجملة  الفعلية الإسنادية ، وهي بهذا الاعتبار جمل مفيدة فعلية ولكنها غير إسنادية )) (1).

و من الجدير بالذكر ان تسمية الدكتور عبد الرحمن أيوب أسلوب النداء بالجمل لم يلق قبولا عند الدكتور المخزومي و عده أسلوبا خاصا ، و في ذلك قال : (( و نحن إذ نتفق مع الدكتور في مخالفته القدماء نختلف معه في تسمية مثل هذا التعبير جملة ؛ لأن الجملة إنما تقوم على أساس من إسناد و يؤدي إلى إحداث فكرة تامة ، و لا يقوم مثل قولهم : ( يا عبد الله ) على مثل ذلك الأساس ، ولا يؤدي مثل تلك الفكرة ؛ لأن مثل قولهم : يا عبد الله ، لا يعدو أن يكون أداة للتنبيه ، و لفت نظر المنادى … )) (2).فالنداء عند الدكتور المخزومي ((أسلوب خاص يؤدي وظيفته بمركب لفظي خاص ، وله دلالة خاصة يحس بها المتكلم والسامع ، و لن يؤدى هذا الأسلوب بغير هذا اللفظ ، و لا بالاستعانة بغير أدوات النداء ))(3). 

و يبدو أن التفاتة الدكتور المخزومي لهذا الموضوع قد أفاد منها  الدكتور السامرائي ؛ لذلك رأى أن النداء أسلوب خاص أيضا ، إذ قال : (( و على هذا فان النداء من الأساليب الخاصة التي تؤدي فائدة من الفوائد و لا يمكن أن يكون أسلوب النداء من قبيل الجمل الفعلية و ليس في هذا الأسلوب إسناد كما في الجملة  الفعلية )) (4).

ثالثا : مواضع من تيسير النحو عنده

من المواضع التي استند إليها الدكتور إبراهيم السامرائي في تيسير النحو ، ما يأتي : 

1- الضمير المستتر 

قال ابن عقيل : (( ينقسم الضمير إلى (كذا ) (1) مستتر و بارز، والمستتر إلى (كذا) (2) واجب الاستتار و جائزه ، و المراد بواجب الاستتار : ما لا يحل محله الظاهر ، و المراد بجائز الاستتار : ما يحل محله الظاهر ))(3) ، و ذكر ابن عقيل المواضع التي يجب فيها الاستتار(4)، و لا أريد الانسياق و راء تفاصيلها فهي موجودة في مظانها .

و قد أنكر الدكتور إبراهيم السامرائي الضمير المستتر ، و في ذلك قال : (( و الوجه ان يكتفى بمادة الضمير حيث برزت و لا فائدة في تقدير ضمير مستتر في كثير من مواد العربية)) (5) ، كما أنكر الضمير المستتر و جوبا قائلا: (( وما معنى الضمير المستتر (وجوبا)؟ تشعر انهم محرجون فاخترعوا هذه الكلمة ؛ ليسدوا الطريق على المعترض عليهم . والمستتر (وجوبا ) ضرب من الخيال أقيم عليه هيكل نحوي ما زال الدارسون يشقون به))(6).

إن دعوة  الدكتور السامرائي هذه لم تكن جديدة ، فابن مضاء القرطبي دعا إلى رفض الضمائر المستترة (7). و قد ذكر  الدكتور السامرائي نفسه رأي ابن مضاء هذا ، قائلا : إن ابن مضاء (( أتى بأشياء مفيدة … فأنكر الضمائر المستترة فليس في قولهم ( زيد ضارب عمرا ) ضمير مستتر في ( ضارب ) كما أنكر ان يكون في ( قام ) من قولهم ( زيد قام ) ضمير مستتر هو فاعل للفعل )) (8).

2-أدوات النفي 

دعا الكثير من أهل دعوات التجديد و التيسير إلى إعادة تنسيق أبواب النحو على أساس المعنى لا على أساس العمل ، و من أمثلة ذلك جمع الأدوات التي تؤدي وظيفة النفي في باب واحد بدلا من أن تدرس مفرقة في أبواب تلحق بها لا بسبب وظائفها أو معانيها و إنما بسبب أثرها الإعرابي ، فالأستاذ إبراهيم مصطفى ، قال : (( فالنفي مثلا كثير الدوران في الكلام ، مختلف الأساليب في العربية متعدد الأدوات . ينفى بالحرف ، و بالفعل ، و بالاسم ، و كان جديرا أن يدرس منفردا لتعرف خصائصه و تميز أنواعه و أساليبه ، و لكنه درس مفرقا على أبواب الإعراب ممزقا … )) (1) ، و جمع تلميذه الدكتور المخزومي أدوات النفي في باب واحد، و جعلها في قسمين ، مفردة ، و مركبة (2).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فلم يبتعد عن رأي  الأستاذ إبراهيم مصطفى ، و رأي  الدكتور المخزومي ، إذ دعا إلى جمع أشتات النفي في باب واحد ، و في ذلك قال : (( و كان عليهم أن يجمعوا شتيتا من المواد فرقوه هنا و هناك و كلها تؤدي معنى النفي و إن اختلفت في طرائق التــركيب . و معنى هذا أن ( لم ) ، و ( لما ) ، و ( لن ) ، و (لا) ، و ( ما ) ، و ( ان ) كلها متشابهة في أداء النفي و إن اختلفت فيمــا تدخل علــيه من الأفعال والأسماء )) (3).

3- أفعال المقاربة :

اختلف النحاة في عدد هذه الأفعال (1) ، و سميت بأفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم الجزء (2) ،  و المشهور ان هذه الأفعال من أخوات ( كان ) تدخل على المبتدأ و الخبر لكن خبرها لا يكون إلا مضارعا (3) ، قال ابن مالك : (( حق هذه الأفعال ان تذكر في باب (كان ) لمساواتها إياها في عدم الاستغناء بمرفوع و لكنها فارقت كان بان أخبارها لا تكون إلا أفعالا مضارعة )) (4) ، و إلى مثل ذلك ذهب ابن هشام (5).

و أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : 

1- ما دلّ على المقاربة ، و هي : كاد ، و كرب ، و أوشك .

2- ما دلّ على الرجاء ، وهي : عسى ، و حرى ، و اخلولق .

3- ما دلّ على الإنشـاء ( الشــروع ) و هي : جعل ، و طفق ، و أخذ ، و عـلق ، وأنشأ (6).

و كان موقف المحدثين من أهل التيسير في هذا الموضوع متفاوتا ، فالأستاذ شاكر الجودي – مثلا – دعا في مقترحه الأول إلى : (( أن يحذف من مناهج الدراسة الأفعال الناقصة ، وتلحق دراسته بموضوع الحال ، فيكون اسم الفعل الناقص فاعلا له ، و خبره حالا صاحبها هذا الفاعل و عاملها ذاك الفعل )) (1) ، و يرى الدكتور المخزومي أن (( أفعال هذه المجموعات الثلاثة (كذا) (2) تخالف ( كان ) و أخواتها في الدلالة و الاستعمال ، فإلحاقها بها خلط ، وجمع غريب للمتفرقات المختلفات )) (3).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فقد دعا إلى إبعاد هذه الأفعال من باب النواسخ و جعلها كسائر الأفعال ، و ذلك واضح من  قوله : (( ضم النحاة هذه الأفعال بعضها إلى بعض وجعلوها بابا واحدا . و هي تختلف في دلالاتها فمنها ما أفاد القرب ، و منها ما أفاد الرجاء ، ومنها ما أفاد الشروع . و لم يفعلوا ما فعلوه إلا بسبب انهم تصوروا أنها تعمل عملا نحويا واحدا كسائر الأفعال الأخرى التي سميت ( النواسخ ) مثل ( كان ) و غيرها … فإذا قلنا : كاد المطر يهطل ، و أوشكت الشمس أن تغيب ، و عسى أن يحل الفرج ، فمن الممكن أن نغير التركيب قليلا ، فنقول : كاد يهطل المطر ، و أوشكت أن تغيب الشمس ، و عسى الفرج أن يحل ، و كذلك نقول : شرع يلعب الطفل ، و أخذ يكتب الولد … و عندي أن هذه الجمل هي نفسها الأولى ( كذا) (4) ، و لكننا صرنا إليها ، و في العربية يتسع مجال القول ، و في هذا فائدة للمتكلم و الكاتب و الشاعر و الخطيب ، و التقديم و التأخير قد يكون رخصة يجد فيها هؤلاء جميعا فائدة ، و قد تخدم الأغراض البلاغية . 

و إذا كانت هذه الجمل على هذين الأسلوبين أفلا يحق لنا ان نبعد هذه الأفعال من باب (النواسخ ) و نجعلها كسائر الأفعال وليس من اسم و خبر ؟ )) (5).

 و مما سبق نلاحظ ان دعوة  الدكتور السامرائي لم تكن جديدة فهي قريبة من فكرة الدكتور المخزومي .

وعدّ الدكتور السامرائي (عسى) مثل ( لعل ) في إفادة الرجاء ؛ لذلك اقترح الجمع بينهما، و إلحاق ( ليت ) بهما في إفادة التمني بصرف النظر عن اختلاف هذه الأشتات في العمل (6).

 وحمل ( عسى ) على ( لعل ) في إفادة الرجاء لا جديد فيه ، إذ أشار غير واحد من النحاة إلى ذلك (7). بيد أن السامرائي جمع هذه الأشتات كما يسميها على أساس المعنى وليس على أساس العمل .

4- ضمير الشأن 

حد الجامي(ت 898هـ) ضمير الشأن بقوله : (( هو ضمير غائب تقدم الجملة مفسرا بالجملة بعده))(1) ، و يسميه الكوفيون ( الضمير المجهول )، لأنه لم يتقدمه ما يعود عليه (2)، كما يسمى ( ضمير الأمر ) (3)، و ( ضمير القصة ) (4).

و مما ذكره ابن يعيش أن هذا الضمير يأتي مقدما على الجمل الاسمية أو الفعلية في مواضع التفخيم و التعظيم ، نحو : هو زيد قائم ، فـ ( هو) ضمير الشأن و الحديث ، يفسره ما بعده من الخبر ، وهو ( زيد قائم ) و خلو هذه الجملة من العائد إلى المبتدأ جعلها مفسرة له ؛ لأنها هو في المعنى . و يأتي ضمير الشأن أيضا مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، نحو : ( إن ) و أخواتها ، و ( ظن ) و أخواتها ، و ( كان ) و أخواتها ، و هو لا يخلو إما أن يكون منصوبا أو مرفوعا ، فإذا كان منصوبا برزت علامته متصلة ، نحو ( ظننته زيد قائم) فالهاء ضمير الشأن و الحديث و هي في موضع المفعول الأول ، و الجملة بعدها في موضع المفعول الثاني، و هي مفسرة لذلك المضمر ، و أما في حالة كونه مرفوعا استكن في الفعل و استتر فيه ، نحو ( كان زيد قائم ) و ( و كان أنت خير منه ) ففي كان ضمير الأمر مستكنا فيها ، والجملة بعده في موضع الخبر ، و هو تفسير لذلك المضمر ، و كذلك الحال في نحو : ( ليس خلق الله مثله ) ففي ( ليس ) ضمير مستكن ؛ لأن ( ليس ) و ( خلق ) فعلان والفعل لا يعمل في الفعل فلا بد من اسم يرتفع به ، فلذلك قيل فيه ضمير (5).

و هذا الموضوع من الموضوعات التي أولاها المحدثون عنايتهم ، فالأستاذ عباس حسن دعا إلى إعادة النظر في المواضع الغامضة لضمير الشان (6) ، و قال الدكتور الجواري في هذا الصدد : (( و مما ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن النحاة كثيرا ما يتخذون من ضمير الشان و هو في الغالب محذوف غير ممكن الذكر ذريعة يسوون بها قواعدهم و يجرونها على الوجه الذي يريدون من دون أن يعبأوا (كذا) (7) بصحة ذلك عقلا أو استقامته أسلوبا )) (8). 

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه لم يرتض هذه المسالة و عدها فذلكة لجأ إليها النحاة ، و يتضح ذلك من  حديثه عن بيت الفرزدق (1) الذي جاء فيه معمول الخبر بعد (كان ) مباشرة :

قنافذ هدّاجون حول بيوتهم 
بما كان إياهم عطية عودا 

قال الدكتور السامرائي : (( و ليس لهم أن يقولوا : إن الفرزدق أخطأ ؛ و لذلك تأولوا و اجتهدوا و تكلفوا ، فقالوا : إن اسم ( كان ) ضمير الشأن محذوف )) (2) ، و قال أيضا : ((إن التجاءهم إلى فذلكة تقدير ضمير الشأن اسما لـ ( كان ) حتى تستقيم لهم قاعدتهم التي أرسلوها دليل على أن استقراءهم للعربية غير واف ، و أنهم لم يبنوا قواعدهم دائما على المسموع المستعمل من كلام العرب )) (3).

5- الفاعل و نائب الفاعل 

الفاعل هو : (( الاسم ،المسند إليه فعل على طريقة فعل ، أو شبهه ، و حكمه الرفع…))(1) ، نحو : قام زيد ، و ينطلق عمرو ، و مررت بالقائم أبوه ، و بالمنطلق أخوه(2). قال ابن عقيل : (( و خرج بقولنا ( على طريقة فعل ) ما أسند إليه فعل على طريقة فعل ، وهو النائب عن الفاعل  ، نحو : ضرب زيد )) (3).

و النائب عن الفاعل  هو أن : (( يحذف الفاعل  و يقام المفعول به مقامه ، فيعطى ما كان للفاعل : من لزوم الرفع ، ووجوب التأخر عن رافعه ، وعدم جواز حذفه ، و ذلك ، نحو: (نيل خير نائل) ، فخير نائل : مفعول قائم مقام الفاعل ، والأصل: نال زيد خير نائل)) (4).

 و يرى الدكتور إبراهيم السامرائي : (( ان النائب عن الفاعل  ، و الفاعل مادة واحدة ، و كلاهما مسند إليه و ليس الفعل الذي أسموه ( بالمبني للمجهول ) إلا بناء من أبنية الفعل ، و أنت لن تستطيع أن تجد فرقا بين ( كسر ) و ( انكسر ) … )) (5).

و قال في موضع آخر : (( فقولنا : انكسر الزجاج ، و مات فلان ، و غير هذا كثير لا يتوفر ( كذا ) (6) فيه حد الفاعل ، و لو أننا عدنا إلى هذا النحو في عصرنا في حيز الكتب المدرسية ، وأشرنا إلى علاقة الاسم بالفعل في هذه الجمل ، و أنها علاقة ( البناء ) أي التركيب الذي سماه عبد القاهر الجرجاني بـ ( النظم ) لهان علينا عسر كبير ، و لوصلنا إلى القول : ان جملة ( كسر الزجاج ) ، مثل جملة ( انكسر الزجاج ) في النظم و التركيب ، وان ( كسر ) من صور الفعل ، و أنها صورة … مثل ( كسر ) و تؤدي ما تؤديه ( انكسر ) ، إذا كان هذا فالقول بـ ( نائب الفاعل ) زيادة و فضول )) (7).

إن مسالة القول بأن الفاعل  و نائبه مادة واحدة ليس بالشيء الجديد ، فقد أشار ابن الحاجب إلى دخول نائب الفاعل في الحد الذي وضعه الزمخشري للفاعل مشيرا إلى أن نائب الفاعل فاعل عنده (8). و حد الفاعل عند الزمخشري : (( هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا ، كقولك : ضرب زيد ، و زيد ضارب غلامه ، و حسن وجهه ، وحقه الرفع و رافعه ما أسند إليه )) (1) . وقد رأى الدكتور فاضل السامرائي في هذا الحد ما رآه ابن الحاجب من قبله ، إذ قال : (( و هذا الحد ينطبق على نائب الفاعل أيضا ، غير ان المصنف يرى أن نائب الفاعل فاعل ، و ليس عنده نائب فاعل )) (2).

 و عد الأستاذ إبراهيم مصطفى ، الفاعل  و النائب عنه شيئا واحدا (3) ، و ذهب إلى مثل ذلك الدكتور عبد الرحمن أيوب ، بقوله : (( لا شك انه من الأسلم اعتبار (كذا )(4) الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل فاعلا ، سواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أو المجهول . و قد يكون أكثر سلامة أن نستغني نهائيا عن لفظ ( فاعل ) الذي كان السبب الحقيقي في إقحام عنصر الدلالة ، عند دراسة التركيب الذي نسميه ( الإسناد الفعلي ) و أن نستبدل به عبارة ( الركن الاسمي ) وهي ما جرى به استعمالنا في هذه المحاولة )) (5).

و لا أريد أن أترك الفاعل قبل أن أشير إلى مسالة جواز تقديمه على عامله ، و موقف  الدكتور إبراهيم السامرائي من ذلك . فالبصريون يوجبون تأخير الفاعل عن عامله (6) ، قال ابن يعيش : (( انك لو قدمت ، فقلت : زيد قام ، لم يبق عندك فاعل  ، و إنما يكون مبتدأ وخبرا))(7).

أما الكوفيون ، فقد أجازوا تقديم الفاعل على فعله ، نحو : زيد قام ، بمعنى قام زيد مستدلين بقول الزباء (8) :

ما للجمال مشيها وئيدا 
أ جندلا يحملن أم حديدا

أي : وئيد مشيها ، فمشيها : فاعل رفع بالصفة المشبهة ( وئيدا ) ، و أوله البصريون على انه مرفوع على الابتداء (9).

و قد تابع الدكتور إبراهيم السامرائي الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على عامله ، بقوله: (( و قد اختصر الكوفيون هذه المسألة فقالوا : إن الفاعل هو الاسم المتقدم للفعل الذي تأخر عنه . و عندهم أن ( سافر محمد ) لا تختلف نحوا عن قولهم ( محمد سافر ) … )) (1). وتبنى الدكتور السامرائي هذا الرأي قائلا : (( و رأي الكوفيين في هذه المسالة مقبول ؛ وذلك لقربه من المنهج الوصفي الواقعي )) (2).

و الدكتور السامرائي مصيب في تبنيه رأي الكوفيين ؛ لما في هذا الرأي من سهولة و يسر وابتعاد عن التقدير ، و قد لاقى رأي الكوفيين هذا قبولا لدى الكثير من الباحثين قبل الدكتور السامرائي ، فالأستاذ ساطع الحصري – مثلا – اعتمد على هذا الرأي، بقوله : (( فعندما يقال (الولد نام ) لا يرون مسوغا لاعتبار ( كذا ) (3) كلمة ( الولد ) فاعلا ، نظرا لمخالفة ذلك للتعريفات التي وضعوها . و بما ان (كذا) (4) هناك ( فعلا ) يتطلب فاعلا ، فانهم يلتجئون إلى طرق (كذا) (5) التأويل الملتوية ، فيقولون : إن الفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر … و بتعبير آخر : يدّعون أن الفاعل  ليس (الولد ) المذكور صراحة ، و إنما هو ضمير مستتر يعود على الاسم المذكور… إنني اعتقد أن الإنسان لو قصد التعقيد و التشويش لغرض من الأغراض ، لما استطاع أن يجد طريقة تصنيفية و تفسيرا أكثر اعوجاجا و أشد غرابة من تلك )) (6).

6- إلغاء الاشتغال 

المقصود بالاشتغال هو : (( أن يتقدم اسم ، و يتأخر عنه فعل عامل في ضميره ، و يكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول و سلط على الاسم الأول لنصبه . مثال ذلك ( زيدا ضربته ) ألا ترى أنك لو حذفت الهاء و سلطت ( ضربت ) على ( زيد) لقلت : ( زيدا ضربت) يكون زيدا مفعولا مقدما ، و هذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم ، و مثاله أيضا (زيدا مررت به ) فإن الضمير و إن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل …)) (1).

إن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات : 

1- ما يجب نصبه .

2- ما يجب رفعه .

3-  ما يرجح نصبه على رفعه .

4- ما يرجح رفعه على نصبه .

5- ما يستوي فيه الرفع و النصب (2).

و قد اختلف النحويون في عامل النصب في الاسم المشغول عنه ، فذهب سيبويه (3)، وجمهور البصريين إلى أنه منصوب بإضمار فعل يفسره المذكور (4).

أما الكوفيون ، فيرون أنه منصوب بالفعل المشغول بالضمير الواقع عليه (5). بيد أن الكسائي وتلميذه الفراء اختلفا في موقفهم من الضمير ، فالكسائي (( زعم … أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر ، و ألغى الضمير ، و زعم تلميذه الفراء ، أنهما منصوبان بالفعل المذكور ؛ لأنهما في المعنى شيء واحد))(6).

و يرى ابن مضاء القرطبي في هذا الباب عسرا على من أراد فهمه أو تفهيمه ، فهناك مسائل في الاشتغال غير مستعملة و لا يحتاج إليها ، نحو ( أ زيدا لم يضربه إلا هو )، و(أخواك ظناهما منطلقين ) ؛ لذلك دعا إلى حذف هذه المسائل و أمثالها تقوية و تسهيلا للصناعة النحوية (1).

 و قد اختلفت مواقف أهل التيسير في هذا العصر من هذا الباب ، فدعـا مهدي المخزومي – مثلا – إلى إزالة كل ما علق بالنحو من شوائب و في مقدمتها باب الاشتغال وباب التنازع (2). ورأى الدكتور الجواري ، ان تقديم الاسم السابق في الاشتغال يفيد الاهتمام به ، و قد استدل على ذلك بعدد من آيات القرآن الكريم (3).

أما الدكتور السامرائي ، فقد قال : (( إن هذا الموضوع لا يخرج عن باب المفعول به ، وليس لهم أن يخترعوا بابا جديدا يعطونه هذا الاسم الذي ينكر حقيقة المواد النحوية ، و هو ( الاشتغال ) ، و الاسم هو ( المشغول عنه )…)) (4) ، وقال في موضع آخر : (( و من ذلك: باب الاشتغال ، في قولهم : ( إن أخاك قابلته فأكرمه ) ، لقد قالوا في نصب ( أخاك ) انه منصوب على ( الاشتغال ) أو انه اسم ( مشغول عنه ) و معنى ذلك ان الفعل بعده (قابلته) قد نصب ضمير الاسم المتقدم ( أخاك) فلم ينصبه و اشتغل بنصب ضميره ، فنصبه إذن على (الاشتغال ) و هو ( مشغول عنه ) . أ ليس هذا من الألاعيب ؛ و عندي أن الاسم منصوب لأنه مفعول به قدم على فعله ، و الضمير في قابلته هو إشارة عائدة إلى الاسم المتقدم ، و لا حاجة أن نقول : إنه في محل نصب ، و بهذا تنتهي المسالة)) (5).

و يرى أيضا أن الاسم المتقدم عندما يأتي واجب الرفع لا يمكن أن نطلق عليه في هذه الحالة (مشغولا عنه ) ، و حقه أن يكون مع المرفوعات ، و ذلك إذا وقع الاسم قبل أدوات الشرط أو الاستفهام أو ( ما ) النافية ، نحو : ( زيد إن لقيته فأكرمه ) و ( زيد هل لقيت ؟) ، و(زيد ما لقيته ) ، و كذلك إذا وقع هذا الاسم بعد ( إذا ) الفجائية ، نحو ( خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ) (6).

إن إبعاد حالة وجوب الرفع من باب الاشتغال لهي من الدعوات القديمة التي نادى بها ابن هشام في كتابه ( أوضح المسالك ) ، إذ قال : (( ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع كما في مسالة إذا الفجائية ؛ لعدم صدق ضابط الباب عليها … )) (1).

و لم يبتعد الدكتور شوقي ضيف عن رأي الدكتور السامرائي كثيرا ، إذ دعا إلى نقل الاسم المشغول عنه إذا كان مرفوعا إلى باب المبتدأ و الخبر ، أما إذا كان منصوبا، فينقل إلى باب المفعول به ، و لا يكون ذلك إلا بعد تخليص هذا الباب من وجهي وجوب النصب على المفعولية ووجوب الرفع على الابتداء (2).

7- إلغاء باب التنازع 

التنازع هو : (( توجه عاملين إلى معمول واحد ، نحو : ضربت و أكرمت زيدا ، فكل واحد من ( ضربت ) ، و ( أكرمت ) : يطلب ( زيدا) بالمفعولية )) (1).

و قد اختلف البصريون و الكوفيون في أي العاملين أولى بالعمل ، فالثاني هو الأولى عند البصريين ؛ لقربه من المعمول ، في حين ذهب أهل الكوفة إلى أولية الأول ؛ لتقدمه (2) . وللفراء رأي خالف فيه البصريين ، و خالف أيضا أصحابه الكوفيين ، فيرى ان كلا الفعلين يطلب ( زيد) في نحو : قام و قعد زيد (3) . و قول الفراء ضعيف عند ابن يعيش ؛ لأنه ((من الجائز تغيير أحد العاملين بغيره من النواصب و حينئذ يؤدي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعا و منصوبا في حال واحدة ، و ذلك فاسد ، و إذا لم يجز ان يعملا معا فيه ، وجب ان يعمل  أحدهما فيه و تقدر للآخر معمولا يدل عليه المذكور )) (4) .

و ذهب ابن مضاء القرطبي إلى إعمال الثاني في الاسم الأخير ؛ لقربه ، آخذا برأي البصريين ، و في ذلك قال : (( و مذهب البصريين أظهر ؛ لأنه أسهل ، فانه ليس إلا حذف ما تكرر في الثاني ، أو إضمار على مذهبهم إن كان فاعلا … )) (5). فابن مضاء أخذ رأي البصريين في إعمال الثاني لكنه أيد ما ذهب إليه الكسائي من حذف الفاعل في الأول (6), إذ أجاز الكسائي إعمال الثاني و حذف الفاعل من الأول ، نحو : قام و قعد أخواك (7).

ودعا الدكتور المخزومي إلى إزالة ما علق بالنحو من شوائب وفي مقدمة ذلك أبواب التنازع و الاشتغال (8) ، فليس هناك تنازع في نحو : دخل و جلس خالد ، فـ ( خالد ) احدث الفعلين جميعا (9)، و هذا رأي الفراء الذي أبدى الدكتور إعجابه به (10). 

أما الدكتور السامرائي ، فدعا صراحة إلى تخليص المادة النحوية من هذا الباب ، وفي ذلك قال : (( أليس هذا من الفضول ، و هل يكون من العقل ان يكون شيء من هذا في كتبنا المدرسية ؟ )) (1) ، و قال في موضع آخر : (( و أنا أسبغ على هذا الباب المفتعل طابع القصة أو الحكاية ؛ لأنه أشبه بالقصة أو الحكاية التي تغرس أصولها في الأسطورة غير الواقعية . و كأن العربية في منطق النحاة الأقدمين لغة يخترعها (كذا ) (2) جماعة صغيرة بينهم ، وكأنها ليست لغة أمة تحيا بها و تباشرها في مجال تضطرب فيه حياتها اليومية)) (3) ، وقال أيضا : ((فأنت ترى أن لا حاجة للدارس الحديث أن يقرأ هذا الشيء المفتعل ، و هو محض تصور وخيال ، و ليس النحو إلا وصفا للظواهر اللغوية الواقعية )) (4).

و قد أبدى الدكتور السامرائي إعجابه أيضا برأي الفراء ، إذ قال : (( على أنك لا تعدم أن تجد بينهم من يلمح الحقيقة فيرد الأمور إلى نصابها ، فها هو(كذا) (5) الفراء من الكوفيين يقول بأن العاملين معا متطلبان للمعمول )) (6).

و للدكتور فاضل السامرائي في هذه المسألة رأي جدير بالاهتمام ، يميل إليه الباحث ؛ لعنايته بالمعنى ، و قد عبر عن هذا الرأي بقوله : (( و نحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعا حقا ، و إنما يعنينا هذا الأسلوب و معناه . إننا ألا نعتقد ان تعبيرا ههنا أولى من تعبير، و إنما هو بحسب القصد والمعنى و الراجح فيما نرى أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين : 

1-  ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره ، لأن الاسم الظاهر أقوى من الضمير 

2- ما ذكرته و صرحت به أهم مما حذفته .

و إيضاح ذلك أنك تقول : ( أغضبت و أهنت سعيدا ) و ( أغضبت و أهنته سعيدا ) والفرق بينهما أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة ، و لذا جعلت لها الاسم الظاهر و حذفت مفعول الأول ، و أما في قولك : ( أغضبت و أهنته سعيدا ) ، فإن الاهتمام فيه بالإغضاب ؛ لأنك أعملته في الاسم الظاهر ، و أما الإهانة فقد أعملتها في ضميره ، و الاسم الظاهر أقوى من الضمير )) (7).

8- عطف البيان 

و يقصد به : (( تابع ، موضح ، أو مخصص ، جامد غير مؤول )) (1) ، يطابق متبوعه في الإعراب، و الإفراد و التثنية و الجمع ، و التذكير ، و التأنيث ، و التعريف ، و التنكير(2)، و (( يكون بالأسماء الصريحة غير المأخوذة من الفعل كالكنى و الأعلام ، نحو قولك : ضربت أبا محمد زيدا ، و أكرمت خالدا أبا الوليد ، بينت الكنية بالعلم و العلم بالكنية )) (3).

 و كل موضع جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا إلا في موضعين :

أحدهما : (( أن يكون التابع مفردا معربا ، و المتبوع منادى ، نحو : ( يا أخانا زيدا ) ، فـ(زيد ) في هذه الحالة عطف بيان ، و لا يجوز إعرابه بدلا ؛ لأنه في نية تقدير حرف النداء فيلزم ضمه )) (4).

و الآخر : أن يكون التابع مجردا من ( ال ) ، و المتبوع محلى بـ ( ال ) و قد أضيفت إليه صفة بـ ( ال ) ، نحو : ( أنا الضارب الرجل زيد ) فـ ( زيد ) عطف بيان ، و لا يجوز هنا البدلية ؛ لأن ذلك يلزم إضافة المعرف بـ ( ال ) إلى الخالي منها (5).

غير أن تسمية هذا الموضوع بالعطف لم ترض الدكتور المخزومي ، و عنده (( ان ما سمي بعطف البيان ليس عطفا ؛ لأن العطف يعني التشريك ، و لا تشريك في هذا الموضوع… و أن التابع من هذا الباب : هو ما سموه بعطف البيان ؛ لأنه يؤدي وظيفة النعت فهو بمنزلته)) (6).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه وافق الدكتور المخزومي في رفض التسمية إلا أنه دعا إلى تجزئة هذا الباب بين الصفة و البدل ، و في ذلك قال : (( إن وسم هذا الموضوع بـ( العطف ) ليس وجيها ، و من الخير أن يقتصر في التسمية على ( بيان ) ، ثم إن الموضوع كله يمكن أن يجزأ بين النعت أو الصفة و بين البدل)) (7) ، و عنده أن ( البيان ) يجب ان يقصر على المسألتين اللتين ذكر النحاة أنه يتعين فيهما كونه ( بيانا ) و فيما عداه فهو إما بدل ، و إما صفة (1).

إن رأي الدكتور السامرائي لا يخلو من وجاهة و تيسير ، ولا سيما انه لم يدع إلى إلغاء هذا الباب نهائيا ، بل دعا إلى تجزئته بين الصفة و البدل و في ذلك تقليل من أبواب النحو . و أن إلحاق عطف البيان بالبدل له ما يعززه في تراثنا النحوي ، فالرضي الاسترابادي قال : (( و أنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل ، و بين عطف البيان ، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل )) (2) ، و قد نبه الدكتور المخزومي على قول الرضي هذا (3).

أما تشبيه  الدكتور السامرائي عطف البيان بالصفة ، فهو معنى سبق إليه المخزومي بقوله: (( كان النحاة مصيبين في تشبيه ما سموه بعطف البيان بالنعت ؛ لأنه كالنعت في وظيفته ، فإذا كان النعت وصفا للمنعوت فما سموه بعطف البيان موضح و مبين ، فهو بمنزلته … )) (4).

9- إلغاء الإخبار بـ ( الذي ) :

قال السيوطي : (( إذا أردت الإخبار بالذي أو نحوه عن اسم عين لك في جملة ، قدم الذي و نحوه مبتدأ ، و أخر الاسم خبرا ، و يقال له المخبر عنه عرفا مع أنه خبر ، لكونه في الحقيقة كذلك ، ووسط غيرها من أجزاء الجملة بينهما صلة له ، و عائدها ضمير غائب ناب الاسم في أحواله )) (5) ، و قد أوضح ذلك بقوله : (( فان أخبرت عن التاء من قولك : (بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة ) ، قلت : ( الذي بلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ) ، فإن أخبرت عن الزيدين ، قلت : ( اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان ) ، فإن أخبرت عن العمرين ، قلت : ( الذين بلغت من الزيدين إليهم رسالة العمرون ) ، فإن أخبرت عن الرسالة ، قلت : ( التي بلغتها من الزيدين إلى العمرين رسالة ) ، و شرط المخبر عنه في هذا الباب أن يقبل التأخير ، فلا يخبر عن واجب التقديم كضمير الشأن ، و اسم الشرط ، و اسم الاستفهام ، و كم الخبرية ، و أن يقبل الإضمار ، أي الاستغناء عنه بضمير فلا يخبر عن مصدر عامل ، و لا عن موصوف دون صفته ، و لا عن صفة دون موصوفها ، و لا عن مضاف دون المضاف إليه ، ولا عن الحال ، و التمييز ؛ لكونهما ملازمين للتنكير … )) (1).

و قد أنكر الدكتور الجواري الإخبار بالذي ، بقوله : (( ثم يجد الدارس فوق ذلك أساليب تنكرها العربية و تأباها ، و لا تمس حاجة المتكلم إليها . كالعبارة المشهورة النادرة : ( الذي يطير فيغضب زيد الذباب ) و ما إليها مما تحفل به كتب النحو في باب التدريب النحوي الذي يسمونه الإخبار بالذي و فروعه )) (2).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي، فدعا إلى الاستغناء عن هذا الباب بقوله : (( ان هذا لا يشتمل على مادة نحوية تخدم العربية فكان النحوي في عرضه لهذه الجمل يتوجه إلى الأعاجم الذين لا يدركون من العربية شيئا ، ذلك أن مادة الباب بجملته مصطنعة مفتعلة ، وعلى هذا فالاستغناء عن هذا الباب مفيد بهذه الأجزاء اللغوية المصطنعة و الشروط المثبتة فيه )) (3).

و رأي السامرائي لا يخلو من وجاهة ولا سيما إذا عرفنا ان السيوطي ذكر ان هذا الباب وضعه النحاة للتمرين (4).

و إذا كان الدكتور إبراهيم السامرائي أجمل رأيه في محاولات التيسير قائلا : (( لم يستطع أهل التيسير و الداعين للإصلاح أن يقيموا بناء نحويا يتنكر للقديم )) (5) ، فان الإمعان في النظر في آرائه التي عرضنا لها والتي منها إلغاء العامل النحوي ، و طرح التعليل و التأويل ، و إعادة تنسيق الأبواب النحوية كجمع أدوات النفي في باب واحد ، و جعل الفاعل و نائبه مادة واحدة و تفسيره للجملة الاسمية و الفعلية ، فضلا عن تنحية بعض أبواب النحو الأخرى كبابي التنازع و الاشتغال ، نجد ان هذه الآراء و غيرها مما قال به السامرائي في النحو الميسر لم تكن جديدة في أغلبها و إنما هي مستمدة من آراء ابن مضاء القرطبي ، وإبراهيم مصطفى ، و المخزومي ، و غيرهم ؛ لذلك جاءت هذه المحاولة هادئة إذ لم تكتسب القا قويا يجعلها تبلغ شأو محاولة ابن مضاء القرطبي أو محاولة إبراهيم مصطفى  أو حتى محاولة معاصره الدكتور المخزومي التي و صفها الدكتور العزاوي بأنها أوسع المحاولات وأنضجها في تجديد النحو وتيسيره (6).

و ربما كان هذا سببا في إغفال هذه المحاولة من لدن المعنيين بتيسير النحو ، أمثال الدكتور شوقي ضيف ، و الدكتور حلمي خليل ، و الدكتور نعمة رحيم العزاوي و غيرهم ، إلا انه على الرغم من إفاضة أهل دعوات التيسير – و منهم  الدكتور إبراهيم السامرائي – في شرح جوانب النقص في النحو التقليدي ان قواعد هذا النحو ما زالت سائدة في مراحل التعليم المختلفة ؛ ((لأن صلاحها قد برهنت عليه القرون ، و ان الذين مضوا من الأسلاف إنما انتفعوا بها الانتفاع الكامل حين أحسنوا التهذيب و الانتقاء … أما الدعوة إلى التيسير النحوي، فلم تصل إلى الصورة التي يمكن ان تكون البديل الصحيح عن مناهج الأقدمين)) (1).

و مما تجدر الإشارة إليه ان الدكتور السامرائي كان عضوا في لجنتين شكلتهما وزارة المعارف (2) العراقية ؛ لوضع مناهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية ، و المرحلة المتوسطة على وفق ضوابط جديدة خالفت في بعض منها المألوف في كتب قواعد اللغة العربية ، المدرسية و غير المدرسية . فقامت اللجنة الأولى بوضع كتاب ( لغتي ) للصفوف الخامسة والسادسة الابتدائية في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين ، ووضعت اللجنة الثانية كتاب (النحو الإعدادي ) للدراسة المتوسطة .

و مما قاله مؤلفو كتاب ( لغتي ) في مقدمتهم للطبعة الخامسة لسنة 1963م إن الأمور التي شملها التيسير في كتابهم هي :
1- إلغاء نظرية العامل التي كانت توجب ان نفتش عن فاعل لكـل فعل و خبر لكـل    مبتدأ… الخ .

2- تقليل المصطلحات و ذلك بتقسيم الجملة العربية على مسند و مسند إليه ، وتكملات.

3- جعل الضمائر المتصلة بالأفعال إشارات و علامات تدل على شخص المسند إليه .

4- إلغاء الضمير المستتر (3).

غير أن هذين الكتابين المنهجيين لم يلبثا أن زالا من مدارسنا الابتدائية و الثانوية ؛ لأسباب مختلفة ، قال محمود الجومرد : (( و أنا أؤكد للأساتذة المحترمين مؤلفي كتاب (لغتي) أنني و جدت المعلمين و المعلمات بحيرة و ارتباك من هذه الطريقة الجديدة و من الكتاب نفسه وهم في شكوى و تذمر مستمرين))(1) ، و قال يوسف نمر ذياب : (( و فيما أعلم أن بعض القراء يتذكرون حكاية تجربة ( المسند ) و ( المسند إليه ) في مدارسنا ، وما أوجدت من اضطراب بين المعلمين و الطلاب )) (2) ، و يرى ذياب ان الفشل جاء ؛ لأن ((التجربة لم تأخذ لها عدتها . فقد كان على أولي الأمر ان يهيئوا للنجاح أسبابه . و من أسبابه أن يعدوا المعلمين الذين كان أكثرهم لم يسمع بالمسند و المسند إليه و بقية مصطلحات المذهب الجديد إلا عرضا . فكان هؤلاء أحوج إلى من يعلمهم هذه المصطلحات من تلاميذهم . و كذلك كان من الخطأ أن يبدأ بتطبيق المنهج الجديد في مختلف المراحل و الصفوف فلم يجد المعلم إلا أن يثقل حين يعرب فيضيف إلى قوله في إعراب كلمة ما : أنها مسند إليه أي إنها فاعل أو مبتدأ  … )) (3).


موقفه من المناهج اللغوية الحديثة

1. المنهج التاريخي .

2. المنهج المقارن .

3. المنهج الوصفي .

أولاً : المنهج التاريخي

بعد أن أشرف القرن الثامن عشر على الانتهاء بدأت الدراسة اللغوية – في أوربا – تنفصل تدريجيا عن العلوم الفلسفية و تتجه نحو الاستقلال ، وبدأ المنهج المعياري التقليدي الذي يمزج بين الفلسفة و اللغة بالتلاشي و الاختفاء ، و حل محله المنهج التاريخي الذي ازداد نفوذه في الدراسات اللغوية رويدا رويدا حتى بداية القرن التاسع عشر (1) ، و (( يمكن أن يقال عن اللغويات التاريخية إنها لغويات القرن التاسع عشر )) (2).

و يرمي المنهج التأريخي (( إلى دراسة اللغة في مكان محدد في مراحل زمنية مختلفة لبيان التغيرات التي لحقتها في أثناء تلك المراحل )) (3). 

ولكي نتابع التغير التاريخي للغة نحتاج إلى وصف دقيق لمرحلة متقدمة و مرحلة متأخرة من تاريخ هذه اللغة (4) ؛ لذلك  (( من الصعب أن نفصل تماما بين الوصفية والتاريخية – باعتبارهما(كذا) (5) منهجين في الدراسة اللغوية – من الناحية التطبيقية )) (6) ، فالمنهج التاريخي لا يستغني عن مبدأ الوصف ، أما المنهج الوصفي فلا يحتاج إلى المنهج التاريخي ، و قد لخص الدكتور كمال بشر هذه الحقيقة ، بقوله : (( إنه من الخطأ – و الخطر أيضـا – أن يعتمد المنهج الوصـفي على التـاريخي ، أما العكس ، فجائز ، بل واجب ومحتم )) (7).

و الباحث في علم اللغة التاريخي يركز في دراسة اللغات على الجانب المكتوب ، الذي دون في وثائق بغض النظر عن اللغة في جانبها المحكي المنطوق (8) ، بيد أن اللجوء إلى الكتابة يعد وسيلة عاجزة لا تمثل المنطوق تمثيلا دقيقا (9).

و إذا كانت هناك مشكلات تعترض الباحث اللغوي التاريخي في صعوبة توفير مادة لغوية منطوقة سابقة على المرحلة المعاصرة ، لأن أدوات التسجيل لم تكتشف إلا حديثا فإن هذه المشكلة يمكن تجاوزها في لغتنا العربية (1) ؛لأن (( دراسة الجانب المنطوق للعربية الفصحى في مراحل تاريخية غير معاصرة ممكن ، لقد احتفظت الفصحى بصورة منطوقة حتى يومنا هذا هي القرآن الكريم الذي كان يتناقله حفظته قارئا عن قارئ …)) (2).

و من المعروف أن جهود اللغويين العرب تركزت في دراستهم للغة على عصر الاحتجاج، أما العصور اللاحقة، فلم تشهد دراسات تفصيلية مهمة؛ و لذا لم تتيسر للعربية في ماضيها دراسات تاريخية لغوية ذات شأن (3). وإن الذي دفع العلماء إلى قصر جهودهم على عصر الاحتجاج هو ((رغبتهم في الحفاظ على اللغة في صورتها التي ترتبط بالقرآن الكريم والسنة النبوية ، وسيرة السلف الصالح من المسلمين الأول (كذا )(4)؛ ولذا فانهم ( كذا)(5) لم يكترثوا بالعصور اللاحقة إلا في الحدود التي تشد الناس إلى لغة عصر الاحتجاج )) (6).

و على الرغم من ذلك إن هناك إشارات لغوية تاريخية ألمح إليها بعض النحويين القدماء تبين أثر الزمان في تحول الصيغ والتراكيب من زمن إلى زمن، فابن السراج –مثلا– يصف واو القسم بأنها أكثر أدوات القسم شيوعا ثم يشير تاريخيا إلى أن الأصل ( الباء ) (7) ، إذ قال : (( أدوات القسم و المقسم به خمس : الواو ، والباء ، و التاء ، واللام ، و من ، فأكثرها الواو ثم الباء…)) (8), إلا أن هذه الإشارة و غيرها تبقى إشارات عرضية متفرقة لم تكن من خلال منهج محدد المعالم واسع النطاق (9).

و عند دراسة الجهد النحوي للدكتور السامرائي نجده أفاد من المنهج التاريخي في دراساته النحوية ، إذ صدرت عنه إشارات كثيرة أراد من خلالها الإشارة إلى أن بعض المسائل النحوية قد تلاشت وعفا عليها الزمن في الوقت الحاضر ، و لم يكن ذلك إلا بفعل عوامل التطور التاريخي التي لم تفلت منها قواعد النحو ، و في ذلك قال : (( و الذي أراه أن هذه المواد من مواد اللغة التاريخية و نحن نقرؤها على أنها من العربية الفصيحة ، وهي كذلك و لكنها في أحقاب تاريخية بعيدة عن عصرنا ، وأنا هنا أحاول إحصاء هذه المواد لتكون نصب عيني ( كذا ) (1) المؤلفين الجدد لأقرر لهم أن اللغة نحوها و صرفها في تطور ، وأن عربية اليوم غير عربية الأمس ، وينبني على هذا أن نحو هذه العربية الحديثة لا بد أن يكون غير النحو القديم … )) (2).

و من أمثلة التطور النحوي التي كان للعوامل الخارجية اثر فاعل فيها ما ذكره  الدكتور السامرائي من أن (( الجملة المصدرة بالاسم مسندا إليه أو قل – فاعلا – متلوا بمسند هو الفعل ، كثرت في عربيتنا الحديثة . و سبب ذلك يرجع إلى أن هؤلاء الكاتبين متأثرون بالأساليب المترجمة ، و يتبين صدق هذا في الأخبار التي تذيعها و كالات الأنباء وفي الأقاصيص المترجمة . ثم سرت هذه الظاهرة إلى كتابات أخرى))(3).

و من أمثلة التطور النحوي أيضا ما ذكره من أن المثنى بالألف و النون لغة قوم نصت عليها كتب اللغة و النحو ، كما أن المثنى بالياء و النون هو أيضا لغة قوم ؛ و إن كانت المصادر لم تنص على وجود شيء من هذه الحالة الأخيرة (4). الذي يعنينا من كل ذلك أن هاتين اللغتين في المثنى ، اختصت الأولى منهما في حالة الرفع ، و الثانية في حالتي النصب والجر ، كما يظهر ذلك في لغة القرآن الكريم ، و الحديث النبوي الشريف ، و لم يكن ذلك إلا بفعل التطور التاريخي ، كما قال السامرائي : (( ومن هنا نستطيع أن نقرر أن المثنى بالياء لغة جماعة من الناس ، أو قل جهات إقليمية من جهات العربية . ثم لما أن درجت العربية في طريقها التطوري و آن لها أن تنسجم في لغة هي لغة القرآن الكريم ، و الحديث ، اختص استعمال المثنى بالألف لحال الرفع و المثنى بالياء لحال النصب والجر )) (5).

و هناك الكثير من أمثلة التطور النحوي التي وردت في دراسات السامرائي النحوية ، ولعل أهمها بحثه الموسوم بـ(( من اللغة التاريخية )) الذي نشره في مجلة الجامعة المستنصرية ، العدد الرابع سنة ( 1974 م ) ، إذ استقصى فيه ثماني عشرة حالة من مواد النحو القديمة التي لم يعد لها استعمال في الوقت الحاضر ، و سأجتزئ بذكر قسم من هذه المواد الواردة في بحثه ، منها ما ذكره من أن أداة الجزم ( لما ) (( لا و جود لها في العربية الحديثة ، و أنه يتوصل إلى معناها المقصود باستعمال الأداة ( لم ) مع الإشارة إلى أن النفي 

يستمر حتى زمن التكلم فنقول : لم يأت إلى الآن )) (1) ، و الشيء نفسه حاصل مع أداة الجزم ( إذما ) إذ قال : (( لا نجد في لغتنا الحديثة ( إذما) و قد دل الاستقراء على أن ( إذما) قليلة الورود في الفصيحة المتقدمة )) (2). و يرى أن ( لات ) وهي من أدوات النفي القديمة قد عافتها الفصيحة المعاصرة و لم تأنس بها . و ذكر أن أسلوب النعت المقطوع – نحو : مررت بزيد الكريم ، و مررت بزيد الخبيث ، أو مررت بزيد المسكين – أصبح من الأساليب المنسية في لغتنا الحديثة ، كما ذكر عددا من الأفعال التي هجرت في الاستعمال في اللغة الحديثة ، منها (( كرب )) و هو من أفعال المقاربة ، و منها أيضا (( طفق )) و (( علق )) وهما من أفعال الشروع (3).

ثانيا : المنهج المقارن

منهج غربي حديث ظهر بعد اكتشاف وليم جونز اللغة السنسكريتية ، ثم شهد تطورا كبيرا في القرن التاسع عشر ، فقبل هذا العهد لم تكن القرابة بين اللغات معروفة على نحو علمي دقيق ، بيد أن المقارنات التي أجريت بين اللغة السنسكريتية و اللغات الأخرى أثبتت أن كثيرا من هذه اللغات تحمل أوجها من الشبه (1).

و قد (( خطا المنهج المقارن خطوة أخرى عندما طبقه الباحثون في مجال اللغات السامية فظهرت بذلك مجموعة اللغات العربية و العبرية و الآرامية و الأكدية و العربية الجنوبية في اليمن و الحبشة )) (2).

و لا أريد الخوض في تفاصيل نشأة هذا المنهج و تطوره ؛ لأنها قد تخرجني عن القصد، و لكن مما لا شك فيه أن هذا المنهج يركز في بحث المسالة اللغوية في أكثر من لغة، ويركز بشكل خاص في بحث هذه المسألة في اللغات التي تنتمي إلى أصل واحد . فالباحث المقارن قد يدرس مسألة معينة في العربية ، و العبرية ، و الآشورية بوصفها لغات تنتمي إلى أصل مشترك هو ما يطلق عليه السامية الأولى . و من أهداف الدراسة المقارنة التوصل إلى إعادة بناء الأصل المشترك (3). كما أن (( في وسعنا من خلال المنهج المقارن للعربية باللغات الســامية أن نحقق بعض المسائل التي لم يصل البحث فيها إلى نتائج حاسمة )) (4) ، وفضلا عن ذلك (( يمكن الإفادة من هذا المنهج لتصحيح بعض ما وقع فيه النحاة القدماء من أوهام نتيجة جهلهم باللغات الجزرية )) (5).

و الدكتور إبراهيم السامرائي من الباحثين الذين تهيأت لهم فرصة الالتحاق بالبعثة العلمية إلى فرنسا سنة 1948 م ، إذ حصل على شهادة الدكتوراه في اللغات السامية ، سنة 1956 م . و لا شك أن تخصصه باللغات السامية و فر له فرصة الموازنة بين العربية وأخوتها من الساميات ، فعلى المستوى النحوي يمكن أن نستشهد له بقسم من الأمثلة منها : ما يراه من أن التعريف باللام و أن التنكير بالتنوين شيء واحد ، مستدلا على ذلك بما يوجد في اللغة الأكدية القديمة ، و في ذلك قال : (( وأرى أن النحويين و اللغويين القدامى لم يفلحوا في التفريق بين المعرفة و النكرة فقد أطلقوا هذه الفروق و لم يستطيعوا أن يتبينوها بدقة تامة . فقد ذكروا في باب المبتدأ و الخبر أن شرط الابتداء التعريف ، فإذا جاء المبتدأ نكرة اشترطوا الإفادة في هذه النكرة ، و الإفادة معروفة مقيدة بمواضعها في كتبهم ، ثم أنهم و جدوا أن في كلام العرب ما يند عن هذا فقد جاء المبتدأ نكرة من غير التزام الإفادة . ومعنى هذا أن النكرة كما حددوها في اصطلاحهم تجري مجرى المعرفة أو قل هي و المعرفة سواء بسواء و إلى هذا أشار ابن مالك (1) في الأرجوزة : 

و قس و كاستفهام النفي و قد
 
يجوز نحو فائز أولو الرشد

والذي أريد من هذا أن التعريف باللام و أن التنكير بالتنوين شيء واحد ، و الذي يعين في إثبات صحة هذه الدعوى ما نجده في اللغة الأكدية العتيقة كنصوص ( حمورابي ) من (التمييم) الذي يقابل التنوين ، و التمييم في تلك النصوص لا يقيد الكلمة بالتنكير ، فهو يدخل على الألفاظ عموما ، لا فرق بين معرفة و نكرة ، كما أنه لا توجد أداة للتعريف … ))(2).

و من ذلك استدلاله بالعبرانية على أن ( ليس ) مركبة لا بسيطة ، إذ قال : (( ولكن يحسن بنا أن نرد ليس إلى أصلها لنتبين طريقة بنائها ، فنقول : إن ( ليس ) مركبة لا بسيطة، و قد قال الفراء : أصل : ليس لا أيس (3) و الأيس كلمة أميتت(4).و إذا عدنا إلى اللغات السامية و جدنا أن الأيس يعني الوجود فان ( ييش) في العبرانية تعني ( يوجد ) وأن (الايش ) تعني ( الإنسان ) و إذا عرفنا ( الإنسان ) عنوان الوجود و علامته عرفنا أصل هذه الكلمة . ثم أن هناك ( إيسان ) بمعنى ( الإنسان ) في العربية . و أكبر الظن أن ما يقابل (ايش ) العبرانية ( شيء) في العربية على طريقة القلب المكاني و هي نفسها (أيث) في الآرامية. و من هنا نعرف أن (ليس ) مركبة لا بسيطة ، وهي على ذلك ليست فعلا و لكنها حين ركبت هذا التركيب المتداخل أشبهت الفعل في قبول لوازمه )) (5).

و من ذلك أيضا كلامه على أن ( لات ) مركبة لا بسيطة مستدلا على ذلك بالآرامية ، إذ قال : (( و يبدو أن (لات ) مركبة لا بسيطة ، وهي مثل ( ليس ) ، و قد تكون مركبة من (لا) و ( ايت ) و هذه الأخيرة كلمة سامية و هي في الآرامية تعني ( شيء ) و قد يكون في العربية ( شيء) يقابلها هو مادة ( ات ) التي يخرج منها ( أثاث ) و قد ركبت على نحو ما رأينا في ليس )) (1).

و منه كذلك قوله إن الميم في ( اللهم ) ليست عوضا من حرف النداء المحذوف ( يا ) بل هي كالميم في ( الوهيم ) و هي كلمة عبرانية . وفي ذلك قال : (( قول النحاة في ( الميم) في اللهم ، إنها عوض من حرف النداء المحذوف من الأول غير قوي ، ذلك أن هذا التعويض لم يرد إلا في هذه الكلمة ، فهل لنا أن نفترض فنقول : إن الميم فيها هي كالميم في الكلمة العبرانية ( الوهيم ) و تعني الله ، و الكلمة العربية بقايا لكلمات ذات أصول بعيدة ورثت الميم في نهاياتها من أصولها القديمة ، نحو ( ابنم ) ، و ( فم ) ، و غير ذلك )) (2).

و على أي حال فان موازنات الدكتور السامرائي في المجال النحوي جاءت قليلة ومتفرقة ؛ لذا لا تعطي انطباعا واضحا عن إفادته من هذا المنهج إفادة وافية ، كما هو الشأن في المنهج الوصفي الذي شكل ركيزة واضحة في دراساته النحوية .

ثالثا : المنهج الوصفي 

لقد طغت المناهج التاريخية والمقارنة على الدراسات اللسانية قبل القرن العشرين ، واصطبغت بتيارات البحث في النصوص المكتوبة ، و هي تكشف عن أصول اللغات (1) ،بيد أنه بمجيء القرن العشرين (( تغير وجه الدرس اللغوي ، و اتخذ له مسارا آخر ، و كان للغوي السويسري دي سوسير الفضل الكبير في هذا التغيير ، فقد طلع على معاصريه بأفكار واتجاهات لغوية جديدة ، صرفتهم عن الدراسات التاريخية ، و المقارنة ، و جذبت اهتمامهم إلى دراسة لغاتهم الحية ، ليصفوا أصواتها ، و مفرداتها ، و تراكيبها ، فيستنبطوا قواعدها وقوانينها )) (2).

و كان لمحاضرات سوسير التي نشرت عام 1916م باسم ( دروس في علم اللغة العام ) اثر كبير في تطور الدراسات اللغوية و المنهج الوصفي ؛ و لذلك يعد هذا العالم مؤسس علم اللغة الحديث ، و صاحب فكرة ( المنهج الوصفي ) ؛ الذي عني به الدارسون في القرن العشرين و اتخذوه أساسا في دراساتهم اللغوية (3). و ذهب سوسير إلى أن المنهج الوصفي إنما هو دراسة اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها (4).

و يمتاز هذا المنهج بأنه (( ينظر إلى اللغة نظرة وصفية تعتمد على الملاحظة المباشرة للظواهر اللغوية الموجودة بالفعل ، و لا يهدف من ذلك إلى وضع قواعد يفرضها على المتكلمين باللغة ، بل كل ما يهدف إليه هو وصف نظام اللغة ( الصوتي ) ، و( الصرفي) ، و(النحوي ) ، ووضع معاجمها )) (5).

و قد أولى الوصفيون اللغة المنطوقة عناية كبيرة، أما اللغة المكتوبة، فلم يكن اهتمامهم بها إلا ضئيلا ، و من هنا كان هذا المنهج رد فعل للمنهج التاريخي (( فقد كان ملحظ الوصفيين في نقد أصحاب المنهج التاريخي مركزا على أن قواعد الإملاء و الكتابة لن ترقى في وصف الظاهرة اللغوية مهما دقت هذه القواعد ، إلى ما يتوصل إليه من خلال النطق الحي)) (1) ؛ ولذا كانت اللغات الحية مجالا رحبا ارتكز عليه عالم اللغة الوصفي (2) ، و في مقابل هذا (( كان عزوف أصحاب هذا المنهج عن دراسة اللغات القديمة كالسنسكريتية ، واليونانية القديمة ، واللاتينية ، فقد بادت هذه اللغات و لم يعد يسعف في وصفها إلا الاعتماد على القدرة الناقصة للكتابة و قواعد الإملاء ، وفي مقابل هذا العزوف كان إقبالهم على دراسة اللغات الحية )) (3).

و يقوم المنهج الوصفي على ثلاثة أسس هي : 

1- و حدة الزمان : إذ أكد الوصفيون تحديد الزمان الذي تقع في محيطه الدراسات اللغوية؛ لأن اللغة معرضة للتغير المستمر .

2- و حدة المكان : و لا يقل تحديد المكان عن تحديد الزمان أهمية عند النحويين الوصفيين فاللغة تنمو و تتطور باختلاف الأمكنة و البقاع كما أن المنهج الوصفي يتطلب الاستقرار وتجانس الخصائص في اللغة التي يتخذها موضوعا لدراسته .

3-  و حدة المستوى : و أكد الوصفيون التزام مســـتوى واحد ، و عدم الخلط بين المستويات عند دراسة اللغة ، فلغة الشعر - مثلا – تمثل مستوى خاصا يختلف عن مستوى لغة النثر ؛ لذلك لا ينبغي أن يخلط بين المستويين عند دراسة اللغة وصفيا ، فلكل مستوى خصائصه التي تميزه من صاحبه (4).

و مستويات الأداء ثلاثة أنواع كما أوضحها اتوجسبرسن هي : (( اللغة المفهمة))، و((اللغة الصحيحة )) ، و (( اللغة البليغة )) (5).

و ذكر جسبرسن المقصود من كل نوع ، بقوله : (( و لا نتطلب من  (اللغة المفهمة ) أكثر من أن تكون مجرد أداة للإفهام في أدنى درجاته . و من بعدها تجيء ( اللغة الصحيحة ) و هي درجة أعلى من مجرد كونها أداة للإفهام . و هناك إلى جانب هاتين ما يمكن أن نطلق عليه ( اللغة البليغة) و هي درجة تعلو على مجرد الصحة اللغوية )) (6).

و في العربية يمكن أن يوصف المستوى المفهم بـ ( العامية ) ، إذ لا تشترط الصحة والسلامة أو الخضوع لقوانين اللغة في هذا المستوى ، في حين تشترط الصحة في المستوى الثاني ( المفهم الصحيح ) و فيه يعبر أبناء الجماعة اللغوية عن شؤونهم الفكرية و الثقافية ، المتمثلة في تأليف الكتب و إلقاء المحاضرات ، و الأحاديث ، و تحرير الوثائق و ما إلى ذلك ، أما المستوى الثالث ( المفهم الصحيح البليغ ) ، فهو المستوى الذي يتطلب الصحة و السلامة فضلا عن التأثير ، و هو الذي يعمد إليه الشعراء و الكتاب (1).

ويرى الدكتور نعمة العزاوي أن المستوى الثاني هو الذي يجب أن يكون موضع عناية الباحث الوصفي (( لأنه المستوى الذي تتحقق به الوظيفة العامة للغة ، و نعني بها (الإفهام)، أو ( الاتصال ) ، و تتصف فيه بالعفوية والتلقائية ؛ لأنه يخلو من الصنعة ، و لا يضطر مستعمله إلى الانحراف عن خصائص اللغة و نظامها المطرد )) (2).

و هناك ثلاث طرائق يتخذها الباحث الوصفي في تحليل الظاهرة اللغوية وصولا منه إلى تقعيدها ، هي : 

أولا – استقراء المادة اللغوية عن طريق المشافهة و السماع .

ثانيا – تقسيم المادة اللغوية المستقراة و تسمية كل قسم منها .

ثالثا - و ضع المصطلحات الدالة على هذه الأقسام لنصل إلى ما يطلق عليه بالقواعد (الكلية و الجزئية ) (3).

 وهناك مظاهر و صفية في أعمال النحاة العرب القدامى ، و من هذه المظاهر : 

1- كان جمع المادة اللغوية عن طريق الاتصال المباشر بالمتكلمين بها مشافهة أو سماعا يمثل مظهرا من مظاهر الوصفية (4).

2-  لقد كان عمل أبي الأسود الدؤلي وصفيا محضا؛ لأنه قائم على الملاحظة المباشرة (5)، و هو يحاول ضبط النص القرآني عندما قال لكاتبه : (( إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه ، و إن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف ، و إن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف )) (6).

3- إن كتاب سيبويه (( حافل بالعبارات التي تدل على أن كثيرا من القواعد التي انتهى إليها إنما أقامها على الاستعمال اللغوي ، و كان فيها مجرد واصف لكلام العرب ))(7) ، و من هذه العبارات التي ذكـرها قولـه : (( و سمعنا من العرب من يقــول ممن يوثق به…))(1)، و قوله : (( … و كلا سمعنا من العرب )) (2) ، و قوله أيضا : ((حدثنا بذلك عن العرب عيسى و يونس و غيرهما )) (3) ، و قوله كذلك : (( و لم يؤخذ ذلك إلا من العرب )) (4).

4-  لقد أظهرت كلمة الكسائي نزعة وصفية امتازت بالتقريرية الخالية من التعليل والتأويل والتقدير ، ذلك حين سئل (( في مجلس يونس عن قولهم : لأضربن أيهم يقوم ، لم لا يقال : لأضربن أيهم . فقال : أي هكذا خلقت )) (5). و هكذا خلقت ، هي جوهر المنهج الوصفي كما يرى ذلك الدكتور أميل يعقوب (6).و فضلا عن ذلك فان نحاتنا القدماء قد حددوا زمان الاحتجاج ، و هو ما اصطلح عليه بـ ( عصر الاستشهاد ) ، كما حددوا أيضا أطلسهم اللغوي ، فكان للبصريين أطلس خاص بهم ، و كذلك كان للكوفيين ، وبذلك حددوا مكان أخذ اللغة من القبائل (7).


بيد أن تحديد الزمان و المكان من لدن النحاة القدماء لم يرض عددا من الباحثين المحدثين ، إذ يرون أن هذه المرحلة الزمنية تمتاز بالطول مما يؤدي إلى اضطراب في وضع القواعد النحوية ، كما أن البقعة المكانية واسعة أيضا ؛ لذلك كانت سببا في هذا الاضطراب ، و معلوم أن الباحث الوصفي معني بتضييق الزمان و المكان في أثناء دراسته اللغوية الوصفية (8) ، فضلا عن ذلك أن تحديد الزمان و المكان يتلاءم مع توفير مستوى لغوي لفهم لغة القرآن الكريم (9).

إن هذه المظاهر الوصفية و غيرها الموجودة عند نحاتنا الأوائل دفعت بأحد الباحثين المحدثين إلى القول بعروبة هذا المنهج ، و في ذلك قال : (( ونسبة هذا المنهج إلى الأعاجم فيه جور على العرب و جحد لحقهم )) (10). و لعل هذا الباحث لم يبعد عن الحقيقة فإذا كان العرب لم يقدموا منهجا تاريخيا و لا منهجا مقارنا واضحي المعالم و السمات ، فان جهود نحاتنا الأوائل في المنهج الوصفي لا يمكن أن ينظر إليها إلا بعين الاعتبار .

لا شك أن السنوات الثماني التي أمضاها الدكتور السامرائي في جامعة السوربون قد أتاحت له فرصة الاطلاع على علم اللغة الحديث الذي أفادت اللغات الأوربية من مناهجه ، فأراد الدكتور السامرائي أن يفيد من الأساليب الجديدة و يطبقها على اللغة العربية ؛ لذلك جاءت دعوته إلى ضرورة الأخذ من العلم الجديد ، إذ قال : (( لابد أن نأخذ شيئا يصلح في درس لغتنا و فهمها من العلم الجديد . علينا أن ندرس لغتنا دراسة واقعية فنتبع منهجا وصفيا)) (1).

و الجانب الوصفي واضح و جلي عند  الدكتور السامرائي ، إذ أقام كتابه ( النحو العربي نقد وبناء ) وفقا لهذا المنهج تقريبا ، إذ استعرض فيه عددا كبيرا من المسائل النحوية على أساس هذا المنهج ، فضلا عن تصريحاته الكثيرة المبثوثة في دراساته النحوية التي دعا فيها إلى ضرورة الإفادة من هذا المنهج في الدراسة النحوية . و سأقتبس نصا كاملا للسامرائي أحسب أنه مهم في بيان هذه العناية ، إذ قال : (( فإذا أردنا أن ننهج نهجا جديدا فنكتب نحوا نوجهه للدارسين في عصرنا هذا فعلينا أن نأخذ بالمنهج الوصفي ذلك أن النحو في الدراسات الحديثة وصف للغة المكتوبة و المنطوق بها وصفا يتناول الكلمة و صورتها ، والضوابط التي تظهر في آخرها و على هذا فان ما ندعوه بالإعراب التقديري في نحونا كما هو الآن شيء باطل ؛ لأنه بعيد عن المنهج الوصفي . و يحسن بي أن أعرض للنحو القديم في مسائل كثيرة أظن أنها مما لم يوفق في عرضها النحويون الأقدمون ليكون ذلك مؤيدا لدعواي التي أدعو لها و هي الالتزام بالوصف في كتابة نحونا الجديد ، و سيكون عرضي لهذه المسائل وافيا يشتمل على كثير من المواد النحوية ، سأستقري المادة النحوية في شرح من شروح ( ألفية ابن مالك) و أقف عند كل مسألة تعاورها الضعف و داخلها التكلف والتحذلق ، كما سأشير إلى المواد النحوية ، و اللغوية التي لم يعد لها وجود في عربيتنا الفصيحة المعاصرة . و أنا أرمي بهذا النهج الذي أنهجه في هذا البحث أن أقدم للباحث الذي يريد البناء الجديد شيئا يبصره في إقامة أسسه و ترسيخ قواعده )) (2).

إذا ما نظرنا إلى الأسس المشار إليها آنفا التي مهدنا بأهمها لهذا المنهج سيتضح أن موقف  السامرائي كان فيها متفاوتا من حيث الالتزام ، و التسامح، والتجاهل أحيانا ، ربما لأنه استشعر بأن الانسياق وراء تفصيلات هذا المنهج على وفق الضوابط الغربية قد تكون غير صالحة لتطبق بحذافيرها على وصف اللغة العربية . فموقف الدكتور السامرائي من اللغة المنطوقة و المكتوبة لا يوحي بأنه يفرق بينهما ، إذ قال : ( إن النحو في الدراسات الحديثة وصف للغة المكتوبة و المنطوق بها و صفا يتناول الكلمة وصورتها…))(1)، و قال أيضا : ((نتخذ من الكلم العربي و الجملة العربية و مما يكتب أو يقال مادة فنصفها و نعرض لأجزائها وعلاقة كل جزء بآخر )) (2) ، فالنصان لا يشعران بأن الدكتور السامرائي قد أعطى امتيازا للغة المنطوقة من المكتوبة .

أما مسألة تحديد الزمان و المكان – التي أولاها الوصفيون عنايتهم ، الذين يرون أن اللغة تتقلب من حال إلى حال عند توسيع الزمان والمكان ؛ لذا دعوا إلى تضييقهما إلى الحد الأقصى عند إقامة الدراسة الوصفية – فإنني لم أجد في دراسات السامرائي النحوية التي وقعت تحت يدي ما يشير صراحة إلى تحديد الزمان ، بل انه لم يحمد للغويين العرب تحديدهم زمن الفصاحة ، إذ قال : (( فقد حصروا الفصيح من لسان العرب في لغة الجاهليين و الصدر الأول للإسلام، وهذه النظرة الضيقة لم تفد العربية ، فضاع شيء من العربية لم يصلنا(كذا)(3)؛ لأنهم لم يهتموا به لبعده عما توهموه فصيحا )) (4). و لكن هناك ما يشير إلى تحديد المكان عنده ، يتضح من خلال ما قاله في لغتي تميم و الحجاز : (( و هم في أكثر الأحيان لا يحددون اللهجة تحديدا دقيقا ، لأن ما يقابل تميما عندهم هو الحجاز ، ومعلوم أن تميما قبيلة ذات مواطن شاسعة الأطراف ، فليس معقولا أن تخضع هذه المجموعة الكبيرة إلى مميزات لغوية واحدة . كما أنه ليس من المعقول أن يكون للحجاز لهجة واحدة ذات مميزات واحدة ، و الحجاز إقليم كبير اتسع لقبائل عدة تميزت الواحدة عن (كذا)(5) الأخرى في الصفات اللغوية…)) (6).

أما موقفه من مستويات الأداء التي تجعل للنثر مستوى ، وآخر للشعر ، وثالثا للقرآن(7)، فإنه في دراساته النحوية أكد غير مرة ضرورة استبعاد لغة الشعر عندما يراد أن يقعد للعربية(8) ، و أكد من جانب آخر استنباط القاعدة النحوية من القرآن الكريم ، وفي هذا المعنى قال : (( فلو صنعوا النحو على ما جاء في كتاب الله من آيات بينات لتخلص الدارسون من كثير من طرائقهم الملتوية في التعبير )) (9).

في حين يرى الدكتور نعمة العزاوي أن القرآن كلام معجز ، لذا يجب ان تفرد له دراسة مستقلة خاصة عند التقعيد للعربية ، و في ذلك قال : (( إن النحاة كان بإمكانهم أن يقعدوا للعربية في مستواها الذي لا يرتفع إلى ( الإعجاز) ، بل يكون في حدود التعبير الذي يتأتى للمتكلمين بها في عفوية و تلقائية ، معززين إياه بما يناظره مما جاء في القرآن أو الشعر أو الأمثال تاركين لغة القرآن لتدرس في إطار اخر )) (1).

و من المبادئ الوصفية التي احتلت مكانة مهمة عند الدكتور السامرائي تأكيده  الاستعمال اللغوي ، و فيه قال : (( إن المنهج الذي نأخذ أنفسنا به هو وصف الكلام الذي يستعمله المعربون )) (2) ، و قال أيضا : (( النحو علم لساني ينبغي أن يكتفى فيه بوصف ما هو كائن في هذه اللغة مكتوبة أو منطوقة )) (3). و أكد الدكتور السامرائي نبذ التعليل، والتأويل ، والتفسير في الدراسات الوصفية ، و قد عبر عن هذا المعنى بقوله : (( و إذا كنا ندعو إلى فهم النحو فهما جديدا ينبني على وصف الجملة و علاقة كل جزء من أجزائها ببعضها فمن اللازم أن نظل في هذا المنهج فننبذ التعليلات ، والتفسيرات ، والتخريجات التي تبعدنا عن المنهج العلمي الصحيح فنظل في متاهات بعيدة كل البعد عن العلم اللغوي )) (4) ، فيرى أنه ((ليس من مهمة النحوي أن يوجه الأحوال ويعلل هذه الوجوه بل تقتصر مهمته على الوصف)) (5).

فالدكتور السامرائي يدعو إلى مجرد وصف الواقع القائم و تجنب الانزلاق في التعليلات، و التأويلات ، والتأملات بمعنى أنه يؤمن بالوصفية التقريرية ولا يتعداها إلى التفسير ، والحق أن التفسير ضروري في فهم اللغة و تعلمها شرط ألا يبالغ في ذلك التفسير ؛ لـــذا  أتفق مع باحث محدث يرى أن المنهج الوصفي لا يعني (( أن يقف الباحث اللغوي في مجال عمله عند حدود الوصف ، و إنما النتائج التي يتوصل إليها لا تخلو من الحاجة إلى موقف الباحث لإيجاد تفسيرات لغوية على ألا تخرج عن روح اللغة و منطقها . فالوصف المقرون بالتفسير أو التحليل مبدأ عام في العلوم كافة ، و رغبة طبيعية عند الباحث في معرفة طبيعة بحثه تدفعه إلى ذلك مهارته ، ثم أن الوظيفة الأساسية للعلم هي الوصف والتفسير))(1).

و الاستقراء من خطوات المنهج الوصفي المهمة ، أما موقف الدكتور السامرائي منه ، فانه يرى أن استقراء النحاة العرب لم يكن وافيا مما يشكل عيبا منهجيا ، و استشهد على ذلك بعدد من المسائل ، من ذلك : ما ذهب إليه النحاة من أن ( كان ) لا يليها معمول خبرها ، وما جاء ظاهره على هذه الشاكلة ، فالنحاة يقدرون في ( كان ) ضميرا للشأن ، فليس المعمول واقعا بعد ( كان ) (2) ، و مما حمل على ذلك قول الفرزدق (3):

قنافذ هداجون حول بيوتهم 
بما كان إياهم عطية عودا

و قد علق الدكتور السامرائي على صنيع النحاة هذا بقوله : (( إن التجاءهم إلى فذلكة تقدير ضمير الشأن اسما لـ( كان ) حتى تستقيم لهم قاعدتهم التي أرسلوها دليل على أن استقراءهم للعربية غير واف ، و أنهم لم يبنوا قواعدهم دائما على المسموع المستعمل من كلام العرب )) (4).

 ومن ذلك أيضا ، ما قاله الدكتور السامرائي في المثال الذي جاء به النحاة في مسألة تنوين التنكير ، و هو : (( مررت بسيبويه و سيبويه آخر )) ، فيرى أن التنوين الذي لحق (سيبويه ) الثاني لم يستقر من نص فصيح معروف ، و ما كان ذلك – في رأيه – إلا بسبب من أن : (( استقراءهم للفصيح من كلام العرب لم يكن وافيا )) (5).

و مسألة النقص في استقراء النحاة العرب لاقت قبولا عند بعض الباحثين ، منهم الدكتور فاضل السامرائي الذي رأى أيضا أن استقراء النحاة على العموم كان ناقصا (6).

و قد استقرى الدكتور إبراهيم السامرائي طائفة من المواد النحوية فأشار إلى أنها زالت من عربيتنا المعاصرة ، من ذلك ( عدس) و هو اسم صوت يزجر به الفرس . و قد علق الدكتور السامرائي على ذلك بقوله : (( إن ( عدس ) بهذا المعنى على أنها صوت و سائر أسماء الأصوات مما لم يبق منه بقية و ليس من حاجة في حياتنا الحاضرة إلى شيء من ذلك، و لذلك أميتت هذه الأسماء في عربيتنا المعاصرة )) (1).

و من ذلك قوله في الوجوه الإعرابية في ( لا ) النافية للجنس : (( و في هذا الباب استشهد النحاة بـ ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) و فيها وجوه كثيرة من الإعراب يعرفها من يقرأ كتب النحو القديم ، أقول : إن تلك الوجوه الإعرابية لا يعرفها المعربون في عصرنا وإنما جروا على الوجه المشهور هو بناء الاسم والمعطوف على الفتح ))(2).ومن ذلك أيضا (كأي) و هي من كنايات العدد ، نحو قوله تعالى : ( و كأَيِّن مِن نبيٍ قَاتلَ مَعَهُ ربيونَ كَثيرٌ    ( (3) ، قال السامرائي : إن ( كأي ) : (( من الأدوات التي أميتت في الفصيحة الحديثة )) (4).

وبعد فان الدكتور السامرائي لا يريد الانسياق وراء تفصيلات المنهج الوصفي الغربي كما ذكرت ذلك آنفا ، كما أن أواصر الارتباط بينه و بين الدراسات النـحوية القــديمة لم تنفصم –دائما – على الرغم من النقدات التي يوجهها أحيانا لهذه الدراسات ؛ لذلك نراه يشيد بصنيع سيبويه في الكتاب – مثلا - إذ قال : (( إنك تقرأ في ( الكتاب ) لسيبويه نحوا موضوعيا في كثير من موضوعاته لا يلجأ فيه سيبويه و لا الخليل إلى التعليلات التي نجدها في كتب المتأخرين مثلا، و لم يفسر سيبويه و لا الخليل سبب نصب ( إن ) لمعمولها الاسم ، و لم يقل بنظرية (العامل) على نحو ما نجد في كتب المتأخرين … )) (5).


آراؤه في الفعل و أحواله

للسامرائي آراء مهمة في الفعل و أحواله ، أهمها ما قاله في :

1- الدلالة الزمنية للأفعال :-

جعل سيبويه الفعل على ثلاثة أقسام : ماض ، و حاضر ، و مستقبل ، قال : (( و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، و بنيت لما مضى ، و لما يكون ولم يقع ، و ما هو كائن لم ينقطع ، فأمـا بناء ما مضى ، فذهب و سمع و مكث و حمد . وأما بناء ما لم يقع ، فإنه قولك آمرا : اذهب و اقتل  واضرب ، و مخبرا : يقتل و يذهب و يضرب ، و يقتل ويضرب ، و كذلك بناء ما لم ينقطع و هو كائن إذا أخبرت ))(1).

في حين قسم ابن يعيش الفعل تقسيما فلسفيا إذ جعله على ثلاثة أقسام على مثال حركات الفلك . إذ قال : ((لما كانت الأفعال مساوقة للزمان ، والزمان من مقومـات الأفعال ، توجد عند وجوده ، وتنعدم عند عدمه ، انقسمت بأقسـام الزمان ، و لما كان الزمـان ثلاثة : ماض ، و حاضر ، ومستقبل ، وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك، فمنها حركات مضت ، و منها حركة لم (كذا) (2) تأت بعد ، و منها حركة تفصل بين الماضية وآلاتية ، كانت الأفعال كذلك : ماضٍ و مستقبل و حاضر. فالماضي ما عدم بعد و جوده ، فيقع الإخبار عنه في زمان بعد زمان و جوده ، وهو المراد بقوله الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك ، أي قبل زمان إخبارك ، و يريد بالاقتران وقت و جود الحدث لا وقت الحديث عنه ، و لو لا ذلك لكان الحد فاسدا ، و المستقبل ما لم يكن له وجود بعد ، بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده . و أما الحاضر ، فهو الذي يصل إليه المستقبل ، و يسري منه الماضي ، فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان و جوده ))(3) .

غير أن هناك من الباحثين المحدثين – عربا و مستشرقين – يرون أن العربية ليس فيها من التراكيب و الصياغات ما يعبر عن الأزمنة المختلفة ، ليس على أساس تقسيمها الثلاثي الشكلي حسب ، و إنما على أساس التفاوت في الزمن الواحد ، بعدا ، أو قربا ، فهذا المستشرق و ليم رايت يقول : (( إن هذه العلاقات ( الزمنية) نفسها هي التي تحدد المجال الزمني الذي يقع فيه الفعل التام  وغير التام في السامية ، سواء أكان ذلك الزمن ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا …ولم ينجح النحاة العرب أنفسهم في أن يتبينوا هذه النقطة المهمة في وضوح ، لكنهم علقوا أهمية لا ضرورة لها على فكرة الزمن (في ذاتها) و ارتباطه بأشكال الفعل، و ذلك بتقسيم الزمن إلى ( كذا) (1) الماضي و الحاضر و المستقبل، ثم خصوا الفعل الماضي بفكرة الزمن الماضي، والفعل المضارع بفكرتي الزمن الحاضر و المستقبل)) (2).

و هذا الدكتور المخزومي ينتقد فكرة ربط الزمن بأشكال الفعل في العربية و التزام النحاة التقسيم الثلاثي التزاما صارما ، فضلا عن إهمالهم المجالات الزمنية التي يتضمنها الزمن الواحد ، و في ذلك قال : (( إن العربية إذا أرادت التعبير عن الماضي المطلق ، و الماضي التام ، والماضي غير التام ، لم تجد من الأبنية إلا بناء ( فعل ) للتعبير عما لا يعبر عنه في الإنكليزية إلا بعدة صيغ، و إذا أرادت التعبير عن المستقبل باختلاف مجالاته الزمنية لم تجد إلا بناء ( يفعل) للتعبير عن الحاضر و المستقبل . و هذا يعني أن العربية قد أهملت المجالات الزمنية التي يتضمنها الزمن الواحد ، كالماضي مثلا ، و لم يكن لديها من الأبنية ما تعبر به عن تلك المجالات)) (3).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه لم يكن بمنأى عن هذه الأفكار ، إذ رأى أن الزمن ليس وظيفة الصيغة مستقلة، ولكن القرينة و السياق هما اللذان يحددان زمن الفعل ، وعبر عن ذلك بقوله : (( إن بناء (فعل) و بناء ( يفعل) لا يمكن أن يدلا على الزمان بأقسامه و حدوده و دقائقه ؛ ومن هنا فان الفعل العربي لا يفصح عن الزمان بصيغه ، وانما يتحصل الزمان من بناء الجملة فقد تشتمل على زيادات تعين الفعل على تقرير الزمان في حدود واضحة . على اننا يجب أن نشير إشارة عامة إلى أن الفعل ثلاثة : ماض و حال و مستقبل . و اننا نستطيع أن نقرر أن صيغة ( فعل) و إن دلت دلالات عدة في الإعراب عن الزمان ، فهي في أغلب الأحوال تدل على حدث أنجز و تم في زمن ماض ، وان صيغة (يفعل ) تتردد بين الحال والاستقبال و إن ذهبت في الاستعمال مذاهب أخرى ، و ذلك بفضل الأدوات و الزيادات التي أشرنا إليها))(4). 

و قد أنحى الدكتور السامرائي باللائمة على النحاة العرب القدماء لعدم إطالتهم النظر في الأبنية المركبة ، قال :(( و ربما لم يطل النحاة الأقدمون النظر في الأبنية المركبة و أريد بالأبنية المركبة ، نحو : ( قد فعل ) و (كان قد فعل ) و ( كان فعل ) ، و كأن العربية قد اتخذت من بناء ( كان) فعلا دالا على الحدث غير مترشح للدلالة الزمانية إلا إذا كان لصيق فعل آخر… فإذا أبصروا ( كان) في كلام فلا بد أن يتبينوا نقصها و يشيروا إلى اسمها وخبرها كما ذهبوا إلى ذلك. و غايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه المركبات التي حفلت بها العربية لتستعين على الإفصاح عن الزمان بحدود لا يفصح عنها كل من بناء ( فعل) و (يفعل) دون أن تضاف إليها هذه الزوائد)) (1).

ونقل الدكتور السامرائي طائفة من الأبنية المركبة التي وردت في (بخلاء) الجاحظ ذكرا أن هذه الإشارات مما لم يلتفت إليها القدماء و المحدثون، إذ قال:(( و ليس من العبث والتزيد أن تجد كاتبا من أقدر كتاب العربية هو الجاحظ يأتي في كلامه شيء من هذه المركبات مما لم يثر اهتمام الدارسين قديما و حديثا . جاء في ( البخلاء) قوله : (( وقد كان هذا المذهب صار عنده كالنسب)) (2) ، و (( انه كان إذا صار في يده )) (3) ، أي الدرهم (( و كان ذلك لا يكون منه إلا في آخر لقمة ))(4) ، و ((لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء لقد أكلنا ))(5) ، و (( فقد يكون أن يكون الرجل سليم الصدر )) (6)... و مثل هذه الاستعمالات تقوي الذهاب عندنا في الكلام على الأزمنة المركبة .)) (7) 

والحق أن العربية لم تكتف بالتعبير عن الزمن في مستوياته المختلفة بالفعل و حده ، ولم يغب عن بال النحاة ما للقرينة و السياق من أثر في تحديد زمن الفعل فقد ذكر الرضي (ت686هـ) أكثر من ثماني دلالات ز منية لصيغة ( فعل ) تتنوع بحسب القرائن ، كما أورد عددا مقاربا من الدلالات الزمنية لصيغة ( يفعل )(8) ، و ذكر السيوطي أن القرائن جعلت صيغتي ( فعل) ، و ( يفعل) ، تتفاوت بين أربع حالات لكل منهما(9). و غير بعيد عن هذا المعنى ، قال الدكتور الجواري : (( إن الدلالة على الأزمنة المختلفة ، كالماضي البسيط والماضي المركب  ، و الحال والاستقبال و المستقبل المحكي في الماضي ، و الماضي المستمر و غير ذلك من معاني الزمن، موجودة في العربية مثل و جودها في اللغات الحديثة ولكنها تحتاج إلى البحث والدراسة و التبويب و التنسيق))(1) .

و لعل هذا ما دفع  الدكتور السامرائي إلى التصريح بأن هناك إشارات لا تخلو منها كتب النحو – ومنها إشارات سيبويه و ابن هشام – تؤلف مادة نافعة ، و لكن المحدثين لم يولوها عنايتهم الخاصة مكتفين بتقسيم الفعل التقسيم المعروف ، فادى ذلك إلى إهمالهم مسألة الزمن، وفي ذلك قال : (( وقد انتثرت في كتب النحو القديمة أجزاء من معلومات يتالف من مجموعها مادة مفيدة فقد ذكروا أن (قد) تفيد التحقيق ، أي إن الحدث بعدها كائن واقع والاستقراء يدل على هذا كثيرا، كما في قوله تعالى:(قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا  ((2)…))(3). 
ونقل الدكتور السامرائي إشارات سيبويه وابن هشام ، وما نقله الأخير من قول ابن عصفور (ت669هـ) ، و قول سيبويه الذي ذكره في (باب نفي الفعل ) هو أنه : (( إذا قال : (فعل ) فإن نفيه : (لم يفعل ) ، وإذا قال : ( قد فعل) فان نفيه : لما يفعل )) (4) ، ويرى السامرائي أن إشارة سيبويه هذه (( هي التي أوحت إلى المتأخرين بكلامهم على الماضي القريب)) (5). وأورد السامرائي قول ابن هشام الذي يرى فيه أن من معاني ( قد) تقريب الماضي من الحال، جاء في المغني : (( تقول : ( قام زيد) فيحتمل الماضي القريب و البعيد ، فإن قلت ( قد قام) اختصّ بالقريب)) (6) ، كما أورد قول ابن عصفور الذي نقله ابن هشام في المغني ، وهذا نصه : (( و هو أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت، فإن كان قريبا من الحال جيء باللام و (قد) جميعا، نحو:( تالله لقد آثرك الله علينا ( (7) و إن كان بعيدا جيء باللام وحدها ، كقوله(8) : 

حلفت لها بالله حلفة فاجــر 
لناموا ؛ فما إن من حديث و لا صالي ))(9) .

وبعد أن عرض الدكتور السامرائي هذه النماذج النحوية أنحى باللائمة على الدارسين المحدثين؛ لأنهم لم يعتنوا : ((بهذه الإشارات المفيدة في كتبهم المدرسية بل جروا على إهمال ( مسألة الزمان ) إهمالا تاما و اكتفوا بتقسيم الفعل التقسيم المعروف ، ولم يستقروا نصوص العربية استقراء جديدا ليتوصلوا إلى نحو جديد )) (1). 

و خلص الدكتور السامرائي من كل ذلك إلى أن صيغتي ( فعل ) و ( يفعل ) تأتيان للتعبير عن حالات خاصة بغض النظر عن الدلالة الزمنية التي تشير إليها الصيغتان ، و ذلك لأن هذه الدلالة قد تتحصل مما يبرز من قرائن تكون في بناء الجملة .و ذكر أربع عشرة حالة لبناء (فعل) تتنوع بحسب القرائن ، كما ذكر تسع حالات من الدلالات الزمنية لبناء ( يفعل) (2).
2- زيادة (كان) 

تأتي (كان) زائدة في مواضع ؛ منها زيادتها بين (ما) التعجبية و فعل التعجب ، نحو : ما كان أحسن زيداً(3) ، أصله : ما أحسن زيداً، و شرط زيادتها أمران ، أحدهما : أن تكون بلفظ الماضي ، و الآخر : أن تكون بين شيئين متلازمين(4) ، (( كالمبتدأ و خبره ، نحو : زيدٌ كان قائمٌ ، و الفعل و مرفوعه ، نحو : لم يوجد كان مثلك، والصلة و الموصول ، نحو : جاءَ الذي كان أكرمته ، و الصفة و الموصوف ، نحو : مررت برجل كان قائم ))(5).

و نقل ابن يعيش قول السيرافي (ت368هـ) في معنى زيادتها : (( ألا يكون لها اسم ولا خبر ، ولا هي لوقوع شيء مذكور ، و لكنها دالة على الزمان))(6). و أوضح ابن هشام زيادتها ، قائلا : (( و لا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة ، بل أنها لم يؤت بها للإسناد ))(7) ، ويرى الجامي أن و جودها و عدمه لا يخل بالمعنى(8).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه لم يطمئن إلى زيادة (كان) في هذه الأمثلة و عدها من صنع النحاة الذين لم يقوموا باستقرائها في كلام صحيح فصيح(9).


ويرى الباحث أن كثرة الشواهد الشعرية التي ذكرها النحاة في زيادة كان(1). تجعلنا نقبل زيادتها . قال ابن السيد البطليوسي ( ت521هـ) : (( أما زيادة ( كان ) في بعض المواضع ، فلا خلاف بين النحويين انه مسموع عن العرب ))(2) ، بيد أن هذا القبول يشوبه الحذر ؛ لان شواهدهم النثرية جاءت نادرة و مكررة ، و معلوم أن الشاهد الشعري ضعيف موازنة بالشاهد النثري .

3- حذف كان 

يجوز حذف (كان ) و حدها و يبقى الاسم و الخبر ، و يعوض منها بـ(ما)(3) ، فقد أجاز سيبويه حذفها و نصب المعمول على حذف المتروك إظهاره (4) ، في نحو قول العباس بن مرداس (ت18 هـ) (5)، مخاطبا خفاف بن ندبة ( ت 20هـ) الشاعر :

أبا خراشة أما أنت ذا نفر 
فإن قومي لم تأكلهم الضبع

وتقدير الكلام : (( لان كنت ، فحذفت اللام اختصارا ، ثم (كان) كذلك فانفصل الضمير، وجيء بـ (ما) عوض (كذا) (6)عنها (كذا ) (7)، و التزم حذف (كان) لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه(كذا) (8) ، و المرفوع بعد ( أما) اسم كان ، و المنصوب خبرها)) (9). وذكر ابن يعيش انه لا يجوز إظهار الفعل بعد أما المفتوحة، ولا يجوز حذفه بعد إما المكسورة(10). وهذا الرأي سبق إليه سيبويه(11).


ومن أمثلة النحاة النثرية في حذف كان و إبقاء معموليها ، ما ذكره ابن عقيل: (( أما أنت برا فاقترب ، و الأصل ( أن كنت برا فاقترب) فحذفت (كان) فانفصل الضمير المتصل بها و هو التاء فصار ( أن أنت برا ) ثم أتى بـ (ما) عوضا عن (كذا) (1) (كان) فصار ( أن ما أنت برا ) ثم أدغمت النون في الميم ، فصار ، أما أنت برا ))(2).


ويجوز حذف (كان) مع اسمها و يبقى خبرها ، و لا يعوض منها شيء ، نحو ، قولهم: المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير(3).


وقول النحاة في حذف (كان ) و التعويض منها بـ (ما) لم يرض الدكتور السامرائي وعده غريبا ، و يرى أن على النحاة أن يوجهوا النصب في (برا) توجيها آخر ، إذ قال : ((أظن أن هذا شيء غريب غاية الغرابة ، و أنا لا اشعر أن ( أما) هذه أصلها ( أن كنت) و لا نعرف تعويضا على هذه الشاكلة ، وكيف تكون ( ما) عوضا من ( كان) ، فقد قالوا: إن ( ما) زائدة ، فكيف تعوض (كان) ، و (كان) من الافعال المهمة في بناء الجملة ، فضلا عن أن (الفعل) ذو قيمة كبيرة في الجملة العربية . والذي أراه أن قولي : ( أما أنت برا فاقترب) غير قولي : ( إن كنت برا فاقترب ) ، و أن هذه ليست كتلك. و أظن أن الذي جرأهم على سلوك هذه الطريق الطويلة الشاقة أن ( برا ) جاءت منصوبة و لم يجدوا وجها لهذا النصب غير القول بالخبر ؛ لأنه طرف في الإسناد . على أنهم لو اجتهدوا اجتهادا آخر في تأويل النصب – وكثيرا ما يجتهدون – لكانوا في غنى عن هذا الذي ذكروه، والذي حفزهم على (كذا)(4) صوغ أمثلتهم هذه كالمثال المتقدم و المثال الآخر الذي يرد في مصنفات نحوية أخرى (أما أنت منطلقا انطلقت) ما رأوه من قول العباس بن مرداس ، يخاطب خفاف بن ندبة الشاعر: 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر 
فإن قومي لم تأكلهم الضبع

أظن أن في البيت تصحيفا ، و أن (كنت) صحفت ( أنت) و بسبب من هذا التصحيف حصلت هذه الأسطورة النحوية. و يبدو أن ابن دريد قرأ البيت على حقيقته فلم تصحف (كنت) إلى (أنت) كما هو مثبت في كتاب الاشتقاق(5).و قد ذهب هذا المذهب المبرد فقال : (أما كنت منطلقا انطلقت) و على هذا فان ( أما) ضرورية متطلبة و هي ليست مؤلفة من ( أن) و(ما) ، و أن ( ما) هذه ليست عوضا من ( كان) ؛ لأنها اجتمعت مع (كان) كما في قراءة ابن دريد للبيت ، و ما ذهب إليه المبرد في المثال المتقدم ، وعلى هذا فليس ذلك من باب الجمع بين العوض و المعوض))(1).

الذي يراه الباحث أن التعليلات و التأويلات التي ذكرت في حذف ( كان) و التعويض منها بـ ( ما ) ، و انفصال ضميرها المتصل ، و إدغام ( ما) في النون ، هي تأويلات وتعليلات لا تخلو من الصعوبة و التعقيد ، فلو اكتفي بقول ابن يعيش المذكور آنفا و الذي سبقه إليه سيبويه ، لكان أيسر و أسهل على المتلقي . 

4- تسمية ( كان و أخواتها ) بالأفعال ( الناقصة) 

ذهب النحاة إلى أن هناك أفعالا تسمى بالناقصة و أشهرها ، كان ، و ظل، و أصبح ، وأضحى ، و أمسى ، و بات ، و صار ، و ليس ، و ما زال ، وما برح ، و ما فتئ ، وما انفك، و ما دام . و اختلف لم سميت هذه الأفعال ناقصة ؟ فقيل سميت بذلك لعدم اكتفائها بالمرفوع ؛ لأن فائدتها لا تتم به فقط بل تفتقر إلى المنصوب(2). و قيل ؛ لان سائر الأفعال تدل على الحدث و الزمن في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث و إنما تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث(3).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي، فيرى (( أن مصطلح ( الناقصة ) لهذه الأفعال غير صحيح و إنما هي تسمية اعتباطية …))(4) ؛ لأن هذه الأفعال كما يرى (( لا تختلف عن أفعال العربية الأخرى في شيء من عناصر الفعلية و هو الدلالة على الحدث المقترن بزمن ما . و لا نستطيع سلب الحدث من هذه المواد فتصبح كأنها المواد الجامدة)) (5) و خلص إلى القول : ((إن الذي يجب أن نقوله في هذه الأفعال : إنها تطورت في الاستعمال ، حتى صارت لا تكتفي بفاعلها كما هي الحال فيما أسموه بـ ( كان) التامة التي يتضح فيها الحدوث . فقد قالوا : قيل لها تامة ؛ لدلالتها على الحدث، نحو قولك: كان الأمر بمعنى حدث و وقع ، ويقال ( كانت الكائنة) أي : حدثت الحادثة … أقول تطورت في الاستعمال فانتقلت من هذه الصورة القاصرة المكتفية بفاعلها إلى شيء يفتقر إلى المنصوب المكمل للمعنى الذي يقتضيه المعنى الجديد . و بسبب من هذا الافتقار أرادوا أن يجعلوها مخالفة لمجموع أفعال العربية ، فاخترعوا هذه التسمية)) (1). و أضاف قائلا : (( و كأنهم و جدوا في عزل هذه الأفعال بسبب مما يأتي بعدها حيرة و عدم اطمئنان ، فراحوا يشبهونها بسائر الأفعال فأسموها النواسخ أي الناسخة للمبتدأ و الخبر . و قالوا أيضا : الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيها له بالفاعل و يسمى اسمها حقيقة و فاعلها مجازا و تنصب خبره تشبيها له بالمفعول ويسمى خبرها حقيقة و مفعولها مجازا ؛ لأنها أشبهت الفعل المتعدي لواحد، و هذا الاتجاه هو الذي سار فيه المتأخرون من النحويين دفعا لما كان يساورهم من دلالة المصطلح (الناقص) و إطلاقه على هذا النحو من الاعتباط ))(2).

و ما رآه الدكتور السامرائي من دلالة هذه الأفعال على الحدث المقترن بزمن ما له ما يعززه في تراثنا النحوي فالرضي الاسترابادي قال : (( و ما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة؛ لأنها تدل على الزمان دون المصدر، ليس بشيء ؛ لأن (كان) في نحو: كان زيد قائما، يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق ، وخبره يدل على الكون المخصوص ، وهو كون القيام أي حصوله فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما ، ثم عين بالخبر ))(3) ، كما أن الدكتور عبد الرحمن أيوب ذكر شيئا من ذلك فقال : (( و الواقع أن الأفعال المذكورة لم تتجرد جميعها عن (كذا) (4) معنى الحدث ، حيث قد تطور معنى الحدث في بعضها دون أن ينقرض انقراضا تاما…)) (5).

و ظاهر كلام السامرائي يدل على أن هذه الأفعال كانت لازمة أو قاصرة – كما يسميها – و لكن بحكم الاستعمال الطويل تطورت ؛ لذلك لم تعد تكتفي بمرفوعها بل تطلب شيئا آخر يكمل المعنى الجديد ؛ و إذا كانت كذلك فان الأفعال المتعدية لواحد لا تكتفي بفاعلها أيضا وتطلب مفعولا لإتمام الكلام ، فلماذا لا تسمى الأفعال المتعدية أفعالا ناقصة ، وسميت ( كان وأخواتها ) بهذا الاسم ، وربما هنا تكمن المفارقة في نظر السامرائي .

و الحق أن هناك فرقا بين سائر الأفعال التي تطلب فاعلا و مفعولا ، نحو ( قرأ الطالب الكتاب ) و ما يأتي بعد ( كان و أخواتها) نحو (كان زيد قائما )فـ ( كان و أخواتها ) لا ترفع فاعلا و تنصب مفعولا بل ترفع اسما هو في الأصل مبتدأ و خبرا هو في الأصل خبر للمبتدأ، وليس سائر الأفعال كذلك ، فالفاعل و المفعول  ليس أصلهما مبتدأ و خبر . قال ابن يعيش : (( وحيث كان المرفوع ههنا و المنصوب لحقيقة واحدة و لم يكونا كالفاعل و المفعول الحقيقيين اللذين هما لحقيقتين مختلفتين ، أفرد الكلام عليه في باب منفرد ولم يذكر في باب الفاعل و المفعول ؛ و لذلك قيل لمرفوعها اسم و لمنصوبها خبر، فرقوا بينهما و بين الفاعل و المفعول و الذي يدل أن أصلها المبتدأ والخبر أنك لو أسقطت هذه الأفعال عاد الكلام إلى المبتدأ و الخبر ))(1).

ويرى الباحث أن تسمية (كان وأخواتها) أفعالا ناقصة هو من باب التفريق بينها و بين استعمالاتها تامة تكتفي بمرفوعها ، و من المعلوم أن أكثر هذه الأفعال تستعمل تامة وناقصة، و استثني من ذلك (زال، و فتئ ، و ليس) ؛ إذ لا تستعمل إلا ناقصة في الأعم الأغلب (2). 

و أود أن أشير هنـا إلى أن السامرائي نفى أن يكون الاسم المنصوب بعد ( كان وأخواتها) حالا كما ذهب الكـوفيون(3). إذ قال : (( يرى المتأمــل بعد الحـالية عن خبر (كان) و أخواتها)) ) 4(.

5- النقص و التمام في (عسى) و  (اخلولق) و (أوشك) 

تختص هذه الأفعال بإمكان استعمالها ناقصة و تامة(5)، فأما الناقصة ، فهي التي تعمل عمل ( كان) فترفع المبتدأ ، و تنصب الخبر ، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا(6) ، نحو: عسى زيد أن يقوم ، و اخلولقت السماء أن تمطر(7). و يرى ابن هشام أنه (( لولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لـ (كان) و أخواتها لم تنفرد بباب على حدة))(8). و أما التامة، فإنها تأخذ فاعلا يكون دائما مصدرا مــؤولا من (أن) و الفعل ، نحـو : عسى أن يقوم ، و اخلولق أن يأتي ، و أوشك أن يفعل ، فـ (أن) و الفعل في موضع رفع فاعل لـ(عسى) ، و ( اخلولق ) ، و ( أوشك ) ، هذا إذا لم يقع بعد الفعل الذي بعد ( أن ) اسم ظاهر يصح رفعه به (1).

أما موقف الدكتور السامرائي من هذه الأفعال ، فإنه لا يرى التمام فيها ، إذ قال : (( ما معنى التمام في قولنا : (عسى أن يقوم) أو ( اخلولق أن يقوم) ، أو ( أوشك أن يقوم) و إذا كان ( أن و الفعل ) أي المـصدر المـؤول فاعلا فهل تتم الفـائدة من قولنا : عسى القيام ، و اخلولق القيام ، و أوشك القيام ، و هلا كان في أنفسنا أن نسأل : من القائم ؟ بعد قولنا : عسى أن يقوم ، و أوشك أن يقوم ، و اخلولق أن يقـوم ، أظن أن الحاجة تقتضي أن نتساءل (كذا)(2) عن القائم ، و على هذا لا بد من تقدير الفاعل للفعل يقوم . و من هنا فليست هذه الأفعال تامة، وهي نفسها لم تتغير ولكن النحويين اقتطعوا ، فاعل ( يقوم) ليقو لوا: إن هذه الأفعال تامة)) (3). لكنه في موضع ثان عد هذه الأفعال – ونحو ذلك من أفعال المقاربة – أفعالا تامة ولم يرتض حملها على كان و أخواتها في العمل ، إذ قال : (( إنهم تعسفوا ما شاءوا ( كذا) (4) ليقولوا : إن هذه الأفعال المضارعة واقعة في حيز جمل ، و الجملة في محل نصب خبر ، و إذا كانت الأخبار منصوبة فهي مثل ( كان) . و لا تستطيع قبول هذه الأساليب المعقدة فتحمل هذه الأفعال على أفعال لا تقاربها في الاستعمال . و من هنا نخلص إلى أنها أفعال يليها مرفوعها متلوا بفعل مضارع مرفوع لم يهتد النحاة إلى إقراره في مكانه فقالوا : هو في جملة الخبر ، وقالوا : هو مفعول به أو شبيه بالمفعول به ، أو بدل اشتمال )) (5). وقال أيضا : (( و قالوا في الفعل المضارع عدة أقوال . و اختلافهم يؤيد ما نذهب إليه من عدم صحة حملها على ( كان) في العمل )) (6).

6- التعليق في ( ظن وأخواتها)

ويقصد به: ((إبطال عملها في اللفظ دون التقدير ؛ لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها )) (7) ، كدخول لام الابتداء على أول الاسمين ، نحو ( ظننت لزيد قائم ) بدلا من ( ظننت زيدا قائما ) ؛ إذ لم تعمل (ظننت ) في ( لزيد قائم ) لفظا ؛ لوجود المانع وهو اللام ، لكن (لزيد قائم ) في موضع نصب ، فهي عاملة بالمعنى دون اللفظ ، و لهذا يعطف على الجملة (المعلقة ) بالنصب ؛ لأن محلها النصب ، نحو ( ظننت لزيد قائم و عمرا منطلقا).

و كذلك يعلق الفعل إذا و قع بعده ( لا) النافية ، نحو ( ظننت لا زيد قائم ولا عمرو) أو (إن) النافية في جواب قسم ، نحو ( علمت و الله إن زيد قائم ) بمعنى ( ما زيد قائم ) أو (ما) النافية ، نحو ( علمت ما زيد قائم) أو ( الاستفهام ) نحو ( علمت أ زيد عندك أم عمرو ؟) ، و غير ذلك من هذه الموانع ؛ لأن لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها (1).

أما الدكتور السامرائي ؛ فإنه لا يرى قيمة نحوية لما يسمى بالتعليق ؛ لذلك اكتفى بالقول بركني الإسناد – المبتدأ و الخبر – فالقول بالتعليق معناه التزام الإعراب المحلي و هذا ما لا يريده السامرائي و لا يرضاه لما فيه من تعارض مع الوصفية التي يريدها منهجا في دراسة النحو – و مر بنا ذلك في الفصل الثاني (2) - قال : (( و لا نعرف قيمة هذا الذي سموه بـ(التعليق) ولم يتشبثوا به إلا لحرصهم على مسألة العامل و العمل ، وكان الأصوب أن يقال: إن (لزيد قائم) مسند إليه ومسند و يكتفى بذكر أنهما اسمان مرفوعان لأنهما مبتدأ وخبر))(3).

و قد ألمح إلى شيء من هذا الدكتور عبد الرحمن أيوب – قبل السامرائي – إذ قال : ((ونحن نرى أن النحاة هنا قد أخطأوا (كذا)(4) التوفيق بعض الشيء . ولو صح أن كان الفعل المعلق عاملا في محل الاسم الذي بعد اللام لما كان لهذه اللام الصدارة أيضا ، و هذا هو ما يحاول النحاة تفاديه بالقول بالتعليق ، و من المعلوم أن الاسم الذي يكون منصوبا محلا، من مكملات الفعل الذي ينصبه كالاسم المنصوب في اللفظ سواء بسواء و يبدو أن ابن عقيل قد شعر بهذا فقال : بان التعليق هو عدم عمل الفعل في اللفظ و عمله في المعنى ، وظن أنه بهذا يتفادى ما أثرنا من اعتراض . و لكن ما هو(كذا) (5) العمل في المعنى ؟؟ هل العمل شيء آخر غير ظهور علامة إعرابية على آخر الكلمة أو تقدير هذه العلامة أو القول بإعراب الكلمة على المحل ؟؟ أم(كذا) (6) إنه يريد بالعمل في المعنى مجرد العلاقة المعنوية بين العامل والمعمول؟…))(7).

و الباحث يتفق مع الدكتور السامرائي و يرى في رأيه وجاهة و تيسيرا ، ولا سيما أن الموانع التي تفصل بين الناسخ و مفعوليه متعددة ، أما اتخاذ العطف بالنصب على الجملة المعلقة مراعاة للناحية المحلية دليلا على صحة التعليق ، فهي مسالة جائزة و ليست بالواجبة؛ إذ يصح مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة أي العطف بالرفع؛ لذلك ان تبني رأي السامرائي من شأنه أن يخفف عن كاهل المتعلم .

7- أيما أسبق المتعدي أو اللازم ؟


جاء في شرح المفصل (( أن الأفعال على ضربين :  منها ما هو لازم للفاعل غير متجاوز له إلى المفعول. و يقال له غير متعد ، و منها ما يتجاوز الفاعل إلى المفعول به ويقال له المتعدي))(1).

وبعيدا عن التفصيلات التي قيلت في اللازم و المتعدي أتناول المسالة من جهة أسبقية أحدهما على الآخر، و هو مدار البحث فيها.

ذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أسبقية الفعل المتعدي على الفعل اللازم ، وفي ذلك قال : ((وهذا تعدي الأفعال و لزومها لم يقل فيها أحد منهم أن الأصل في الأفعال التعدي لأن الحياة على اختلاف أنواعها و تباين طرائقها تعتمد على التعدي ، وان اللزوم عارض طارئ ، وعلى هذا تكون الأفعال التي يكثر فيها اللزوم مثل : ( فرح يفرح) و التي يغلب عليها اللازم مثل : (سهل يسهل )، حديثة الوجود بالنسبة إلى غيرها من ضروب الثلاثي المجرد ، ويكون الضرب الذي خالف هذين الوزنين من الأفعال اللازمة مثل ( دخل ، و خرج ، و نام) من باب العلاج الذاتي محدودا بحيث يكون معدودا )) (2) . غير أن ما ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد لم يرض الدكتور السامرائي ، و قبل أن يفند رأي الدكتور جواد نبه على أن ما دأب فـيه النحاة الأقدمون من ذكر المتعدي قبل اللازم لا ينبئ بأسبقية المتعدي على اللازم من الناحية التاريخية ، و عبر عن هذا المعنى قائلا: ((ولم يهتم النحويون الأقدمون بالناحية التاريخية في هذه الأفعال و تطورها ، ولكنهم قدموا المتعدي في الذكر على اللازم ، وهذا قد يوحي لنا أنهم أحصوا المتعدي فوجدوه أكثر من اللازم، وهذا سبيلهم أبدا في مباحثهم اللغوية والنحوية فهم يقدمون الأكثر على الأقل . و على هذا فان التقديم بالذكر لا يعني أبدا عندهم أن المتعدي أسبق من اللازم من الناحية التاريخية إذ إن هذا النوع من الدرس لم يخطر لهم ببال ))(3). 

و قدم الدكتور السامرائي جملة من الاعتراضات على مقولة الدكتور مصطفى جواد ، إذ قال : (( أقول : لو أن الدكتور مصطفى جواد ذهب إلى هذا الرأي بعد وقوفه على وثائق لغوية أفادها مما وقف عليه في استقرائه الوافي أو مما سجله الباحثون في اللغات السامية لكان له أن يقول بهذا الرأي ، غير أنه ذهب إلى رأيه المشار إليه بحجة  أن الحياة على اختلاف أنواعها و تباين طرائقها تعتمد على التعدي ، و لست أدري مـا المقصود بالحياة على اختلاف أنواعها و تباين طرائقها ؟ ثم ما علاقة اختلاف الحياة و تباين طرائقها بمسالة لغوية تاريخية ؟ ثم ما المقصود بالحياة القائمة على التعدي ؟ وما التعدي هذا و ما طبيعته وحقيقته ؟ أظن أن هذه العبارة الغامضة لا تصلح أن تكون دليلا على إثبات حقيقة لغوية تاريخية ، و الحقائق اللغوية التاريخية لا يستدل عليها إلا بالدليل المادي))(1).

ورد الدكتور السامرائي مقولة الدكتور مصطفى جواد في كون اللازم عارضا طارئا ، إذ قال: (( إن قلة اللازم في العربية و مجيئه على أبنية محدودة كالتي أشار إليها الأستاذ الجليل لا يمكن أن تجعل من هذا الفعل ( عارضا طارئا) و الذي أراه أن الفعل أصله قاصر لازم ثم يصار من هذه الحالة إلى المتعدي ، وذلك جريا على طبيعة العربية المتشبثة أبدا بالإيجاز . والإيجاز صفة الكلام البليغ ، ألا تراهم قالوا: البلاغة الايجاز))(2).

إن الدكتورين و إن اتفقا على قلة اللازم و كثرة المتعدي في العربية إلا أنهما اختلفا في توجيه المسألة حتى وصل هذا الاختلاف إلى حد التضاد، فالدكتور مصطفى جواد يرى أسبقية المتعدي على اللازم في حين رأى الدكـــتور السامرائي الأمر على عكس ذلك تماما ، وبغض النظر عن أي من الرأيين أولى بالاتباع ، أرى أن موقف الدكتور السامرائي ينم على شخصية نحوية قوية في أقل تقدير في هذه المسالة التي ربما انفرد بها ، وكما أكد ذلك بنفسه قائلا: ((لم أرد في الكتابة في هذا الفصل إلا لا قرر جديدا أو أخالف رأيا جاء به الأولون أو أقول ما رآه فيما بدا لبعض المحدثين أن يقول في هذا الباب)) (3).

 وقلة الفعل اللازم التي رأى فيها الدكتور السامرائي أصلا يشير إلى أسبقية اللازم على المتعدي ، التمس لها دليلا في إسقاط الجار من اللازم المتعدي بالحرف قصدا في الإيجاز وطلبا للخفة ، وذلك في عدة مواضع هي :

1- في الشاهد النحوي القديم(1) :

تمرون الديار و لم تعوجوا

…….

التقدير : تمرون على الديار فيرى أن الفعل ( مرّ) تعدى مباشرة بعد أن كان يتعدى بالحرف طلبا للإيجاز لا لاستقامة الوزن الشعري ، و دليله أن الشاعر يستطيع استخدام صيغة الماضي من دون أن يحدث خللا في وزن البيت(2).

2- استقرى الدكتور السامرائي عددا من الأفعال في القرآن الكــريم هي ( دخل ، و أتى ، و جاء ) ، فوجد أن هناك تطورا قد طرأ عليها بمعنى أنها أصبحت تتعدى مباشرة بعد أن كانت تصل إلى الاسم بحرف جر ، و أنها جاءت في القرآن متعدية كثيرا ، و لازمة قليلا فرأى أن قلة مجيء اللازم تشير إلى أسبقيته على المتعدي(3).

3- و من مظاهر إسقاط حرف الجر إسقاطه في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، و التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، ففي الأولى قال: (( إسقاط الجار في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين من باب التوسع في الكلام فإذا قيل: أعطيت زيدا درهما ، فإن الدرهم هو المعطى إلى زيد ، و كأن التقدير : أعطيت إلى زيدٍ درهماً))(4) ، وقال في الثانية : (( أما ما ذهبوا إليه من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل وهي : أعلم ، و أرى ، وأنبا ، و أخبر ، وحدث ، فهي تتعدى إلى مفعول واحد هو المفعول الثاني ، أما المفعول الأول، فقد انتصب توسعا و ذلك بإسقاط حرف الجر ، أما الثالث ، فهو نعت للمفعول الثاني نحو : أعلمت زيدا الخبر صحيحا ))(5).

وقول الدكتور السامرائي بان المفعول الثالث هو نعت للمفعول الثاني ، لا يخلو من غرابة؛ وذلك لأن المفعول الثاني ( الخبر) معرفة ، فكيف يصح نعته بالنكرة ( صحيحا) ؟

وبعد أن فرغ الدكتور السامرائي من ذكر أدلته لخص قوله في هذه المسالة قائلا : (( إن الفعل قاصر مكتف بمر فوعه نحو كرم زيد ، و حسن عمرو ، و قام بكر . و لازم يتعدى إلى مفعوله بحرف جر ثم يتوسع في هذا طلبا للخفة و الإيجاز سيرا مع العربية التي جرت على هذه الناحية فصارت سمة من سمات البلاغة. و بهذا كانت لنا الأفعال التي تتعدى إلى مفعولها من غير حرف جر))(1). وقال في موضع ثان : (( و نخلص من هذا إلى و جود ثلاث أحوال : قاصر مكتف بمرفوعه ، و قاصر مفتقر إلى جار و مجرور ، ثم متعد بصورة ما ))(2).


فالسامرائي جعل اللازم أو القاصر – كما يسميه – على قسمين ، الأول يكتفي بمرفوعه، و الثاني يتعدى بحرف الجر ، لكنه رأى أيضا في هذه الحالة الأخيرة صنفا خاصا ، قال : (( و من الأفعال ما لا يكتفي بمرفوعه بل يتعدى إلى شيء آخر و ذلك بوساطة حرف (كذا) (3) الجر ، نحو : رغب فيه أو عنه ، و ذهب به . وهذا الصنف من الأفعال أدرجه النحويون في باب اللازم و كان حقه أن يكون صنفا خاصا ))(4).


ويرى الباحث أن هناك صعوبة في تحديد أسبقية اللازم على المتعدي أو أسبقية المتعدي على اللازم لغياب المعجم التاريخي الدقيق الذي يرصد حركة المتعدي و اللازم ، فضلا عن ذلك ، فإن ما رصد من تحول المتعدي إلى اللازم أو اللازم إلى المتعدي في استعمالات المحدثين (5) يجعلنا لا نطمئن إلى أسبقية أحدهما على الآخر ، و ما قام به الدكتور السامرائي من استقراء لبعض الأفعال في القرآن الكريم فهو استقراء محدود ؛ إذ لم يشمل سوى ثلاثة أفعال جاء فيها الفعل متعديا كثيرا و لازما قليلا .


ثم ما جدوى معرفة السبق الزمني لأحدهما على الآخر ، و ما فائدة ذلك في التيسير النحوي الذي يعد الدكتور السامرائي أحد دعاته ، ألا يشكل هذا المنهج التاريخي قدحا في دراسات  الدكتور السامرائي التي دعا في كثير منها إلى تطبيق المنهج الوصفي ، و معلوم أن الدراسة الوصفية توصف بأنها ساكنة و تطبيق المنهج التاريخي – (( القائم على رصد التغيرات التي تطرأ على الظاهرة اللغوية و منها النحوية في مراحل زمنية مختلفة ))(6) - يتعارض و الدراسة الوصفية و العكس ليس صحيحا ، و هذا ما لخصه الدكتور كمال بشر بقوله : (( إنه من الخطأ - و الخطر أيضا – أن يعتمد المنهج الوصفي على التاريخي ، أما العكس فجائز ، بل واجب و محتم)) (7).

8- صيغتا التعجب 

للتعجب صيغتان قياسيتان هما : ( ما أفعله!) ، و ( أفعل به) ، فالصيغة الأولى ، نحو : (( ما أحسن زيدا ! … و تقديره : شيء أحسن زيدا . فـ ( ما ) مرفوعة بالابتداء ، و(أحسن) : خبرها ، و فيه ضميرها، وذلك الضمير مرفوع بـ ( أحسن) ؛ لأنه فعل ماض ، و( زيدا) : منصوب على التعجب )) (1). 

و أما صيغة ( أفعل به) ، فهي : (( فعل باتفاق ، لفظه لفظ الأمر ، و معناه التعجب ، وهو خال من الضمير؛ و أصل قولك : ( أحسن بزيد) أحسن زيد : أي صار ذا حسن … فضمنت معنى التعجب ، و حولت صيغته إلى صيغة أفعل – بكسر العين- فصار : أحسن زيد: فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر ، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ ، فصار : أحسن بزيد ، على صيغة امرر بزيد ، فهذه الباء تشبه الباء في ( كفى بالله شهيداً( (2) في أنها زيدت في الفاعل ، و لكنها تخالفها من جهة أنها لازمة ، و تلك جائزة الحذف)) (3) ، وإن المجرور في ( أحسن بزيد) هو الفاعل (4). ويراه الدكتور المخزومي مفعولا لازمته الباء في التعجب(5).

و يشترط في الفعل الذي يتعجب منه مباشرة على هاتين الصيغتين أن يكون: ثلاثيا ، متصرفا ، قابلا للمفاضلة ، تاما ، مثبتا ، وألا يكون الوصف منه على ( أفعل ) ، و ألا يكون مبنيا للمفعول(6).

و يرى ابن يعيش أن (أكرم بزيدِ!) : (( و إن كان بلفظ الأمر فليس بأمر ، و إنما هو خبر محتمل للصدق و الكذب فيصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت ؛ لأنه في معنى حسن زيد جدا ، ومنها أنه لو كان أمرا لكان فيه ضمير المأمور ، فكان يلزم تثنيته و جمعه و تأنيثه على حسب أحوال المخاطبين ، و منها أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في كل أمر ، نحو : أكرم بعمرو فيشكرك … على حد قولك اعطني فأشكرك ، فلما لم يجز شيء من ذلك دل على ما ذكرناه …)) (7) .

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى أن التعجب أسلوب خاص لا يدخل في حيز الجمل الخبرية الإسنادية ، و عنده : أن جملة ( شيء أحسن زيدا ) ، لا يمكن أن تكون تفسيرا لجملة التعجب الإنشائية ( ما أحسن زيدا ) (1) ويرى أن القول : (( بان (ما) مبتدأ و هي نكرة تامة بمعنى شيء ، عند سيبويه (2) ، و (أحسن ) فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على (ما) و ( زيدا) مفعول به ، و الجملة خبر عن ( ما) … هذا الإعراب كـله باطل و محض تلفيق ؛ لأني أسال كيف تكون (ما) مسندا إليه مبتدأ ؟و أين هي الجملة الإسنادية و أين طرفاها؟ وكيف يكون (احسن) فعل (كذا) (3) ماضٍ (كذا) (4) و لا يشتمل على أية فكرة زمنية؟ و ما معنى الفاعل ضمير مستتر ؟ ثم كيف يكون ( زيدا) مفعولا به ، و أن (أحسن) فعل التعجب لا يصاغ إلا من الفعل اللازم ))(5).

و استغرب الدكتور السامرائي ما ذكـره النحاة في قوله تعالى: ( أسمع بهم و أبصر  ((6)، قائلا : (( فكان (أسمع ) فعل تعجب ماضٍ (كذا) (7) جاء على صيغة الأمر . و هذا من الغرائب فأين المضي و أين الأمر ؟ إننا لا ندرك شيئا من الدلالة الزمنية كما لا ندرك أسلوب الأمر ، وعلى ذلك فهو بناء فعلي قديم ورثته العربية على هذه الهيئة التي لا تتغير فليس لنا أن نقول : ابصر ، و ابصرا ، و ابصروا ، مثلا )) (8).

و قال الدكتور السامرائي في صيغة التعجب الثانية ( أفعل به ) : (( إن هذه جملة تعجبية، فكيف يكون ( أفعل ) مسندا ، فاعله الاسم المجرور بالباء ، ثم ما الفرق بين قولي: (ما أحسن زيدا ) ، و قولي ( أحسن بزيد ) ؟ كلتا الجملتين تفيد التعجب ، وكيف يكون (زيد) مرة مفعولا و مرة فاعلا )) (9).

و القول : بان ( زيدا) في ( ما أحسن زيدا ) و ( أحسن بزيد) مرة مفعولا ، و أخرى فاعلا ، هذا سؤال طرحه و أجاب عنه – قديما- ابن يعيش ، بقوله : (( فإن قيل فكيف صار هنا المتعجب منه فاعلا ، وهو في قولك: ما أكرم زيدا ، مفعول ، فالجواب ، أن الفاعل هنا ليس شيئا غير المفعول ، ألا ترى أنك إذا قلت : ( ما أحسن زيدا) فتقديره : شيء حسن زيدا، و ذلك الشيء ليس غير زيد ، فان الحسن لو حل في غيره لم يحسن هو ، فكان ذلك الشيء مثلا ، عينه أو وجهه و ليس غيره ؛ فلذلك جاز أن يكون مفعولا في ذلك اللفظ ، وفاعلا في هذا اللفظ إذ المعنى وأحد )) (1).

و يرى الدكتور السامرائي : (( أن الشروط التي وضعت لصوغ صيغة التعجب قد تجاوزها الاستعمال ، و لكن النحويين تجاوزوها أكثر مما يؤيده الاستعمال ، فقد أجاز الكوفيون صوغ التعجب من ( كان) الناقصة(2) ، فقالوا : ( ما أكون زيدا قائما) ، ولا ادري هل سمعوا هذه الأمثلة الغريبة ، وهم قد اشتهروا بأنهم أهل سماع لا يقاس … و قد ذهبوا إلى أبعد من هذا فبنوا صيغة التعجب من ( عسى) فقالوا : ما أعساه ، و أعس به))(3) ، و هذا المعنى أكده  الدكتور شوقي ضيف بعد السامرائي ، و عنده أن صيغتي التعجب : (( لا تحتاجان إلى شروط هي في واقع الأمر منقوضة ؛ و لذلك ينبغي أن تحذف كل تلك الشروط في النحو التعليمي ، إذ لا حاجة للصيغتين إليها ، وهي لا تمثل واقعا لغويا صحيحا ))(4).

9- فعلا المدح ( حبّذا ) و ( نعم) 

قد اختلف في ( حبّذا) في نحو ( حبذا زيد) ، فقيل : إن ( حبّ) فعل ماض ، و ( ذا) فاعله، و أما المخصوص بالمدح – زيد- فجوزوا أن يكون مبتدأ ، و الجملة قبله خبر . ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، أي – هو زيد – و يصح العكس(5) ، و قيل : إن (حب) ، و(ذا) تركبا و صارا اسما واحدا مرفوعا بالابتداء ، و ما بعده خبره . و هذا رأي الخليل الذي ذكره سيبويه (6). و قيل انهما – ( حب) و (ذا) – تركبا فصارا فعلا والمخصوص هو الفاعل . و قيل غير ذلك (7).

أما الدكتور السامرائي ، فقد رفض أن يكون ( حبّ) فعلا و ( ذا ) فاعله ، وفي ذلك قال: ((و كيف للدارس الناقد ذي النظر في عصرنا أن يسلم بهذا ، و ذلك لأن الفعل و الفاعل جملة، و حاصل الجملة الإفادة ، فأين الفائدة من (حبذا) على حد هذا القول المتقدم ، و لا أدري كيف استقر هؤلاء و من تبعهم على هذا القول و هم الجهابذة العلماء النقاد ، لله أبوهم!)) (1), و أكد نفي الفعلية عن ( حبذا) و غيرها من أفعال المدح و الذم ، إذ قال: ((وكيف لي أن أقول قول النحويين فاثبت الفعلية لـ ( نعم ) ، و (بئس ) و ( حبذا) و ( لا حبذا)… ))(2).

فالسامرائي لم ينف الفعلية عن (حبذا) حسب ، بل نفى أيضا عدها من قبيل الأسماء ، ويرى أنها : (( لفظة جمدت على هذا النحو الخاص فليست هي من قبيل الأسماء الأخرى ، كما هي ليست من سائر الأفعال ، و لكنها لفظة يعرب بها المعربون عن الحالات التي يمدحون فيها شيئا أو يستحسنونه. فإذا قالوا : ( حبذا الهواء) فلا يعني هذا أن فيها إسنادا من قبل(كذا) (3) الجملة الاسمية أو الفعلية ، بل أن القائل أراد أن يبدي إعجابه بالهواء مستحسنا طيبه فأرسل هذه العبارة)) (4). 

 واقترح السامرائي بناءا جديدا على وفق المنهج الوصفي، إذ قال: (( وكم يكون أقرب إلى الحقيقة الوصفية أن نقول : إن ( حبذا) كلمة يراد بها المدح ، و (الهواء ) هو الممدوح ؛لأنه واقع في حيز جملة المدح )) (5). و حمل (نعم) على (حبذا ) ، إذ قال : (( و مثل هذا نستطيع أن نقول في ( نعم الولد محمد ) فـ ( نعم) من ألفاظ المدح مبنيا على الفتح ، و ( الولد) اسم مرفوع واقع في حيز المدح ، و (محمد) بدل من الولد )) (6). 

و المشهور في ( نعم) أنها فعل عند البصريين و الكسائي – من الكوفيين- لاتصال تاء التأنيث الساكنة بها . واسم عند الكوفيين – عدا الكسائي- لدخول حرف الجر عليها(7).

و الباحث يذهب إلى ما ذهب إليه  الدكتور السامرائي في هذه المسالة و يرى في أقواله تيسيرا يفيد المتعلم و يخلصه من هذه الآراء المتعددة التي تؤدي إلى الاضطراب و الإرباك. 


آراؤه في الاسم و ما يتعلق به

و من الآراء التي ذكرها السامرائي في الاسم و ما يتعلق به ما جاء في المسائل النحوية الآتية:

1- التنوين 

و يقصد به (( … نون ساكنة تلحق الآخر ، تثبت لفظا و تسقط خطا )) (1) ، و هو على ستة أقسام (2) على الأشهر ، أربعة خاصة بالاسم ، و هي تنوين التمكين ، و تنوين التنكير ، و تنوين العوض ، و تنوين المقابلة (3) ، و اثنان يشترك فيهما الفعل والاسم و الحرف ، وهما تنوين الترنم ، و تنوين الغالي(4).

و جمهور النحاة قصر تنوين التنكير على ما يلحق بعض الأعلام المبنية ، كالعلم المختوم بـ ( ويه ) ، نحو : سيبويه ، و نفطويه ، و عمرويه … الخ ، و على ما يلحق بعض أسماء الأفعال والأصوات، مثل: (صه) ، و(مه) ، و(غاق) و غيرها . فعندما نقول – مثلا – مررت بسيبويه وسيبويه آخر. يكون الأول معرفة والثاني نكرة، والشيء نفسه يقال في (صه وصه)، فـ( صه) بسكون الهاء ، طلب السكــوت عن حديث معين فهو معرفة ، أما ( صه ) بتنوين الهاء، فهو طلب السكوت عن مطلق الحديث لا عن حديث مخصوص، وبذلك تكون نكرة (5).

غير أن هناك من ند عن هذه القاعدة، فابن جني يرى أن التنوين علامة التنكير ولم يخصصه بنوع واحد كما فعل الجمهور، وهذا واضح من قــوله:((فإن التنوين دليل التنكير… فإن قلت: فإذا كان الأمر كذلك فما بالهم نونوا الأعلام، كزيد و بكر؟ قيل: جاز ذلك ؛ لأنها ضارعت بألفاظها النكرات؛ إذ كان تعرفها معنويا لا لفظيا لأنه لا (لام) تعريف فيها ولا إضافة )) (6).

و إلى مثل هذا ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى ، إذ قال : (( و معنى التنوين غير خفي ، فهو علامة التنكير، و قد وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم ، هي ( ال) و جعلت للتنكير علامة تلحقه ، وهي التنوين … و سيكون أوسع شقة للخلاف بيننا وبين النحاة في العلم ، فهم يرون أن حقه التنوين و أنه لا يحرمه، حتى تتحقق فيه علتان من موانع الصرف، و نرى أنه لا ينون كما ينون غيره من المعارف ، و لا يدخله علم التنكير حتى يكون فيه نصيب من معنى التنكير )) (1).

فإبراهيم مصطفى يرى أن التنوين علم على التنكير و لا عبرة عنده بتنوين بعض الأسماء المعارف ، نحو : محمد و زيد …الخ ؛ لأن في ذلك لمحا إلى أصلها الذي نقلت عنه هذه الأعلام ، إذ قال : (( إن الأصل في كل علم ألا ينون ، و أنه إنما ينون إذا قصد إلى تنكيره ، وأنه يكون آنس بالتنوين ، إذا كان له فيه أصل )) (2).

و قال المستشرق الألماني برجشتراسر : (( من الممكن أن يكون التنوين قد كان في الأصل أداة للتعريف، ثم ضعف معناه المعرف ، فقام مقامه الألف و اللام ، فصار التنوين علامة للتنكير )) (3)، و قال أيضا : (( و حقيقة الأمر ، أن التنوين ، إن كان علامة التنكير ، في كل ما بقي من مستندات اللغة  العربية ، فربما كان في الأصل علامة للتعريف ؛ … أصل التنوين هو التمييم ، و إنا نرى للتمييم آثارا من معنى التعريف في الأكدية العتيقة .

فإن قال قائل : فكيف يمكن أن يصير ما كان يشير إلى شيء واحد في الأول ، مشيرا إلى ضده فيما بعد؟ قلنا : إن مثل ذلك ليس بمحال في حياة اللسان ، و قد نشاهد في تاريخ اللغة الآرامية ، طبق ما فرضناه ، من تبادل التعريف و التنكير ؛ و ذلك أن أداة التعريف كانت في الآرامية العتيقة : فتحة ممدودة ، ملحقة بآخر الكلمة ، نحو : Šum  أي : اسم ، و:Šm(   أي : الاسم . و ربما كان أصل الفتحة الممدودة : ( h (  )  التي هي آلة التعريف في العبرية، غير أنها تلحق فيها بأول الكلمة ، نحو  Šem   أي : اسم ، و: haŠŠem   أي : الاسم ، وتشديد الشين فيها عوض عن (كذا) (4) مد الحركة …)) (5).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه برجشتراسر فرأى أن التنوين أداة للتعريف في الأصل غير أنه لم يعده علامة للتنكير ، و في ذلك قال : (( إن التنوين أو التمييم – وهي أداة صوتية في آخر الكلمة – ربما قصد بها التنبيه و الإشارة ثم فقدت مكانها فصارت ( ال) في أول الكلمات للتعريف . و لا حاجة لنا أن نطيل الجدل في مسالة التعريف و التنكير بالوجه الذي عرفناه في كتب النحو . و ينبني على هذا أننا لا نستطيع الجمع بين ( ال) و(التنوين ) في كلمة واحدة لأنهما يدلان على شيء واحد ، و لأن طبيعة الكلمة العربية أو وحدتها الصوتية لا تسمح بالجمع بينهما في لفظ واحد )) (1).

و قال أيضا : (( إن التعريف باللام و إن التنكير بالتنوين شيء واحد ، و الذي يعين في إثبات صحة هذه الدعوى ما نجده في اللغة الأكدية العتيقة كنصوص ( حمورابي ) من (التمييم) الذي يقابل التنوين ، و التمييم في تلك النصوص لا يقيد الكلمة بالتنكير ، فهو يدخل على الألفاظ عموما ، لا فرق بين معرفة و نكرة كما أنه لا يوجد أداة للتعريف )) (2) ، و قال كذلك : (( و لو كان التنوين مقيدا بالتنكير لكان من العسير علينا فهم الأعلام التي تقبل هذا التنوين ، و هذه الطائفة من الأعلام هي أكثر الأعلام في العربية )) (3).

وتجدر الإشارة إلى أن المستشرق بروكلمان ذهب إلى أن العربية الشمالية والجنوبية تمتلك أداة للتنكير، وهذا ربما يجعل قول السامرائي ضعيفا، فمما قاله بروكلمان: ((وتمتلك العربية الشمالية والجنوبية، في الاستعمال الحي، رمزا أو أداة للتنكير، وهي في الأخيرة النهاية: m (التمييم) التي يرجح أنها مختصرة من(ما) بمعنى:(شيء ما) التي لا تزال مستعملة بهذا المعنى، في العربية الشمالية، وقد تحولت ( الميم) إلى نون في العربية الشمالية…)) (4). 

أما ما ذهب إليه السامرائي من أن ( ال) و ( التنوين ) بمعنى واحد ؛ لذلك لا يصح الجمع بينهما ، فإن هذا المعنى سبق أن فسره ابن جني ، و إن كان تفسيره لا يخلو من التعقيد ، إذ قال : ((اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم منهما للطارئ ، فأزال الأول . و ذلك كـ( لام) التعريف إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه ؛ كرجل و الرجل ، و غلام و الغلام . و ذلك أن اللام للتعريف ، والتنوين من دلائل التنكير . فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكان الحكم لطارئهما وهو اللام.))(5).

2- الإعراب 

إن الإعراب دليل المعاني الإعرابية فبه يفرق بين الفاعلية و المفعولية ، و الإضافة ، وغير ذلك ، قال الزجاجي : (( إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني ، فتكون فاعلة ومفعولة، و مضافة ومضافا إليها ، و لم تكن في صورها و أبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة ، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني ، فقالوا : ضرب زيد عمرا، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له ، و بنصب عمرو على أن الفعل واقع به ، و قالوا ضرب زيد ، فدلوا بتغيير أول الفعل و رفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله ، وأن المفعول قد ناب منابه ، وقالوا : هذا غلام زيد ، فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه ، و كذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ، و يقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني )) (1) ، وذهب إلى هذا الرأي عدد من النحاة القدماء (2) إلا أن قطرب بن المستنير (ت بعد 210هـ) تلميذ سيبويه شذ عن ذلك ، فلا يرى للإعراب معنى و إنما جيء به للتخلص من التقاء الساكنين عند إتصال الكلام (3).و يرى عبد الرحمن السيد أن رأي قطرب هذا إنما هو رأي الخليل (4). و ذكر سيبويه رأي الخليل قائلا: (( و زعم الخليل أن الفتحة و الكسرة و الضمة زوائد ، و هن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به ، و البناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه ، فالفتحة من الألف، والكسرة من الياء، والضمة من الواو، فكل واحد شيء مما ذكرت لك))(5).

و تضاربت آراء المحدثين في مسالة الإعراب فالكثير يرى دلالته على المعاني ، فالأستاذ إبراهيم مصطفى – مثلا- يرى أن الضمة علم الإسناد ، و الكسرة علم الإضافة ، والفتحة ليست بعلامة و إنما هي حركة خفيفة مستحبة لا تدل على معنى (6).و إلى مثل ذلك ذهب الدكتور مهدي المخزومي ، إذ قال : (( ليست الفتحة علما لشيء خاص ، ولكنها علم كون الكلمة خارجة عن نطاق الإسناد أو الإضافة )) (7).

أما الدكتور السامرائي ، فيرى أن للعرب قبل نزول القرآن ، و بعد نزوله ، لغتين ، لغة فصيحة تلتزم ضوابط الإعراب ، و لغة أخرى يتخفف فيها الناس من هذه الضوابط الثقيلة ، فلا يلزمون أنفسهم بعناء الإعراب ، و ما شيوع اللحن إلا دليل على أن السليقة العربية اللغوية لا تتحمل هذا الإعراب الثقيل(1). و يرى أيضا أن الإعراب لم يكن شائعا على ما هو عليه في لغة القرآن الكريم ، و في ذلك قال: (( و أريد أن أخلص إلى أن هذه اللغة العالية قد ثبتت من أصول اللغة و قواعدها ، و إنها التزمت الإعراب الذي لم يكن شائعا ، و مستعملا على نحو ما التزمت به نصوص القرآن الكريم … و معنى هذا أن العربية في لهجاتها المتعددة لم تكن متقيدة بهذه الضوابط الثقيلة ، و لكن هذه اللغة هي التي جعلت الإعراب السمة الملازمة للعربية التي أريد لها أن تكون كذلك)) (2) ، و يرى كذلك أن (( البحث في دلالة الحركات جاء متأخرا ، فلم يشر إليه رؤوس الطبقة الأولى من النحويين )) (3) و قد استوحى السامرائي ذلك من قول الخليل على ما نقله سيبويه ، الذي جاء فيه ((إن الفتحة ، والكسرة ، و الضمة ، زوائد و هن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به ، و البناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه )) (4) ، هذا من جانب ، و من جانب آخر ، فانه لم يوافق  الأستاذ إبراهيم مصطفى في أن الضمة علامة الإسناد ، إذ قال : (( إذا كانت الضمة علما للإسناد فلم كان اسم ( إن) منصوبا و هو باق على حاله في الإسناد ، و على هذا أيضا نستطيع القول لم كان خبر ( كان) منصوبا ، و هو طرف في الإسناد )) (5) ، كما انه لا يرى ما رآه الدكتور مصطفى في كون الفتحة ليست بعلامة ، و فسرها السامرائي تفسيرا تاريخيا ، وفي ذلك قال : (( ورأي الأستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه ، و لا يستند إلى سند علمي ، فقد دلت المقارنات على أن الفتحة و جدت في حالة النصب في كثير من اللغات السامية )) (6).

بيد أن هناك من الباحثين المحدثين (7) من تمسك برأي قطرب الذي نفى دلالة الإعراب على المعنى – و مر بنا ذلك آنفا- و يعد الدكتور إبراهيم أنيس في طليعة من نادى بهذا الرأي، إذ قال : (( لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة ، بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض)) (1).

إن ما ذهب إليه قطرب ، و إبراهيم أنيس لم يرض الدكتور السامرائي، لذلك قال: (( وهذا الرأي في جملته غريب و قد انفرد فيه صاحبه و لم يؤيده فيه إلا الدكتور إبراهيم أنيس بعد أكثر من أحد عشر قرنا ، ووجه الخطل في هذا الرأي أن العربية كانت معربة منذ أقدم العصور، و النصوص شاهدة على ذلك )) (2). و نبه السامرائي على أن الدكتور أنيس يتعصب لهذا الرأي من دون أن يشير إلى صاحبه ، إذ قال : (( على أنه يحلو له أن يتعصب للرأي بشكل يخيل للقارئ أنه أول الذين قالوا بهذا القول ، و كأنه لم يكن هناك في القرن الثاني الهجري رجل اسمه قطرب)) (3).

و الحق أن الدكتور إبراهيم أنيس ذكر أن رأيه يشبه رأي محمد بن المستنير المعروف بقطرب (4). و اتخذ الدكتور إبراهيم أنيس من خلو اللهجات العربية الحديثة من ظاهرة الإعراب دليلا على أن العربية لم تكن معربة في عصورها الأولى (5). و فند السامرائي هذا الرأي قائلا : (( إن اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال هذا الإعراب في العهود التي تعاقبت عليها )) (6) ، و استند في رده هذا إلى ما ذهب إليه بعض المستشرقين ، منهم برجشتراسر الذي قال : (( و الإعراب سامي الأصل ، تشترك فيه اللغة الأكدية ، و في بعضه الحبشية، ونجد آثارا منه في غيرها (كذا ) (7) أيضا )) (8).

و فضلا عن ذلك فإن كلام الدكتور إبراهيم أنيس ليس دليلا ، ذلك أننا لا نستطيع أن نوازن بين لهجاتنا المحلية ، و لغتنا الفصحى ، لأنهما مستويان لغويان مختلفان ، فلا تجوز الموازنة بين مستوى و آخر ، ولكن – إن أردنا الموازنة بين هذين المستويين – يجب عندئذ  أن نوازن بينهما في العصر نفسه ، و من المعروف أن اللهجات العربية كانت معربة أيضا مثلها مثل اللغة الفصحى . 

وذهب كثير من النحاة إلى أن الحركة أصل و ما عداها فرع عليها في الإعراب (1) ، قال ابن يعيش : ((اعلم أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات و الإعراب بالحروف فرع عليها))(2)، ولم يفرق الدكتور المخزومي بين الحركات و الحروف إلا في قصر الصوت وطوله، و بذلك ألغى فرعية الحروف ، فهو يقول : (( و الواقع أنه ليس بين الحركات و هذه الأحرف من فرق إلا في الكم الصوتي ، أما في الكيف ، فهي هي ، لا فرق بين هذه وتلك ، فالحركات أصوات مد قصيرة و الأحرف أصوات مد طويلة ، و أن الواو التي زعموا أنها علامة رفع فرعية ليست إلا ضمة ممطولة ، و الياء التي ظنوا أنها علامة جر فرعية ليست سوى كسرة ممطولة ، و كذلك الألف ليست إلا فتحة ممطولة )) (3). و مطل الحركات معنى سبق إليه ابن جني (4).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه استحسن ما ذهب إليه المخزومي و يرى أن الحركات والحروف شيء واحد أيضا ، و في ذلك قال : (( و هذا شيء حسن(5) غير أن القول : إن الضمة من الواو ، و الكسرة من الياء ، و الفتحة من الألف ينبغي أن يعبر عنه بشيء آخر ، وهو أن ما ندعوه بالحركات و ما ندعوه بالأحرف و هي الواو و الألف شيء واحد ، فان هذه و تلك داخلة في حيز أصوات المد و الخلاف بينهما يرجع إلى القصر و الطول)) (6).

3- إعراب المثنى 

ذكر النحاة أن المثنى يعرب بالألف رفعا ، وبالياء المفتوح ما قبلها نصبا و جرا ، و يلي ألفه و ياءه نون مكسورة، فنقول : جاء الزيدان ، و رأيت الزيدين ، ومررت بالزيدين (1) ، وهناك من العرب من يجعل المثنى بالألف مطلقا رفعا ، و نصبا ، و جرا ، نحو : جاء الزيدان، ورأيت الزيدان ، و مررت بالزيدان (2). 

أما الدكتور السامرائي ، فإنه بحث المسألة بحثا تاريخيا فيرى أن للمثنى في العربية القديمة لغتين ، الأولى بالألف و النون مطلقا، و الثانية بالياء و النون رفعا و نصبا و جرا ، و لكن هاتين اللغتين لم تلبثا أن توحدتا في لغة القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف ، فصار المثنى بالألف رفعا، وبالياء نصبا و جرا ، فمما قاله في ذلك : (( إن الألف و النون علامة في التثنية في أحوالها الثلاث كما دلت على ذلك لغة الجماعات التي أشارت إليها كتب النحو واللغة . و لعلي أستطيع أن أقول : إن الياء و النون علامة في التثنية لغة أيضا تمثل قبائل معينة ، وجهات معينة ، غير أنه لم تنص المصادر على وجود شيء من هذه اللغة…))(3) ، و منه أيضا قوله : (( و من هنا نستطيع أن نقرر أن المثنى بالياء لغة جماعة من الناس أو قل جهات إقليمية من جهات العربية ، ثم لما أن درجت العربية في طريقها التطوري و آن لها أن تسجم في لغة هي لغة القرآن والحديث ، اختص الاستعمال ، المثنى بالألف لحالة الرفع ، و المثنى بالياء لحال النصب و الجر)) (4).

فاللغة الأولى التي ذكرها السامرائي للمثنى لا إشكال فيها ، إذ ذكرتها كتب النحو – و هو ما مر بنا آنفا – و لكن المشكل في اللغة الثانية وهي كون المثنى بالياء و النون مطلقا ، رفعا ونصبا و جرا ، فهذه اللغة لا تعدو كونها مسألة ظنية تفتقر إلى الدليل المادي الذي يرفعها إلى درجة الاطمئنان ، و إلا لما أغفل النحاة ذكرها، فضلا عن أن السامرائي نفسه اعترف بأن هذه اللغة لم تنص عليها مصادر اللغة و النحو . 

و الشيء المهم الذي لا يمكن إغفاله أن الدكتور السامرائي عد هاتين اللغتين المشار إليهما ، مسألة من مسائل اللهجات لا علاقة لهما بالإعراب قبل أن تسجم العربية في لغة هي لغة القرآن و الحديث النبوي الشريف، و في ذلك قال : (( إن التزام المثنى للألف و النون أسلوب في الكلام لا علاقة له بحال من أحوال الإعراب . فهي مثل لغة قسم كبير من العرب ، 

و هي بذلك مسألة من مسائل اللهجات الإقليمية و يؤيد هذا حال المثنى في لهجاتنا الدارجة ، فكيف نفسر الياء و النون علامة في التثنية القديمة في النصوص العربية ؟ و هل هي خاصة بالنصب و الجر ؟ …)) (1) ، و مر بنا- خلال البحث- تفسيره للياء و النون في المثنى بأنها لغة شأنها شأن الألف و النون مطلقا ، رفعا ، ونصبا، و جرا. 

4- إعراب جمع المذكر السالم 

المشهور في إعراب هذا النوع من الجموع ، أن يكون مرفوعا بالواو ، وبعدها نون مفتوحة ، نحو : ( قام الزيدون) ، و ينصب و يجر بالياء المكسور ما قبلها ، و بعدها نون مفتوحة ، نحو : رأيت الزيدين  و  مررت بالزيدين (2).

أما الدكتور السامرائي ، فيرى أن الواو و النون ، و الياء و النون اللاحقتين لجمع المذكر السالم هما موضوع من الموضوعات اللهجية ، فهما لغتان ، وأن الجمع بالياء والنون، هو الحالة القديمة لهذا الجمع ، و دليله وجود ما يقابلها في العبرية القديمة ، إذ قال: ((ودليلنا على افتراض هذه المسألة ما نجده في لغة سامية أخرى و هي العبرية من اطراد الجمع فيها بالياء و الميم و هذه اللاحقة تساوي الياء و النون في العربية )) (3). 

أما الجمع بالواو و النون ، فلم يجد السامرائي ما يقابله في اللغات السامية ، و على أي حال ، فإنه يرى أن الجمع بالواو و النون أو الياء و النون هما لغتان قبل أن تستقر اللغة – بفعل التطور- على صورة الجمع المشهورة ، إذ قال : (( أما مجيء جمع التصحيح بالواو والنون ، فهي مسالة تسترعي النظر ، فالنحاة يقيدون هذه الصورة بالرفع ، وهم على حق في هذا الزعم ، ذلك أنهم نظروا إلى اللغة و قد سلخت من تاريخها قرونا طوالاً، فاستقرت في صورتها العامة على هذه الحال. و لكن البحث و المقارنة يشيران إلى أن مجيئه بالياء والنون يطابق العبرية … و نخلص من هذا إلى أن الواو و النون  أو الياء والنون ، وهما زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللهجة ، ومعنى هذا أن جهة من جهات العربية كانت تسير في جمعها على هذه الصورة ، في حين أن جهة أخرى كانت تسير على التزام الصورة الأخرى ، و ربما كان من يلتزم طريقا آخر فيقول بالإمالة ، على أننا لم نجد إشارة إلى هذا الفريق من الناس.

و في شواهد العربية ما يؤيد هذه الدعوى فقد جاء في كتب اللغة هذا البيت من الرجز(1): 

نحن اللذون صبحوا الصباحا 
يوم النخيل غارة ملحاحا

فاسم الموصول (اللذون) جاء على لغة هذيل في حالة الرفع، أما غيرهم فيقول:( الذين ) في كل الأحوال)) (2).
5- الفاعل الذي يسد مسد الخبر 

يشترط البصريون لصحة وقوع الاسم المشتق (3) مبتدأ ، يرفع فاعلا ، يسد مسد الخبر ، أن يعتمد على نفي أو استفهام (4) ، نحو : ( أ قائم الزيدان) و ( ما قائم الزيدان) ، و لم يشترط الأخفش و الكوفيون ذلك (5)، فأجازوا : (قائم الزيدان) فقائم : مبتدأ و الزيدان : فاعل سد مسد الخبر (6) ، و من ذلك قول الشاعر (7):

خبير بنو لهب ، فلا تك ملغيا 

مقالة لهبي إذا الطير مرت

فـ( خبير): مبتدأ، و(بنو لهب): فاعل سد مسد الخبر، ولم يعتمد على نفي أو استفهام(8).

و ذكر ابن عقيل أن (( الوصف مع الفاعل : إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا ، أو لا يتطابقا … فإن تطابقا إفرادا – نحو : ( أ قائم زيد ) – جاز فيه وجهان ؛ أحدهما : أن يكون الوصف مبتدأ ، و ما بعده فاعل سد مسد الخبر ، و الثاني (كذا ) (9): أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ، ويكون الوصف خبرا مقدما … و إن تطابقا تثنية ، نحو : ( أ قائمان الزيدان) أو جمعا ، نحو : ( أ قائمون الزيدون ) فما بعد الوصف مبتدأ ، و الوصف خبر مقدم… ويجوز على لغة ( أكلوني البراغيث) أن يكون الوصف مبتدأ ، و ما بعده فاعل أغنى عن الخبر . و إن لم يتطابقا - وهو قسمان : ممتنع ، و جائز- فمثال الممتنع  ( أ قائمان زيد ) و(أ قائمون زيد) … ، و مثال الجائز ( أ قائم الزيدان) و ( أ قائم الزيدون ) و حينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ ، و ما بعده فاعل سد مسد الخبر)) (1).

و مسالة سد الفاعل أو (نائبه) مسد الخبر في نحو : ( أ سار ذان )، لم ترض الدكتور مصطفى جواد و عدها من الحيل النحوية التي و ضحت فيها جهة الاحتيال ؛ لأنهم يسندون الابتداء إلى الوصف الباقي على الوصفية ، وهذا شيء مستحيل ؛ لأن الوصفية من ضروريات الخبر ، و مستلزماته الخبرية(2) .

وشكك الدكتور عبد الرحمن أيوب بالأمثلة التي جاء بها النحاة في هذا الموضوع ، رافضا قولهم بوجود نوع من المبتدأ يرفع فاعلا سد مسد الخبر (3) ، وهذا ما دعا الدكتور شوقي ضيف إلى إلغاء قاعدة المبتدأ المستغني عن الخبر ، بقوله : (( و من الواجب أن نلغي دون تردد هذه القاعدة في النحو التعليمي ، حتى نخليه من خلل كبير أدخله النحاة على باب المبتدأ والخبر ))(4) . 

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى أن مسألة سد الفاعل مسد الخبر ، هدر لأسلوب بناء الجملة العربية ، وقلب للحقيقة الإسنادية ، مرشحا حلا لهذه المسألة ، إذ قال : (( قالوا: قد يكتفي المبتدأ بمرفوعه عن الخبر إذا كان المبتدأ و صفا معتمدا على نفي أو استفهام ، نحو ( أ قائم زيد؟) فـ ( قائم ) مبتدأ و ( زيد) فاعل سد مسد الخبر .

وفي مقابلتهم هذه هدر لأساس قويم ينبني عليه أسلوب بناء الجملة العربية ، و ذلك أن الجملة في العربية مؤلفة من المسند ، و المسند إليه ، فعلية كانت أم اسمية . و على هذا فان ( قائم ) مسند و ( زيد) مسند إليه فلا يصح أن يكون ( قائم) مبتدأ ، و هو مسند ، وان ( قائم زيد) هو كقولنا : ( زيد قائم) و لا عبرة في الاعتماد على الاستفهام أو النفي ، إذ لم يشترط الكوفيون ذلك مثلا . 

و في قولهم : إن (زيد) فاعل سد مسد الخبر قلب للحقيقة الإسنادية ، و الوجه أن يقال : إن ( قائم) مسند خبر مقدم ، و ( زيد) مسند إليه مبتدأ مؤخر. و الذي حفزهم على سلوك هذا المنهج هو ما مثلوا به من قولهم : (أ قائم الزيدان؟) ففي هذا لا يصح أن يقال : إن ( قائم) خبر مقدم ، و ( الزيدان) مبتدأ مؤخر ؛ و ذلك لانخرام المطابقة بين طرفي الجملة من المسند و المسند إليه ))(1) .

و رأي الدكتور السامرائي في قلب الحقيقة الإسنادية مسبوق بقول الدكتور عبد الرحمن أيوب ، الذي قال: (( و في المثال ( أ قائم محمد ؟ ) تعرب قائم مبتدأ أي إنها مسند إليه . وتعرب ( محمد) فاعلا أي : إنها مسند إليه أيضا . و مقتضى هذا وجود جملة تتكون من مسندين إليهما و لا غير . و لو قيل بأن ( محمد ) قد سد مسد الخبر ، و انه بذلك مسند ، لكانت هذه الكلمة مسندا و مسندا إليه في نفس الوقت ( كذا )(2) و هو أمر لا يقبله عقل. وللنحويين في هذا المثال إعراب آخر ، هو اعتبار (كذا)(3) ( قائم ) خبرا مقدما ، و(محمد ) مبتدأ مؤخرا . و مقتضى هذا الإعراب أن يكون ( قائم ) مسندا ، و ( محمد ) مسندا إليه . وهو عكس و ضعهما على الإعراب الآخر الذي سبق … و لا يقبل المنطق السليم أن يكون المسند حسب ( كذا )(4) الإعـراب الأول هو المسند إليه حسب الإعـــراب الثاني ؛ لأن جملة ( أ قائم محمد؟ ) لم تتغير، سواء أعربت على هذا الوضع أو ذاك ))(5) .

والباحث يعتقد أن أسئلة الدكتور السامرائي ، و قبله الدكتور عبد الرحمن أيوب ، هي أسئلة مشروعة و لها ما يسوغها ، فالقول بالفاعل الذي يسد مسد الخبر يؤدي فعلا إلى قلب ركني الإسناد ( المسند ، والمسند إليه ) في نحو : ( أ قائم زيد) ؛ لـذا  الاكتفاء بعد (قائم) خبرا مقدما ، و ( محمد) مبتدأ مؤخرا ، و استبعاد حالة الإعراب الأخرى ، من الضروري أن يلتفت إليه ، لما ينطوي عليه من سهولة و تيسير . أما في حالة عدم مطابقة الوصف مع ما بعده ، تثنية ، و جمعا، نحو : ( أ قائم الزيدان ) ، و ( أقائم الزيدون) ، فإن النحاة ذكروا حالة واحدة من الإعراب ، لذا لا مندوحة من التزامها.

6- الحذف مع المبتدأ أو الخبر المشعرين بالقسم 

ذكر النحاة في كلامهم على المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ ، أن الخبر إذا كان صريحا في القسم وجب حينئذ حذف المبتدأ ، و من أمثلة ذلك قولهم : ( في ذمتي لأفعلن) ، أي : في ذمتي يمين أو ميثاق أو عهد، و ما شابه ذلك ، فـ ( في ذمتي ) خبر مقدم ، و(يمين ) أو ( ميثاق )، و ما شاكلهما ، مبتدأ محذوف و جوبا (1).

و مما ذكره النحاة أيضا أن الخبر يحذف وجوبا إذا كان المبتدأ قسما صريحا ، نحو (لعمرك لأفعلن) ، و التقدير : ( لعمرك قسمي لأفعلن ) ، فحذف الخبر ( قسمي ) و جوبا ، لسد جواب القسم مسده . فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم جاز حذف خبره أو إبقاؤه ، فعند حذف الخبر يقال : ( عهد الله لأفعلن ) ، و عند الإتيان به يقال : ( علي عهد الله لأفعلن)(2).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه لم يرتض هذا الحذف سواء أكان مع الخبر المشعر بالقسم أم مع المبتدأ الصريح بالقسم ، و عنده أن الجمل التي ذكرها النحاة في هذا الشأن ما هي إلا أسلوب في القسم ، و هي جمل تامة المعنى ، و في هذا قال : (( إن هذا الضرب من الجمل أسلوب في القسم ، هو مفيد أي أنه جملة حصلت بها الفائدة ، فهل لي أن أقول : إن تقدير النحاة للمبتدأ المحذوف ضرب من التزيد ؟ و عندي أن قولهم : إن الحذف واجب لا يسقط مقولتي في أن التقدير تزيد و افتعال . و هذا نظير قولهم في حذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم كما … في قولهم لعمرك لأفيدن علما )) (3).

فالسامرائي وانطلاقا من الفكرة الوصفية التي حرص على تطبيقها في كثير من دراساته النحوية ، ينظر إلى هذه الجمل كما هي في الاستعمال اللغوي لا كما ينبغي أن تكون ؛ لذلك عد تقدير المبتدأ مع الخبر المشعر بالقسم ، و كذلك تقدير الخبر إذا كان المبتدأ نصا في اليمين ضربا من التزيد و الافتعال . 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور عبد الرحمن أيوب رفض – قبل السامرائي – حذف المبتدأ أو الخبر في هذه الحالات التي أشير إليها في صدر البحث ، وفي غيرها ، و يرى أن كل جملة من هذه الجمل المذكورة إسنادها كامل يتكون من ركن واحد هو المبتدأ أو الخبر ولا عبرة عنده بما يقوله النحاة من وجود ركنين لكل إسناد لغوي ( مسند) و ( مسند إليه ) ، وفي ذلك قال : (( و إذا كان من الصحيح أن أحد ركني الجملة – المبتدأ أو الخبر – واجب الحذف في الحالات التي ذكروها ، فان من الطبيعي أن نقول : بان في الجملة في مثل هذه الحالات ركنا إسناديا واحدا هو المبتدأ أو الخبر . و ليس من الضروري الخضوع لضرورات نظرية، تستوجب مثل هذه التأويلات المتعسفة ، لمجرد الرغبة في أن تتساوى أركان الجملة اللغوية باركان القضية المنطقية (1))) (2).وقال أيضا : (( من أجل هذا نرى ضرورة القول بوجود نوع من الجملة العربية الإسنادية ذات الركن الواحد …))(3). فالدكتور أيوب والسامرائي من بعده رفضا تقدير مبتدأ للخبر المشعر بالقسم ، أو تقدير خبر للمبتدأ الصريح بالقسم ، و اكتفيا بالاستعمال اللغوي ؛ لأنهما يريان أن الفائدة متحققة و إن لم يذكرا ، مع فارق أن الدكتور أيوب عد هذا الضرب من الجمل جملا إسنادية ذات ركن واحد ، في حين عده السامرائي أسلوبا في القسم .

7- تقديم خبر ( ليس) عليها :

أجاز البصريون تقديم خبر ( ليس) عليها(1) ، حملا على تقديم خبر ( كان) عليها ، محتجين بقوله تعالى : (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم  ((2) ، إذ تقدم معمول خبر ( ليس) عليها، وإذا تقدم معمول الخبر فتقديم الخبر أولى(3) .

و مذهب الكوفيين منع تقديم خبرها عليها(4) ، ووافقهم أبو البركات الأنباري(5) ، و ابن مالك(6) ، والسيوطي(7) ، و احتج الكوفيون على المنع بما يأتي : 

1- جمود ( ليس) فلا يجري عليها ما يجري على ( كان) المتصرفة و على الأفعال المتصرفة الأخرى ؛ لأن الأفعال إنما تعمل فيما تقدم عليها لتصرفها .

2- غلبة حرفية ( ليس) على فعليتها ، إذ حكي عن العرب قولهم : ( ليس الطيب إلا المسك ) ، و حكي عنهم إضافتها إلى ياء المتكلم من دون نون الوقاية ، و عند اتصالها بـ(التاء) يقال : لست ، لا ( ليست ) على  القياس في الأفعال ، فهذا إن لم يدل على حرفيتها فهو يدل على شبهها بالحرف(8) .

و قد رفض الدكتور إبراهيم السامرائي تقديم خبر ليس عليها ، بقوله : (( و كذلك الأمر في تقديم خبر ( ليس) عليها … فأنت ترى أن تقديم الخبر لم يسمع في كلام العرب و لكن الذي أجازه اتبع هذا الأسلوب المنطقي و هو لما جاز تقديم معمول الخبر فمن الأولى أن يتقدم العامل ، و هذا الأسلوب ليس من اللغة و لا تجيز اللغة هذا النهج المنطقي في علاج القضايا النحوية ))(9).

و الباحث يؤيد رأي السامرائي في هذه المسالة ؛ لاستناده إلي الواقع اللغوي الذي يتخذ من الشاهد المسموع أساسا في استخلاص القاعدة النحوية، بعيدا عن التفسيرات التي تخرج عن نطاق اللغة ، أما ما أجازه البصريون من تقديم خبر ( ليس) عليها حملا على تقديم معمول خبرها عليها ، كما جاء في الآية القرآنية الكريمة – المذكورة آنفا- فهو تفسير لا يخلو من التمحل و الخروج عن واقع اللغة ، فضلا عن ذلك ، فإن قاعدة البصريين في هذا الشأن لم تستقم لهم (( لان دليل ( يأتيهم ) ظرف فمن الجائز أن يكون إنما جوز تقديمه لاتساعهم في الظروف ، فلا يلزم تقديم غير الظرف ))(1).

8- اسم ( لا) النافية للجنس المفرد 

تدخل ( لا) النافية للجنس على النكرة فتنفيها نفيا عاما (2).و يكون اسمها على ثلاثة أقسام : مفرد نحو (لا رجل في الدار ) ، و مضاف ، نحو ( لا غلام سفر عندنا) ، و شبيه بالمضاف و هو العامل فيما بعده ، نحو (لا طالعا جبلا حاضر) ، والمضاف والشبيه بالمضاف معربان منصوبان (3).

أما المفرد – و هو موضع بحثنا في هذه المسألة – فالجمهور ذهب إلى أنه مبني (4) ؛ لتضمنه معنى ( من ) الاستغراقية (5) ، (( كأن قائلا قال : هل من رجل في الدار ؟ فقال مجيبه: لا رجل في الدار …))(6) ، و قيل : لتركيبه مع (لا) تركيب خمسة عشر فصارا كالاسم الواحد (7).

و مذهب الكوفيين أن اسم ( لا) النافية للجنس المفرد ، معرب منصوب بها من غير تنوين ، نحو ( لا رجل في الدار ) (8) ، و نسب هذا الرأي كذلك إلى الزجاج (ت311هـ) والسيرافي (( إذ زعما أن اسم ( لا) غير العامل معرب، و أن ترك تنوينه للتخفيف )) (1) ، ورد ابن عصفور هذا الرأي بقوله : (( و ذلك فاسد ؛ لأنها لو كانت إعرابا لم يجز نعت الاسم على اللفظ و على الموضع … فدل ذلك على أنها حركة بناء)) (2).

و ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى أن اسم ( لا) النافية للجنس المنصوب ، ليس متحدثا عنه فيرفع و لا مضافا إليه فيخفض ؛ لذلك كان حقه من الحركات الفتحة (3).و أما حذف التنوين من هذا الاسم ، فذهب الدكتور  مصطفى في تفسيره إلى أن (( التنوين هو علامة التنكير ، و العرب يقصدون في التنكير إلى الواحد من كثير ، و الفرد الشائع في أفراد. فإذا قصد إلى الإحاطة و إلى جميع الأفراد ، فهو عندهم من مواضع التعريف ، و هذا معنى ( ال) الجنسية ، فالاسم بعد ( لا ) إذا كانت للجنس بمنزلة المعرف تعريف الجنس ، فيحذف منه علم التنكير و هو التنوين )) (4).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى أن اسم ( لا) النافية للجنس المنصوب ، حذف تنوينه للتخفيف ؛ لأن ( لا) هذه تكون مع اسمها و حدة صوتية ذات طول محدد ؛ لذلك يحذف التنوين من اسمها حفاظا على هذه الوحدة الصوتية ، و في ذلك قال: (( و على هذا … نستطيع أن نعلل نصب ( لا) النافية لما بعدها كنصب (أن) لما بعدها مع ترك التنوين فنقول مثلا ( لا ريب ) ، و الريب قبل دخول الأداة كلمة تصلح للتنوين ، و لكنه يفارقها بعد دخول الأداة عليه حفاظا على هذه الوحدة الصوتية )) (5).

فالسامرائي فسر حذف التنوين التماسا للخفة ، أما موقفه من بناء اسم ( لا) المفرد أو إعرابه ، فالظاهر يدل على البناء ؛ لأنه لو كان خلاف ذلك لصرح به . 

9- المفعول الثاني لـ ( ظن و أخواتها ) 

تدخل ( ظن) و أخواتها على المبتدأ و الخبر فتنسخ حكمهما ، إذ تجعل المبتدأ مفعولا به أولا ، و الخبر مفعولا به ثانيا ، نحو : علمت أخاك كريما ، و وجدت زيدا ذا الحفاظ ، و رايته جوادا و غيرها (1).و هو رأي البصريين (2). في حين ذهب الكوفيون إلى أن المفعول الثاني لـ(ظن) منصوب على الحال (3).

و اقترح الأستاذ شاكر الجودي إلحاق المفعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ و خبر – أي أفعال القلوب – بالحال (4).و ذهب  الدكتور مصطفى جواد إلى تأييد رأي الكوفيين على سبيل الاتساع و التساهل ، إذ قال : (( و نحن نقول في إختيار رأي الكوفيين وتأييده : إن المتعدي كائنا ما كان ، لا يجوز في طبيعة الوجود و حيز الحقيقة أن ينصب إلا مفعولا حقيقيا واحدا و السبب في ذلك أن الحدث واحد فلا يقع إلا على جهة واحدة … فيكون ( ظننت زيدا قائما ) في الأصل ( ظننت أن زيدا قائم ) وتأويله ( ظننت قيام زيد) و قد نصب مفعولا واحدا ، و لما حللت الجملة و حذفت منها ( أن) صارت ( ظننت زيدا قائما) و بذلك تعلم أن عده حالا إنما جاز على الاتساع و التساهل )) (5).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه وقف من هذه المسالة موقفين ، إذ رد في الأول منهما قول الأستاذ الجودي المذكور آنفا  ، بقوله : (( وهو مردود بما رده به البصريون …))(6) ، وبذلك ذهب مذهب البصريين . و البصريون ذهبوا إلى أن الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام ، ويرى أن ذلك لا يتحقق فيما ذهب إليه الكوفيون في نحو : ( ظننت زيدا قائما ) بمعنى ( ظننت زيدا في حالة القيام) ، كما أن الحال لا يكون إلا نكرة فمجيء المفعول الثاني لـ ( ظننت ) معرفة و لا سيما إذا كانت ضميرا في نحو ( ظننته إياه) هو من أقوى الأدلة عندهم على نقض حاليته فيقتضي ذلك نصبه نصب المفعول لا على الحال(7). 

لكنه تبنى بعد ذلك رأي الكوفيين – و هذا هو الموقف الثاني- و في ذلك قال : (( كما أن (ظن) و ما يجري مجراها تتطلب مفعولا واحدا أما الاسم المنصوب بعدها ، فإن الأولى أن يكون ( حالا) كما في قولنا : ( رأيت العلم نافعا ) ، و تكون ما يسمى بـ ( رأى) القلبية مثل ( رأى) البصرية )) (8).

و تجدر الإشارة هنا إلى أن تأييده لرأي البصريين كان في مطلع حياته العلمية إذ نشر في مجلة ( عالم الغد ) سنة 1945م  مقالا بعنوان ( كلمات في مقترحات تيسير النحو ) رد فيها مقترحات الأستاذ شاكر الجودي في تيسير النحو ، و منها مقترحه المذكور آنفا ، فالسامرائي رأى أن ما ذهب إليه الجودي ليس مقترحا و إنما هو رأي الكوفيين و هو مردود بما رده البصريون (1).

10- المفعول معه

و حده : (( هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية ، مسبوقة بفعل  أو ما فيه حروفه و معناه ، كـ ( سرت و النيل ) ، و ( أنا سائر و النيل)…))(2) ، وهو منصوب ؛ ((لأن العرب لحظت فيه معنى المفعولية ، فإذا قلت : جاء البرد و الطيالسة ، فإنما لحظت ، جاء البرد بالطيالسة ، و استوى الماء و الخشبة ، ساوى الماء الخشبة)) (3) .

و العامل في المفعول معه على نوعين: 

الأول: عامل ظاهر ، كان يكون فعلا يسبق الواو ، نحو استوى الماء و الخشبة أو أن ينتصب بما يشبه الفعل في حروفه ، نحو : حسبك و زيدا(4) . 

الثاني: عامل مضمر و جوبا بعد ( ما) و ( كيف) الاستفهاميتين ، نحو : ما أنت و زيدا ؟ وكيف أنت و قصعة من ثريد ؟ و تقدير الكلام : ما تكون وزيدا ، و كيف تكون و قصعة من ثريد ، فاسم ( كان) مستتر فيها، و خبرها ما تقدم عليها من استفهام(5) .

و للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات : 

1- أن يكون مفعولا معه و معطوفا ، نحو : قام زيد و عمرا ، يجوز فيه حينئذ وجهان : الرفع على العطف ، والنصب على المفعول معه ، إذ لا مانع من ذلك(6). والعطف أرجح عند ابن هشام(7) .

2-  أن يترجح المفعول معه على العطف ، نحو : قمت و زيدا و زيد . يجوز فيه الرفع على العطف ، و النصب على المفعول معه ، و العطف قبيح ؛ لأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل(8) .

3- (( لا يجوز فيه إلا أن يكون مفعولا معه … كيف أنت و زيدا ، لا يجوز هنا إذا أردت معنى الجمع إلا النصب ، لأنك لو قلت : و زيد ، لكان التقدير : كيف أنت و كيف زيد ؟ فيكون سؤالا عن كل واحد منهما على الانفراد فيتغير المعنى ))(1) .

ويرى الدكتور المخزومي أن المفعول معه ليس من متعلقات الفعل، وفي ذلك قال : ((أما ما سمي بالمفعول معه ، فأمره مختلف ؛ لأنه ليس من متعلقات الأفعال و ليس له علاقة بالفعل، أو ما يشبهه، فتسميته بالمفعول لم تقم على أساس مفهوم إلا ما امعنوا فيه من قول بالعامل … وحقيقة هذا الموضوع ، أعني موضوع ما سموه بالمفعول معه : أن يذكر اسم بعد ( واو) لم تؤد الوظيفة التي نيط بها أداؤها ، وهي الدلالة على التشريك أو العطف ، فينتصب هذا الاسم؛ لأنه لم يعد شريكا لما قبل الواو ، فيما يحمل من معنى إعرابي، لأن الواو التي سبقته ليست هي الواو التي تنص على أن ما بعدها شريك لما قبلها فيما يترتب عليه …))(2).

و يرى الدكتور الجواري أن معنى المفعولية لا يتحقق في المفعول معه و بقية المفاعيل عدا المفعول به(3) ، لذا يرى أن المفعول معه تابع مخالف أو تابع غير مطابق أو تابع ناقص، إذ قال : (( وفي ما يسمى المصاحب أو المفعول معه الذي يعطف على ما قبله عطفا ناقصا لا يعني التشريك في الحكم و إنما يعني مجرد المقارنة و المصاحبة ))(4) .

أما الدكتور  إبراهيم السامرائي ، فيرى أن أجزاء هذا الباب ضعيفة لا تؤلف موضوعا نحويا سليما ؛ فتقدير فعل مشتق من الكون في قولهم ( ما أنت و زيدا) و ( كيف أنت وقصعة من ثريد) و نصب الاسمين بالفعل المضمر ( تكون ) إبعاد لهذا الموضوع عن مادة المفعول معه، و عنده أن المفعول معه مسالة ضعيفة فحيث لا يمكن إجراء العطف في مثل ( سرت وزيدا) لما يقتضيه ذلك من توكيد الضمير المتصل بآخر منفصل يعمدون إلى المعية ، و لا يرى فرقا في قولهم ( سرت أنا و زيد) و( سرت و زيدا ) فالواو هي هي لم تتبدل في الجملتين(5) .

و رأى الدكتور شوقي ضيف أن سبب الاضطراب في هذا الموضوع راجع إلى غموض الضابط الذي وضعه النحاة للمفعول معه و كان السبب في إقحامهم جميع الصور التي تأتي فيها الواو ، سواء أ كانت من باب المفعول معه أم ليست من بابه(6) ؛ لذلك ارتأى انه يجب ((أن لا يعرض في النحو للمفعول معه إلا صيغه الحقيقية التي لا تصلح فيها الواو أن تكون عاطفة و التي تحمل معنى الظرفية الزمانية أو المكانية ، أو بعبارة أدق معنى (مع) فحسب حتى تتصوره الناشئة تصورا سليما)) (1).

11- إلحاق المشتقات  بالفعل : 

قال سيبويه : (( و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ، و بنيت لما مضى ، و لما يكون و لم يقع، و ما هو كائن لم ينقطع . فأما بناء ما مضى فذهب و سمع و مكث ، وحمد . و أما بناء ما لم يقع ، فانه قولك آمرا : اذهب ، و اقتل ، و اضرب ، و مخبرا : يقتل ويذهب ، و يضرب، ويقتل ، ويضرب . و كذلك بناء ما لم ينقطع و هو كائن إذا أخبرت ))(2). فأقسام الفعل عنده ثلاثة : ماض ، ومضارع ، و أمر . و تابعه في ذلك جمهور البصريين(3). 

و أما أقسام الفعل عند الكوفيين و تابعهم الأخفش من البصريين ، فقسمان ماض ومضارع(4) ، و قد زاد الفراء فعلا آخر سماه الفعل الدائم(5). و يعني به اسم الفاعل العامل الدال على المستقبل ، و إذا لم يكن كذلك ، فإنه يدخل في باب الأسماء(6).

و قد تابع الزجاجي الكوفيين في أحد قوليه ، فالأفعال عنده ثلاثة ، فعل ماض ، وفعل مستقبل ، وفعل في الحال يسمى الدائم(7).و قد أخذ بقول الكوفيين أيضا الدكتور المخزومي في عده اسم الفاعل أحد أقسام الفعل آخذا بتسمية الفراء نفسها ( الدائم)(8). 

أما الدكتور السامرائي ، فإنه لم يكتف بإلحاق اسم الفاعل بالمادة الفعلية كما فعل الفراء بل دعا إلى إلحاق المشتقات الأخرى بهذه المادة ، وفي ذلك قال : (( و اهتمامهم بمسألة عمل الفعل في رفعه الفاعل و نصبه المفعول و سائر ما أسموه بـ( الفضلات) حملهم على اعتبار (كذا)(1) المصدر ، و اسم الفاعل ، و اسم المفعول ، و الصفة، واسم التفضيل ، أشباها للفعل، وناحية الشبه هي أن هذه المواد تعمل عمل الفعل . و لم يكترثوا للناحية الزمانية في استعمال هذه المواد ، و كان خيرا لهم لو انهم الحقوا هذه المواد بالمادة الفعلية من حيث إفصاحهم عن الزمان و إبرازه في حدود واضحة )) (2). وقال أيضا في أبنية ( فاعل) ، و(مفعول)، و(المصدر ) : (( و من الحق أن هذه الأبنية من مادة الأفعال ، فهي تدل على أحداث ثم أنها تنصرف إلى زمان محدد معروف يستدل عليه بالقرائن كما هي الحال في الأفعال التي لا يستدل بصيغتها على أزمنتها كما يتبين بالاستقراء ، و إنما يتحصل الزمن فيها مما تشتمل عليه الجملة من قرائن واضحة أو مما يستدل عليه بالإيحاء الخفي )) (3). 

إن إلحاق الدكتور السامرائي هذه المشتقات بالمادة الفعلية لم يرض  الدكتور فاضل الساقي، الذي دعا إلى أفرادها بقسم خاص ، إذ قال : (( إن اضطراب النحاة القدماء في تقسيم الكلم قد سرى إلى بعض ما جاء به الأستاذ السامرائي حين دعا إلى إلحاق المصدر ، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، و اسم التفضيل ، بالمادة الفعلية من حيث إفصاحها عن الزمان، بينما (كذا)(4) الدلائل تشير إلى أن هذه الصيغ تتميز عن ( كذا) (5) الأفعال في سماتها الشكلية ، و معانيها الوظيفية ، و كان الأولى أن يفردها – ما عدا المصدر – في قسم خاص من أقسام الكلم بدلا من إلحاقها بالمادة الفعلية ، ذلك أن دلالة الفعل على الزمن دلالة صرفية و هو مفرد ، ونحوية وهو في السياق ، أما دلالة الصفات عليه فلا تكون إلا نحوية تفهم من السياق بقرائن القول ، أما دلالة المصدر على الزمن فهي التزامية ناتجة من أن المصدر يدل على الحدث و لا يكون حدث إلا في زمن )) (6).

غير أن آراء الدكتور السامرائي في هذه المسالة لاقت قبولا عند حسن منديل، وفي ذلك قال: (( … و هو رأي أؤيده ، لان التحليل الدقيق يدعمه ، إذ لم تعمل هذه الألفاظ في كل أحوالها إنما السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة أولا ، و هو الذي يحدد في الوقت نفسه ماهيتها من حيث الاسمية أو الفعلية أو الحرفية …)) (7).

ويبدو أن مقترح الدكتور السامرائي في إلحاق المشتقات بالمادة الفعلية لم يكن البديل المناسب عما قرره الأقدمون ، إذ لو سلمنا بصحته ، فتحت أي فعل من المادة الفعلية تنضوي هذه المشتقات ؟ كما انه لا مسوغ لإفرادها في قسم خاص على ما أراده الدكتور الساقي ، فما جدوى ذلك ؟ ولا سيما أن هذه المشتقات تعمل حينا ، و تكون غير عاملة حينا آخر. 

12- إضافة المصدر العامل إلى فاعله أو مفعوله 

يعمل المصدر عمل فعله في حالتين : 

الأولى : حين يكون نائبا عن فعله ، نحو : ضربا زيدا ، 

الثانية: حين يكون صالحا لأن يقدر بـ ( أن) والفعل أو (ما ) و الفعل ، سواء أكان مضافا ، نحو : عجبت من ضربك زيدا ، أم كان منونا ، نحو : عجبت من ضرب زيدا . أم كان محلى بـ(ال) ، نحو : عجبت من الضرب زيدا (1).

و إذا أضيف المصدر إلى فاعله جره و يبقى المفعول منصوبا ، نحو : عجبت من شرب زيد العسل ، و نحو: سرني ضرب زيد عمرا . و إذا أضيف إلى مفعوله جره ثم يرفع الفاعل ، نحو : عجبت من شرب العسل زيد (2).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه استحسن إضافة المصدر إلى فاعله لكنه عد إضافته إلى المفعول مع رفعه الفاعل ضعيفا ، و في ذلك قال : (( أن يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول فأمر جار و مقبول ، أما أن يضاف إلى المفعول فيجره ثم يرفع الفاعل ، نحو: ( عجبت من شرب العسل زيد ) ، فهذا قول ضعيف و لم يجر به اللسان الفصيح )) (3).

إن ما لاحظه الدكتور السامرائي قريب مما لاحظه ابن هشام قبله ففي إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، قال ابن هشام : (( و إنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه ، و لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة … و إنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا ، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة )) (4). 

و أن ابن عصفور – قبل ابن هشام – ذهب إلى قلة إضافة المصدر إلى مفعوله مع ذكر فاعله (5).

13- اسم الفاعل 

وهو مصطلح البصريين(1) ، قال سيبويه : (( هذا باب من اسم الفاعل ، الذي جرى مجرى الفعل المضارع…))(2) . وسماه الكوفيون بالفعل الدائم(3) ،و هو أحد أقسام الفعل عندهم(4) .و ذهب مذهبهم هذا من المحدثين الدكتور مهدي المخزومي إذ عد اسم الفاعل أحد أقسام الفعل آخذا التسمية نفسها ( دائم)(5) . 

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه عد اسم الفاعل العامل من مادة الأفعال ، لأنه يرى أنه حدث ينصرف إلى زمن محدد يستدل عليه بالقرائن كما هو الشأن في الأفعال(6) . وقد مر بنا ذلك في غير هذا الموضع(7) . و نقل الدكتور السامرائي قول الفراء في هذا الصدد الذي ذهب إليه في تفسير قوله تعالى:  (  كل نفس ذائقة الموت (  (8) ، قال الفراء : (( و لو نونت في ( ذائقة ) و نصبت ( الموت)كان صوابا . و أكثر ما تختار العرب التنوين و النصب في المستقبل ، فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة ، فأما المستقبل فقولك : أنا صائم يوم الخميس ، إذا كان خميسا مستقبلا ، فإن أخبرت عن صوم يوم خميس ماض ، قلت: أنا صائم يوم  الخميس ، فهذا وجه العمل ))( 9) . و استبعد  الدكتور السامرائي اسم الفاعل غير العامل من المادة الفعلية ، نحو : زيد كاتب ، وزيد عاقل ، فـ ( كاتب) و ( عاقل) يدخلان في باب الاسمية و لا يشعران بالحدث المقترن بزمن ما(10). 

بيد أن الدكتور السامرائي و إن وافق الكوفيين و متابعهم الدكتور المخزومي في عد اسم الفاعل فعلا إلا انه اختلف معهم في تسميته بـ(الدائم ). قال: (( وفي هذا المصطلح اعتباط من ناحية تعيين الدلالات الزمنية المحددة)) (1) ، و قال منتقدا الدكتور المخزومي في تمسكه بهذه التسمية : (( و من الطريف أن المخزومي تمسك بالمصطلح نفسه و هو الدائم )) (2).

و ملاك الأمر عند الدكتور السامرائي أن لفظ ( الدائم) : (( يعني فيما يعنيه المستمر الذي يتطلب فسحة زمنية طويلة ، وليس الأمر كذلك فهو ينصرف إلى الحال و الاستقبال في حالة نصبه للمفعول ، و إلى المضي في حال إضافته )) (3).

ومن هنا جاء انتقاد السامرائي لمفهوم هذا المصطلح عند المخزومي ، و كان الأخير قد ذهب إلى أن (فاعل) (( هو الفعل الدائم الذي لا دلالة له على زمن معين إذا لم يوصل بصلة من مضاف إليه أو مفعول )) (4) ، فهذه المقولة لم تسلم من نقد  الدكتور السامرائي ، إذ قال: (( فهو يقر أن ( فاعل ) بنفسه غير موصول بما بعده من لوازم لا يدل على زمان معين . إذا فما وجه القول بأنه ( دائم) … و من هنا فلا نعلم وجها لالتزام السيد المخزومي بـ (دائم) وأغلب الظن أن هذه التسمية لا تختلف كثيرا عن ( ماض) و (مضارع ) إذ ان كثيرا من (فعل) و ( يفعل) لا يدل على المضي أو الحال أو الاستقبال إلا بقرائن زائدة على هذه الأبنية تزاد في الجملة فتصرف الفعل إلى زمان ما )) (5) ، وقال أيضا : (( و القول بدلالة ( فاعل) على الاستمرار مما انفرد به المخزومي فقد اقتصر السابقون على دلالة ( فاعل) على المستقبل وهو اسم الفاعل المنون العاقل ، نحو : أنا صائم يوم الخميس ، أي سأصوم ، وعلى المضي و هو اسم الفاعل المضاف، نحو : هو قاتل أخيه . أي: قتل )) (6).

غير أن الدكتور السامرائي – وإن خالف الدكتور المخزومي في مقولته المذكورة آنفا- وافقه في جانب آخر منها ، قائلا : (( و قول الدكتور المخزومي : إنه لا دلالة له على زمن معين إذا لم يوصل من مضاف إليه أو مفعول ، صحيح ، ذلك أن فعلية هذه المادة لا تتضح إذا كان مفردا ، نحو : زيد عاقل ، و محمد متواضع . فـ(عاقل) و ( متواضع ) داخلان في باب الاسمية)) (7).

و رد الدكتور السامرائي الأمثلة التي جاء بها الدكتور المخزومي ليدل على استمرارية الحدث في صيغة ( فاعل) المجردة من السوابق و اللواحق ، نحو : زيد قائم ، و عمرو ضاحك (1) ، قائلا : (( و قول المخزومي : زيد قائم ، وعمرو ضاحك ، بدلالة ( فاعل) في كل منهما على التعبير عن استمرار الحدث غير مقبول و ذلك أن ( قائم ) و ( ضاحك) خبران والجملتان اسميتان ، و الجملة الاسمية يدل فيها المسند على الثبوت و إن علاقة المسند إليه به لا تقبل التجدد بخلاف الجملة الفعلية التي يدل فيها المسند على التجدد )) (2) و هذا المعنى متحصل من مقولة الجرجاني التي نقلها  الدكتور السامرائي و أفاد منها . قال الجرجاني : ((إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، و أما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء)) (3).

و مما يلاحظ أن الدكتور السامرائي عد مقولة الجرجاني المذكورة آنفا مادة بلاغية غير صالحة للدرس النحوي في أثناء بحثه موضوع الجملة (4) ، في حين استعمل المقولة نفسها هنا ليدحض بها ما ذهب إليه الدكتور المخزومي في استمرار الزمن في صيغة (فاعل) المجردة.

و رد الدكتور السامرائي أيضا الأمثلة التي ذكرها الدكتور المخزومي ليبرهن على استمرار الحدث في الماضي بلا انقطاع حتى اللحظة الحاضرة نحو : ما زال الجو ملبدا ، و ما انفكت النجوم متلألئة ، و ما فتئ محمد ذاكرا أخاه ، و ما برح القوم ضاحكين (5). فالسامرائي يرى ان الاستمرارية حاصلة من الأفعال (ما زال) ، و ( ما فتئ) ، و (ما انفك)، و(ما برح) وليست من أسماء الفاعلين كما يرى المخزومي(6). 

14- المنادى المفرد العلم 

المــنادى مبني على الضم و موضعه النصب عند البصريين (7) ، قال سيبويه (( اعلم أن النداء ، كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره . و المفرد رفع و هو في موضع اسم منصوب . 

و زعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله و يا أخانا ، و النكرة حين قالوا : يا رجلا صالحا ، حين طال الكلام ، كما نصبوا : هو قبلك ، وهو بعدك . و رفعوا المفرد كما رفعوا قبل و بعد و موضعهما واحد ، و ذلك قولك : يا زيد و يا عمرو. و تركوا التنوين في المفرد كما تركوه في قبل . )) (1).

 وذهب الكوفيون إلى أن المنادى المفرد العلم معرب مرفوع من دون تنوين(2) ، إذ أورد الرضي قول الكسائي: ((المنادى المفرد المعرفة مرفوع لتجرده عن (كذا)(3) العوامل اللفظية ، ولا يعني أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم في المبتدأ ، بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء ، حتى يبنى ، فلا بد فيه من الإعراب ثم إنا لو جررناه لشابه المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذف الياء و لو فتحناه  لشابه غير المنصرف فرفعناه و لم ننونه ليكون فرقا بينه و بين ما رفع بعامل رافع و لا يعترض عليه بالمبتدأ فإن العامل فيه عنده هو الخبر )) (4).

فالبصريون يبنونه على الضم و لكن موضعه النصب على المفعولية ، في حين هو معرب مرفوع من غير تنوين عند الكوفيين . إلا أنه نسب إلى الفراء أنه يرى (( أنه مبني على الضم ، وليس بفاعل و لا مفعول )) (5).

و يرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن رفع المنادى المفرد هو للتخلص من شبهة الإضافة إلى ياء المتكلم ، و فسر حذف تنوينه بأنه معرفة ، و التنوين علامة التنكير ، إذ قال : ((فالمنادى المعين أو المعرف يمنع التنوين لتعيينه ، فإذا بقي للاسم بعد حذف التنوين حكمه و هو النصب ، اشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم ، لأنها تقلب في باب النداء ألفا ؛ تقول : يا غلامي ، و يا غلاما ، و قد تحذف و تبقى الحركة القصيرة مشيرة إليها ، فيقال . يا غلام ويا غلام )) (6). و إلى مثل هذا ذهب الدكتور المخزومي ، إذ قال : ((إن المنادى المفرد – هو ما لم يكن مضافا و لا شبيها بالمضاف – يلازم الضم ، لئلا يشتبه بغيره لو حرك آخره بحركة أخرى، و ذلك ؛ لأن المنادى معرفة ، فلا ينون )) (7).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فإنه أغفل تفسير حركة المنادى المفرد ، لكنه فسر حذف تنوينه،وفيه قال:((إن الاسم باعتماده على جزء سابق وهو(يا) النداء يكون وحدة صوتية ذات طول معين محدود، واقتضت هذه الزيادة السابقة حذف التنوين اللاحق التماسا للمحافظة على هذه الوحدة الصوتية الموسيقية بحيث أن الاسم يسلم له هذا التنوين قبل زيادة (يا)  ))(8). 

ويظن الباحث أن ابتعاد الدكتور السامرائي عن تفسير حركة المنادى المفرد– الذي كان حقه النصب؛ لأنه مفعول– راجع إلى أنه اتخذ من الوصفية منهجا في دراسة النحو؛ لذلك اكتفى بأن المنادى المفرد وجد في الاستعمال اللغوي ملازما لحركة الضم، ولا يرى جدوى بعد ذلك للبحث عن تفسيرات وتأويلات تسوغ انتقال حركة المنادى المفرد ، من النصب إلى الضم.

و فضلا عن كل ذلك ، إن النداء عند السامرائي أسلوب خاص ، و جملته ليست من قبيل الجمل الإسنادية ؛ لذلك نراه لا يرتضي ما يقدره النحاة من فعل محذوف ، نحو ( أدعو ) أو (أنادي) ، و ما شاكل ذلك ؛ لأن ذلك يحيل النداء من الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب الخبري ، فقولنا ( يا زيد) هو غير قولنا (أدعو زيدا ) أو ( أنادي زيدا ) ؛ إذ يدخل الأول ضمن الأسلوب الإنشائي في حين يندرج الثاني ضمن الأسلوب الخبري (1).

15- ترخيم المنادى 

و هو (( حذف أواخر الأسماء المفردة المعرفة في النداء )) (2). و المنادى المرخم إما أن يكون مختوما بهاء التأنيث ، فحينئذ يجوز ترخيمه مطلقا ، سواء أ كان علما أو غير علم ، زائدا على ثلاثة أحرف أو غير زائد ، نحو: ( يا فاطم ، و يا جاري ، و يا شا) في ( فاطمة ، و جارية ، و شاة) . و إما أن يكون علما لمذكر أو مؤنث على شرط أن يكون غير مركب تركيب إضافة و لا إسناد ، و أن يكون زائدا على ثلاثة حروف ، فتقول في ترخيم ( عثمان ، و جعفر ) : ( يا عثم ، و يا جعف ) ، و يجوز ترخيم المركب المزجي ، فتقول في ( معدي كرب ) : ( يا معدي ) بإسقاط العجز . وعندما ينتهي الاسم بحرف أصلي و قبله حرف مد زائد في هذه الحالة يحذف الحرفان معا عند الترخيم بشرط أن يبقى الاسم على ثلاثة أحرف بعد الحذف ، فنقول في ( عثمان ، ومنصور، و مسكين ) : ( يا عثم ، و يا منص ، ويا مسك) ، فلو كان حرف المد غير زائد كألف ( مختار ) ، أو غير لين كقمطر ، أو غير ساكن ، نحو : قنور ، أو غير رابع، نحو : مجيد ، فعندئذ لا بد في ترخيم هذه الأسماء من بقاء حرف المد و الاقتصار على حذف الآخر ، فنقول : يا مختا ، و يا قمط ، و يا قنو ، و يا مجي (3).

 وفي المنادى المرخم لغتان ، إما أن ينوى المحذوف (1) أو لا ، فإن نوي يبقى آخره بعد الحذف على ما كان عليه  قبل الحذف من حركة أو سكون ، فيقال في ( حارث) : ( يا حار) وفي ( أُمامة) : ( يا أُمام) و في (برثن ) : ( يا برث) ، وفي ( ثمود ) : ( يا ثمو ) . و إن لم ينو الحرف المحذوف(2) ، يبقى الاسم كأنه قائم برأسه غير منقوص منه فيعامل معاملة الاسم التام من حيث البناء على الضم ، فيقال في ( حارث) : ( يا حار ) ، وفي (أُمامة) : ( يا أُمام)، وفي ( برثن ) : ( يا برث) ، وفي ( ثمود) : ( يا ثمي ) (3).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى أن (( الذي يدل عليه الاستقراء أن الترخيم يكاد يكون مختصا بالشعر ، و على هذا فهو أمر اقتضته لغة الشعر و ضرورته ، غير أن الحدود و الشروط التي و ضعها النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونه مسألة ثانوية اقتضتها لغة الشعر ، و من ذلك أن الحرف الأخير يحذف و يتبع ذلك حرف اللين قبله – إن كان زائدا رابعا فصاعدا – نحو : عثمان ، ومنصور ، ومسكين ، فتقول : ( يا عثم، و يا منص ، و يا مسك)، فإن كان غير زائد كمختار، أو غير لين كـ(قمطر)، أو غير رابع: كـ( مجيد ) لم يجز حذفه ، فتقول:(يا مختا ، و يا قمط ، و يا مجي) في : مختار ، و قمطر ، و مجيد )) (4)، وقال أيضا : ((هذه الأحوال في ترخيم المنادى تجعل من الموضوع شيئا كبيرا ، و الذي نعرفه أن العربية خلت من ( مجي) أي : مجيد ، و منص، أي : منصور ، و ثمي، أي : ثمود ، وقد رأينا أن ما جاء مرخما ورد في الشعر و هذا يقوي الرأي أن للشعر لغة خاصة بسبب من الوزن والقيود الشعرية الأخرى . و أن مسالة الضرائر الشعرية لهي دليل على أن هذه اللغة خاصة )) (5).

فترخيم المنادى عند  الدكتور السامرائي خاص بلغة الشعر ، و الذي عليه سيبويه أن ترخيم المنادى ضرورة ، و لكن كثرة دوران المنادى في الكلام أجازت الترخيم تخفيفا ، إذ قال: (( و اعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا أن يضطر شاعر ، و إنما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم ، فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين ، و كما حذفوا الياء من قومي ، ونحوه في النداء)) (6). في حين أن ابن الحاجب (ت646هـ) يرى أن ترخيم المنادى جائز في غير ضرورة (1). وإلى ذلك ذهب عدد من النحاة ، إذ رأوا أن ترخيمه جائز في سعة الكلام، لكنه في غير المنادى يعد من قبيل الضرورة الشعرية (2).

و تجدر الإشارة إلى أن أبا البركات الأنباري أورد في كتابه ( الإنصاف ) قراءة ذكر أنها تنسب إلى الإمام علي (عليه السلام) جاء فيها المنادى المفرد العلم مرخما ، قال : (( و قد قرأ بعض السلف ( وَ نَادَوا يَا مَالِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ( (3) ، و ذكر أنها قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) ))(4) . 

إن النظر في لهجاتنا المعاصرة – و إن كانت مستوى خاصا – التي ربما تكون الامتداد الطبيعي للهجات العربية القديمة تجعل الدارس في حيرة ، إذ لا يجد أثرا لترخيم المنادى فيها. و إذا كان المقصود في النداء (( هو المنادى له(5) ، فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطا)) (6) ، فكان من باب أولى أن يحدث ترخيم المنادى في لهجاتنا المعاصرة ، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل – في حد علمي القاصر – على الرغم مما يشهده العالم من تطور في مختلف نواحي الحياة و ما يترتب على ذلك من تسارع في إيقاع الحياة حتى قيل ( عصر السرعة ) ، فنحن لا نقول الآن في ترخيم ( عباس ) : ( يا عبا ) ولا في ترخيم ( حارث) : (يا حار ) مهما اقتضى الأمر من قصر اللفظ و إيجاز العبارة توخيا للسرعة . و معلوم أن حياة العربي في بيئته حياة امتازت ببساطتها و رتابتها موازنة بحياة العربي المعاصرة ، لذلك أقول إن ترخيم المنادى لهو الصق بضرائر الشعر ، و إن وقع في غير الشعر على سبيل القلة ، وفي هذا اتفاق مع ما ذهب إليه السامرائي . 
16- أسماء الأفعال 

تمتاز أسماء الأفعال من الأسماء و الأفعال بصفات ، وتتشابه معها بصفات أخرى ؛ لذلك أطلق عليها النحاة البصريون هذه التسمية (7).وهي على ثلاثة أقسام : 

1- أن تكون بمعنى الماضي، نحو : شتان ، بمعنى افترق ، و هيهات ، بمعنى بعد .

2- تكون بمعنى المضارع، نحو: (أوه) بمعنى أتوجع ، و (وي) بمعنى أعجب وغيرها.

3-  تكون بمعنى الأمر ، وهو الغالب فيها ، نحو : ( مه) بمعنى اكفف، و (صه) بمعنى اسكت ، و (رويد) بمعنى أمهل، و ( بله ) بمعنى اترك، و ( عليك ) بمعنى الزم، و(دونك) بمعنى : خذ و غيرها(1).

و نسب إلى جمهور الكوفيين أنهم قالوا ، إنها أفعال ؛ لأنها تؤدي معاني الأفعال ، ولدلالتها على الحدث و الزمان (2). و أورد السيوطي قول ابن صابر النحوي (3) الذي يرى أن أسماء الأفعال تشكل قسما رابعا من أقسام الكلام العربي و سماها ( الخالفة) (4).

و دعا الدكتور مصطفى جواد إلى ضم أسماء الأفعال المرتجلة إلى الأفعال الجامدة (5). أما أسماء الأفعال المنقولة – من الظرف والجار و المجرور _ فيرى جواد أنها جمل حذفت أفعالها لكثرة الاستعمال ، وفي ذلك قال : (( أما أسماء الأفعال المنقولة، فدعوى نقلها واضحة البطلان و لا يصدق الفكر الثاقب بنقلها لاستحالته فليس في النحو ( مختبر كيمياوي ) نحوي يحيل العبارة إلى غير أعيان كلماتها و ليس في قولهم ( عليك حقك) أي : الزمه، و ( إليك عني ) أي : ابتعد ، و ( دونك الكتاب ) أي : خذه ، إلا مختصر جمل ذوات أفعال محذوفة لكثرة الاستعمال ، وهذه الجمل المنطوق بها إنما هي بقاياها ، فالأصل في ( عليك حقك) (امسك عليك حقك) … والأصل في ( إليك عني) هو ( ابتعد إليك عني ) أي ابتعد من الجهة التي أنت فيها ، و ( دونك الكتاب) … خذ الكتاب دونك ، أي : خذه وهو دونك)) (6). 

و تابع الدكتور المخزومي الكوفيين في عدها أفعالا ، قال : (( هذه الكلمات الشاذة أفعال حقيقية ، كما قال الكوفيون ، و لكنها تخلفت عن سائر الأفعال ، فلم تسلك سبيل الأفعال في تصرفها ، و لا في صياغتها ، ولا في اتصالها باللواحق ، من ضمير وتاء تأنيث )) (7). وسماها بـ ( الأفعال المتخلفة ) (8) ، غير أن الدكتور المخزومي دعا إلى إخراج شيئين من هذا الباب : أولهما صيغة (فعال) نحو : حذار ، لأنها صيغة أخرى لفعل الأمر . و الثاني ، ما كان ظرفا أو جارا و مجرورا (1) ، فيرى أن (( ما كان ظرفا ، أو مضافا إليه بالأداة فليس من الأفعال . و لا من أسماء الأفعال ، و لكنها ظروف ترددت كثيرا في الاستعمال ، فاستغني معها عن ذكر الفعل))(2). و فسر الدكتور المخزومي التنوين الذي في بعض الأفعال الثنائية – كما يسميها – نحو : ( صه ، و مه ، و أف ، و آه) بأنه لتكثير اللفظ و ليس تنوين التنكير ، ودليله تجرد ما زاد بناؤه على حرفين من التنوين ، نحو : هيهات ، و شتان (3).

أما الدكتور إبراهيم السامرائي ، فيرى (( أن هذه المواد الكثيرة لا يمكن أن تحمل كلها مصطلح ( اسم الفعل ) ، ثم إن هذه التسمية بحد ذاتها قائمة على شيء كبير من الاعتباط ذلك أنها ليست أسماء ؛ لأنها تلمح إلى الفعل و ذلك أنها تستعمل أحيانا استعمال الفعل ، كما أنها ليست أفعالا في الوقت نفسه ؛ لأنها تقبل شيئا من لوازم الأسماء كالتنوين )) (4). و يرى أن (وي) ، و ( أف) و ( صه) ، و (مه) ، و ( بله) و غيرها أصوات إنسانية قديمة تعبر عن عاطفة من العواطف أو يقصد بها طلب شيء ، ويستدل على قدمها أن بعضها جاءت ثنائية ، أما ما تحول منها إلى الثلاثي ، فيرى أن العربية أخضعته للاستعمال ليستقيم مع نظائره لان العربية ثلاثية. و لا يرى السامرائي مسوغا لإطلاق تسمية ( اسم الفعل) على هذه الأصوات ؛ لأنها تستخدم استخدام الأفعال(5).

فالسامرائي وافق أستاذه الدكتور مصطفى جواد ، وزميله الدكتور مهدي المخزومي في عد هذه الأصوات أفعالا إلا أن الذي يمكن أن يسجل له تفسيره للمواد الثنائية من هذه الأصوات بأن أصولها ربما تكون أحادية الحرف ، و عبر عن هذا المعنى بقوله : (( إن هذه الثنائيات ربما كانت صوتا واحدا و هو ( الصاد) في (صه) و ( الميم) في ( مه) ، و ما زلنا نستعمل صوت الصاد أو صوت السين للإعراب عن السكوت أو عند طلبه ، أما الهاء ، فهو حرف آخر يحسن السكوت عليه ، ثم لتنتقل الكلمة فيه من صوت بسيط إلى مركب فتكون كلمة ، إذا إن ( صه) حكاية لما يطلب به السكوت . و قد لمح اللغويون هذا فسموا الهاء (هاء السكت) ، و هذه الهاء هي نفسها في ( أوه) لإظهار الألم )) (6). 

و استبعد الدكتور السامرائي الجار و المجرور و الظرف من أسماء الأفعال ، و يرى أنها جمل طلبية حذفت أفعالها لكثرة الاستعمال ، قال : (( و قد أدرجوا في مادة اسم الفعل الجار  والمجرور : ( إليك) بمعنى ( تنح) ، و ( عليك ) بمعنى ( الزم) ، و الظرف ( دونك ) بمعنى (خذ ) . و لا يمكن أن يكون ( إليك) اسم فعل بمعنى (تنح) ، و لا( إليك) ، و ( دونك) ، غير أن هذه المواد استعملت في جمل طلبية فقالوا : ( عليك نفسك ) أي : الزمها ، و ( إليك عني)، أي : تنح ، و ( دونك الكـتاب ) ، أي : خذه ، و حقيقة الأمر في هذه الجملة الطلبية أن فعل الأمر الذي يدل به على الطلب قد استغني عنه لشيوع هذه الألفاظ و هي الجار والمجرور والظرف ، ووقوعها في حيزه فاستغني بها عنه )) (1).

و موقف  الدكتور السامرائي هذا يتوافق مع ما ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد في كون أسماء الأفعال المنقولة جملا ذوات أفعال محذوفة لكثرة الاستعمال، فاصل ( عليك نفسك ) – مثلا- امسك عليك نفسك (2).

إن رأي الدكتور السامرائي هذا يتنافى مع الوصفية التي دعا إليها في دراسة النحو ؛ لما فيه من افتراض ، و تقدير كلام لم ينطق به المتكلم ، فكيف نقول مثلا إن ( عليك نفسك) أصلها: ( امسك عليك نفسك) ، فهل كنا نحن في عقل المتكلم ، لنفترض أنه حذف فعلا ؟

أما ما اعترض به الدكتور السامرائي على النحاة في من إدراجهم الجار والمجرور، والظرف في أسماء الأفعال، فإن الرضي الاسترابادي كان قد أثار بعضا من هذه المسألة ، إذ قال : ((وكان القياس ألا يقال لاسم الفعل الذي هو في الأصل جار و مجرور ، نحو : عليك، وإليك: اسم فعل ، لانا نقول لمثل صه ، و رويد ، إنه اسم بالنظر إلى أصله ، و الجار والمجرور لم يكن اسما إلا انهم طردوا هذا الاسم في كل لفظ منقول إلى معنى الفعل نقلا غير مطرد كالمطرد )) (3) .

فالسامرائي يرى أن أسماء الأفعال (( مواد فعلية قديمة جمدت على هيأة مخصوصة فلم يتصرف فيها تصرف الأفعال على أننا ينبغي أن ننظر إليها افرادا و ذلك لأن لكل طائفة منها بناء خاصا و طريقة في الاستعمال)) (4). وسماها أفعالا خاصة (5) ، و لكنه ادرج تحت هذه التسمية فضلا عن أسماء الأفعال ، أفعالا خاصة أخرى ، نحو ( هرق)، و ( أتخم)، و ( اتهم)، و(تقى)، و ( تخذ)، و ( خنثى) (6).

و يرى أن أسماء الأصوات استعملت استعمال الأفعال ؛ لأنها من مواد المعنى (1) ، وفسر التنوين الذي لحق قسما منها بأنه لنقل الثنائي إلى الثلاثي و ليس للتنكير(2). وهو تفسير المخزومي نفسه الذي مر بنا آنفا . و أكثر النحاة على أن هذا التنوين للتنكير (3) ، في حين يرى الرضي أنه تنوين الإلحاق و المقابلة (4). و يرى السامرائي أن ما كان مصدرا في الأصل، نحو (رويد) ، و ( تيد) بمعنى أمهل يدل على الطلب(5) .وحمل على ذلك ( فعال) ، نحو (نزال) و(تراك) فيرى أنها أحداث استعملت استعمال الأمر فنقلت إلى الفعلية الصريحة(6) . لكنه شكك في قياسية هذه الصيغة إذ قال : (( و ذهبوا إلى قياسية ( فعال) اسم فعل أمر من كل فعل ثلاثي ، و أظن أن السماع في اللغة يغلب القياس و لم يدل الاستقراء على شيوع هذه الصيغة في كلامهم ، و ما أظنهم قالوا : ( خراج ) ، و ( دخال) و نحو هذا )) (7) ، فالسامرائي يؤكد هنا الاستعمال اللغوي ، و هو أحد منطلقات الوصفية التي دعا إليها في دراسة النحو . ومر بنا آنفا اعتراضه على ما أدرجه النحاة من الظرف والجار و المجرور في أسماء الأفعال، و يرى أنها جمل طلبية أدى بها الاستعمال إلى الاستغناء عن فعل الأمر الذي تتعلق به فنابت عنه (8).و يرى السامرائي أيضا أن الاستعمال لا يوحي بالمعنى الفعلي في (شتان) بمعنى افترق ، في نحو : شتان بين محمد و أخيه (9). 


آراؤه في الحروف 

ومن آرائه التي ذكرها في الحروف ما قاله فيما يأتي :

1- ( ما ) الواقعة قبل ( دام )

(ما) التي تسبق ( دام ) مصدرية(1) ظرفية (2).و معنى كونها مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر (3).و معنى كونها ظرفية أنها نائبة عن ظرف الزمان(4) ، كقوله تعالى : (  و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ( (5) ، التقدير : مدة دوامي حيا (6).

و ( ما ) هنا ليست نافية كما هو الحال في ( ما زال ) و أخواتها ؛ لذلك يحتاج المصدر المؤول منها مع الفعل ( دام ) إلى كلام يتقدمه لكي تكون الجملة تامة ، و هذا ما أشار إليه ابن يعيش من قبل ؛ إذ قال : (( أما ما دام من قولك : ما دام زيد جالسا ، فليس (ما ) في أولها حرف نفي على حدها في ما زال و ما برح ، إنما (ما ) ههنا مع الفعل بتأويل المصدر و المراد به الزمان . فإذا قلت : لا أكلمك ما دام زيد قاعدا ، فالمراد دوام قعوده ، أي زمن دوامه … و مما يدل على أن ( ما ) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولا ، فلا يقال : ما دام زيد قائما ، ويكون كلاما تاما ، و لا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفا و ليس كذلك مازال و أخواتها . فإنك تقول : ( ما زال زيد قائما ) و يكون كلاما مفيدا تاما ، و (ما) من قولك ( ما دام ) تقع لازمة لا بد منها و لا يكون الفعل معها إلا ماضيا . و ليس كذلك مازال ، فانه يجوز أن يقع موقع ما غيرها من حروف النفي و يكون الفعل مع النافي ماضيا ومضارعا ، نحو ما زال و لم يزل و لا يزال )) (7).

أما الدكتور السامرائي ، فذهب إلى أن ( ما ) الواقعة قبل ( دام ) ليست مصدرية وإنما هي نافية ، شأنها شأن ( ما ) قبل ( ما برح ) ، و ( ما فتئ) . و هذا مما انفرد به السامرائي – في حدود إطلاعي - ، إذ قال : (( و في العربية من الكلم من الأفعال والأسماء ما لم يرد إلا في حيز منفي ، و هذا يعني أنها لم ترد في جمل و تراكيب موجبة … و أرى أن الفعل ( ما دام ) الذي يفيد الاستمرار و الدوام من هذه الأفعال أيضا ، و على هذا تكون (ما ) للنفي ، وليس كما قال النحاة : إنها مصدرية . أقول : قد يقال : إن الفعل ( دام ) يفيد الدوام ، فهل تنفيه (ما ) ، و الجواب : ان (دام) هي فعل غير الفعل التام ( دام يدوم ) . وأن ( دام ) و قبلها (ما ) تركيب يفيد الاستمرار و الدوام .  و أن ( ما ) قبل (دام ) مثل ( ما برح ) و ( ما فتئ)  )) (1) .

2- لات

قال المستشرق الألماني برجشتراسر : (( و قد اشتقت العــربية من ( لا) أدوات أخرى للنفي، لا توجد في سائر اللغات السامية ، إلا (ليس) فيقابلها في الآرامية : Layt … و مما يشتق من ( لا ) : ( لات) ، و هي نادرة لا تكاد أن توجد إلا في القرآن الكريم ، وبعض الشعر العتيق …)) (2).

وقد اختلف في أصلها ، فالجمهور ذهب إلى أن ( لات) مركبة من ( لا) النافية ، و تاء التأنيث (3) ، وهذه التاء لتأنيث اللفظة كما في ( ثمت و ربت ) ، و حركت للتخلص من التقاء الساكنين (4) ، وربما تكون للمبالغة كما في نحو : علامة و نسابة (5).

وقيل : إن ( لات) كلمة واحدة فعل ماض ، و هؤلاء على مذهبين ، أحدهما : أنها فعل ماض بمعنى ( نقص) ، أي : لات يليت ، كقوله تعالى :  ( لا يَلِتْكُمْ مِنْ أعْمَالِكُمْ شَيْئاً((6) ، و الآخر : أن اصل ( لات) : ( ليس ) بكسر الياء فقلبت الياء ألفا و السين تاء . و قيل : إن أصل ( لات ) : ( لا) النافية ، و التاء الزائدة في أول الحين (7).

أما الدكتور السامرائي ، فيرى أنها مركبة ، ولكن من (لا) و (ايت)، و ليس من (لا) و( تاء التأنيث ) على ما قاله جمهور النحاة ، إذ قال : (( لم يهتد النحويون إلى حقيقة (لات)، و الرأي العلمي الذي نفيده من النحو المقارن ، هو أن (لا) نفي ، و التاء هي شيء من (أيت) كما في العبرانية و الآرامية ، و هو يعني الوجود ، و يقابله (شيء ) في العربية، التي هي المقلوب ( أيش) بمعنى الوجود ، و هو مثل ( ايس ) التي … في (ليس). و لا اذهب بعيدا في شرح هذه المواد ، بل اخلص إلى أن ( لات) مركبة ، مثلها مثل (ليس) ثم اختصت بنفي ( حين ) و ما في معناها ، و من ذلك قولـه تعالى: ( و لات حينَ مَناصٍ  ( (1).

و لا بد أن نقول شيئا آخر هو أن ( حين) قد وردت في بعض لغات العرب القديمة (تحين) و كأن التاء في أولها شيء يفيد التعريف أو التنبيه ، ثم دخلت ( لا ) النافية على (تحين ) في تلك اللغة ، فورثناها على هذه الصورة ( لات حين ) برسم التاء مع ( لا) وفصلها عن ( حين )  )) (2). و قال في موضع آخر : (( و ربما كانت ( لا ايث) فصارت في العربية ( لا أيت) ثم استفادت من النحت فصارت ( لات)  )) (3).

هذا من جانب ، و من جانب آخر يرى السامرائي أن التاء في ( لات ) ليست للتأنيث ، فهي لغة قديمة ، و قد تكون مقتطعة من كلمة أخرى ، و في ذلك قال : (( إن التاء في (لات) لا تكون للتأنيث ؛ لأن تاء التأنيث لم ترد مفتوحة في أي لفظ من الألفاظ ؛ فهي ساكنة في الفعل الماضي ، و متحركة في الاسم بالحركات : الضمة ، و الفتحة ، و الكسرة . و قد تكون هذه التاء قد زيدت جريا على لغة قديمة كالتاء في ( ثمة ) ، و ( ثمت) ، و (ربت ) ، ونحو ذلك ، و قد تكون مقتطعة من كلمة أخرى ثم ركبت مع ( لا ) تركيب ليس )) (4).و قال أيضا: ((لقد حار النحاة العرب في معرفة ( تاء) لات ، فقالوا : إنها للتأنيث . و قالوا أيضا: إنها للمبالغة ، و لعلهم قالوا : إنها تفيد الاثنين لما في الزيادة من معنى المبالغة . و لست أرى أنها للتأنيث كما لا أرى أنها للمبالغة بحجة زيادتها ، و لكني أحس أن  ( لات) ، و(ليس) من مصدر واحد فكلاهما مركب …)) (5).

فـ ( لات ) عند السامرائي أداة نفي و رفض عدها فعلا (6) ، وتابع الجمهور في أنها تعمل عمل ليس (7). أما القول بان التاء جزء من كلمة أخرى ركبت مع ( لا ) ، فهذا ليس بالشيء الجديد ، إذ نسبه ابن هشام إلى أبي عبيدة (ت210هـ)، و ابن الطراوة (1) (ت528هـ) (2) ، و قيل لأبي عبيد (ت 224هـ)(3).

و الباحث يتبنى ما قاله الأستاذ عباس حسن في هذه المسالة ، لما في رأيه من حسم للجدال و ابتعاد عن التفريعات المعقدة، و أوضح عباس حسن رأيه بقوله : (( هذا كلام النحاة … لا يستريح العقل لواحد منها ، و لا إلى أن التاء زيدت على كلمة : ( لا ) ؛ لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتين ( لا ، و لات ) مستقلة ، لم يذكروا أن إحداهما أصل للأخرى ، و لم يكن لهم علم بشيء مما اصطلح عليه النحاة بعدهم ، و بنوا أحكامهم ، فمن الخير ترك الآراء المتشعبة ، و الاقتصار على اعتبار (كذا) (4) ( لات) كلمة واحدة مبنية على الفتح ، معناها : النفي ، و عملها هو عمل ( كان) ، وليس في هذا ما يسيء إلى اللغة في تركيب كلماتها ، و لا ضبط حروفها ، و لا أداء معانيها على الوجه الصحيح المأثور الذي يجب الحرص عليه وحده أشد الحرص ، و لا سيما إذا كان في اتباعه تيسير و مسايرة للعقل ، و الواقع . وقد آن الوقت للتحرر من تلك الآراء الجدلية التي لا حاجة إليها اليوم))(5) .

3- لكنّ

اختلف النحويون في كونها مركبة أو غير مركبة ، فهي غير مركبة عند البصريين (6)، وهي مركبة عند الكوفيين ، و لكن اختلفت أقوالهم في تركيبها ، فذهب الفراء إلى أنها مركبة من ( لكن و أن ) فطرحت الهمزة و حذفت نون  ( لكن ) الساكنة ؛ لالتقاء الساكنين(7) ، و ذهب غيره إلى أنها مركبة من ( لا ، و الكاف الزائدة ، و إن) (8). واستحسن ابن يعيش هذا القول (1). و نسب إلى أن بعض الكوفيين يرى أنها مركبة ، أصلها ( لا ، و كأن ) فحذفت الهمزة و كسرت الكاف عند التركيب (2).

و يرى المستشرق الألماني ( برجشتراسر) أن ( لكن ) : (( مركبة من ( لا) و (كن) المقابلة لـ Ken)) العبرية ، و Ken)) الآرامية ، التي معناها : هكذا ، فمعنى : ( لاكن) : ليس كذا )) (3).

أما الدكتور السامرائي ، فإنه تبنى قول ( برجشتراسر ) – المذكور آنفا – و يرى أن سبب الاختلاف في ( لكن ) و أمثالها راجع إلى عدم إمكانية النحاة العرب من مقارنة العربية بأخواتها الساميات ، إذ قال : (( و لعل السبب في اختلاف رأيهم في هذه المواد يرجع إلى أنهم لم يستكملوا أدوات البحث اللغوي في اللغة العربية و ذلك يقتضيهم النظر في اللغات السامية الأخرى ليستطيعوا أن يقطعوا برأي عملي أصيل . ذلك أن النظر في العبرية يهدي الباحث إلى القول بتركيب هذه المادة من ( لا ) و ( كن) التي تعني في العبرية ( هكذا) . وبهذا قال برجشتراسر …)) (4).

واستحسن السامرائي كذلك ما ذهب إليه بعض الكوفيين من أن ( لكن ) مركبة وأصلها ( إن) زيدت عليها (لا) و (الكاف) ، وهذا ما استحسنه ابن يعيش من قبل – كما مر بنا آنفا– و عبر السامرائي عن ذلك قائلا: (( و قول بعض الكوفيين بتركيبها من ( لا ) و الأحرف الزائدة الأخرى أقرب إلى الصواب و أهدى إلى الطريق الصحيح الذي توصل إليه بالفطنة والنظر السديد )) (5).

4- تكرار ( إلا ) لغير التوكيد

إذا كررت ( إلا) لغير توكيد ، ولم يمكن استثناء بعضها من بعض ، فلا يخلو العامل الذي قبل ( إلا ) إما أن يكون مفرغا ، و إما أن يكون غير مفرغ، فإن كان مفرغا شغل العامل بواحد منها أيا كان متقدما أو متأخرا أو متوسطا ، و نصبت و جوبا على الاستثناء ما عدا ذلك الواحد الذي أثر فيه العامل ، نحو : ( ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ) ، و لا يتعين رفع الأول لكنه أولى ؛ لذلك يصح أن يقال : ( ما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا ) ، كما يصح أن يقال : (( ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر ) . و إن كان العامل غير مفرغ بان اشتغل بما يقتضيه قبل ( إلا) فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإذا تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء ، نحو ( ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد) ، ولا يجوز في أحدها الاتباع ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع . وإن تأخرت المستثنيات على المستثنى منه ، فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب ، فإذا كان موجبا نصبت الجميع على الاستثناء وجوبا ، نحو : ( قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا ) ، و إن كان غير موجب جاز في أحد المستثنيات – أيا كان – البدلية مما قبله – و هو الراجح – أو ينصب – وهو قليل – و يتعين في الباقي من المستثنيات النصب ، نحو : ( ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ) (1).

أما الدكتور السامرائي ، فعنده أن ما جاء بعد ( إلا ) الثانية يكون معطوفا من غير تكرار ( إلا) لغرض الإيجاز البلاغي . و يتضح ذلك من خلال قوله : (( و هذه النماذج النحوية لا يمكن أن تكون في لغة فصيحة بليغة تميل إلى الإيجاز الذي هو حد البلاغة . ألا ترى أن الإيجاز يقتضي أن يقال : قام القوم إلا زيدا و عمرا و بكرا ، و ليس من الإيجاز الذي تتطلبه البلاغة أن يقال : قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا .و ما أغنانا من التعليق على هذه النماذج المفتعلة لو أن النحاة أتوا بشاهد فصيح مليح يؤيدون به هذه القواعد))(2).و هذا الرأي مما انفرد به  الدكتور السامرائي ، في حدود اطلاعي .
5- ( نعم ) و ( بلى )

و هما حرفا جواب (3) ،و بينهما فرق ، إذ يجاب بـ ( نعم ) عن الاستفـهام الموجب ، نحو : أ خرج زيد ؟ فيقال : نعم . في حين يجاب عن الاستفهام المنفي بـ ( بلى ) فتجعله إثباتا (4)، كقوله تعالى : (ألَسْتُ بِربِّكُمْ . قَالُوا بَلى ( (5). قال الرماني : (( و لا يجوز هنا نعم؛ لأنه يصير كفرا ، و ذلك أنه يؤول إلى معنى لست بربنا )) (1).و نسب ابن هشام هذا القول إلى ابن عباس و إلى غيره – أي : لو قالوا نعم لكفروا - (2).

و لاحظ ابن هشام أنه قد يجاب بـ ( بلى ) بعد الاستفهام المجرد كما و قع في بعض أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويرى أن ذلك جاء قليلا فلا يعتد به، قال: ((ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ، ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان انه عليه الصلاة و السلام قال لأصحابه ( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا : بلى)(3) ، وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة ( أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى، قال : فلا إذن ) (4) ، وفيه أيضا أنه قال : ( أنت الذي لقيتني بمكة ؟ فقال له المجيب: بلى) (5). وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك ؛ لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل )) (6).

فابن هشام يرى أن قلة مجيء ( بلى ) بعد الاستفهام المجرد لا يعطينا الحق في تخريج التنزيل الكريم على وفق ذلك ، بمعنى أن هذه الشواهد القليلة تمثل استثناء لقاعدة النحاة العامة ، و هي انه يجاب بـ ( بلى ) بعد الاستفهام المنفي لا المثبت .

أما  الدكتور السامرائي ، فيرى أن وقوع (بلى ) بعد الاستفهام المجرد جاء كثيرا وليس قليلا كما ذكر ابن هشام ، و كذلك جاءت ( نعم ) كثيرا بعد الاستفهام المنفي ؛ لذلك لا ينبغي حملهما على الاستثناء أو الشذوذ و الندرة ، وفي ذلك قال : (( غير أن الذي عده ابن هشام قليلا من الشواهد ، هو كثير و أنا مورد من ذلك ما وصل إليه استقرائي ، و إني لواثق أن شيئا آخر لم يدركه استقرائي )) (7)، و قال أيضا : (( و أما ما خالف هذه القواعد، فكثير ليس لنا أن نحمله على الشذوذ و الاستثناء فنضرب عنه صفحا )) (8). ويرى أن كل ذلك مرده إلى النقص في الاستقراء ، إذ قال : (( لا أريد أن أقول ، كما يقول الفرنسيون : إن الاستثناء يثبت القاعدة ، و لكن و جدت أن النحاة و اللغويين العرب لم يستوفوا استقراء النصوص العربية ، فبنوا قواعدهم على الكثير الفاشي في العربية . غير أنهم لو أحكموا صنعتهم لوجدوا أن بجانب الذي اعتمدوه في ضبط القاعدة شيئا آخر يقرب من هذا الكثير ، و لم يقفوا عليه ، بل وقفوا على شيء منه فعدوه شذوذا )) (1).

و لكي يثبت وجهة نظره تلك ، قام باستقراء ثلاث و عشرين حالة ، تبادلت فيها (بلى) و ( نعم ) الموقع ، إذ أجيب بـ (بلى) عن الاستفهام المثبت في إحدى عشرة حالة منها  ، في حين أجيب عن الاستفهام المنفي بـ ( نعم ) في اثنتي عشرة حالة . و سأكتفي بذكر مثال واحد لكل حالة مما أورده السامرائي ؛ لان الفكرة تسير على المنوال نفسه .

فمما أجيب عنه بـ( بلى ) بعد الاستفهام المثبت ، ما جاء في العقد الفريد ((قال: أ في واحد من هؤلاء أنت؟ قلت : بلى ، ابن سبيل منقطع به …))(2) ، و وضح السامرائي  هذا الجواب بقوله: ((وكان ينبغي أن يكون جواب هذا الاستفهام الموجب بـ( نعم) …)) (3)، ومما أجيب عنه بـ (نعم ) بعد الاستفهام المنفي ، ما جاء في العقد الفريد أيضا (( قال: أو ليس استخلفه على جماعتهم ؟ قلت نعم …)) (4) ، و قال السامرائي بصدد  هذا الجواب : ((و كان ينبغي أن يصدر الجواب … بـ ( بلى ) ؛ لأن الكلام استفهام بالنفي )) (5).

إن مجيء ( بلى ) بعد الاستفهام الموجب ، في هذه الأحاديث النبوية الشريفة المعتبرة، التي ذكرها ابن هشام – و إن جاءت قليلة – تعطي للباحث مسوغا لقبول رأي السامرائي ، و لكن هذا لا يمنع من الاعتراض على الأمثلة النثرية التي استقاها من العقد الفريد و غيره ، إذ ربما تحمل على التطور النحوي ، ولا سيما انها تقع خارج عصر الاحتجاج الذي توافق النحاة على تحديده ؛ مما يؤدي إلى توسيع الزمن الذي يسعى الوصفيون إلى تضييقه إلى أقصى حد ممكن خلال الدراسة  الوصفية ؛ لان اللغة معرضة للتغيير المستمر .

6- التضمين في حروف الجر

قال ابن هشام : (( قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه ، و يسمى ذلك تضمينا)) (6). و مذهب جمهور البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسا ، أما ما يتوهم فيه غير ذلك ، فهو مؤول إما على تضمين الفعل قبله معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف ، و إما على شذوذ النيابة . و ذهب الكوفيون إلى جواز إنابة الحروف بعضها عن بعض و لا يجعلون ذلك شاذا(1). فالفراء – مثلا – قال في قوله تعالى:  ( و لاصلبنكم في جذوع النخل ( (2): (( يصلح (على) في موضع ( في ) و إنما صلحت (في ) لأنه يرفع في الخشبة في طولها فصلحت (في) وصلحت (على) ؛ لأنه يرفع فيها فيصير عليها )) (3). في حين ذهب البصريون إلى أن (في ) في الآية الكريمة (( ليست بمعنى ( على) و لكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء )) (4) ، فالفعل (لاصلبنكم ) : (( تضمن معنى فعل آخر يتعدى بـ ( في) وقد تضمن الفعل هنا … معنى ( حل) و كأن تقدير الكلام : لاصلبنكم حالين في جذوع النخل))(5).

و لاقى رأي الكوفيين قبولا عند ابن هشام ، إذ قال : (( و مذهبهم أقل تعسفا )) (6) ، كما أن رأيهم – هذا – لاقى قبولا عند بعض المحدثين ، منهم الأستاذ عباس حسن(7) ، والدكتور المخزومي (8).و لكثرة ما ورد من النصوص الصحيحة في التضمين ، قال ابن جني (( و وجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ، و لعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتابا ضخما … فإذا مر بك شيء منه فتقبله و انس به ، فإنه فصل من العربية لطيف… )) (9).

أما  الدكتور السامرائي ، فقد فسر التضمين تفسيرا تاريخيا ، إذ قال : (( إن هذه الظاهرة اللغوية لتشير إلى أن اللغة العربية في عصر القرآن ما زالت تحتفظ بمظاهر لغوية تشير إلى المراحل التي انسلخت من عمر هذه اللغة . تلك المراحل التي كان منها عدم استقرار استعمال هذه الأدوات . ثم أنها أخذت طريقها نحو التوحد و الانسجام و الخلوص إلى ما يشبه الاستعمالات الثابتة التي بدأت تتضح في الاستعمال . و من غير شك أن الاستعمال الذي كتبت له السيرورة و الشيوع يصبح علامة من العلامات البارزة المميزة ، غير أنه لا بد أن يتخلف شيء قليل يعرض للمعربين و هو البقية الباقية من المراحل التاريخية السابقة.)) (1).

و فضلا عن ذلك يرى أن التضمين من آثار المنهج المنطقي الدخيل الذي من سماته التعليل و التأويل ، و في ذلك قال : (( لم يسلم منهج الباحثين في علوم العربية من قيود المنطق و آثار الفلسفة … و من أجل هذا ظهرت في علوم العربية قواعد و أحكام لم تكن وليدة الاستقراء الشامل الواسع للغة ، كقولهم مثلا : إن الفعل يأتي لازما و لا يأتي متعديا ، و إن الحرف يأتي لمعنى و لا يأتي لغيره ، و هكذا ، فإذا فطنوا إلى أن هذا الفعل و ذلك الحرف ، قد أتيا على غير ما ذكروا ، فزعوا إلى طريقتهم و منهجهم يؤولون و يعللون ، كان يقدرون محذوفا ، أو يحذفون ما هو مذكور )) (2) ، و يرى أيضا أن خلاف البصريين والكوفيين في هذه المسألة مرده إلى (( أن هؤلاء جميعا لم يستقروا كلام العرب استقراء وافيا ليسجلوا هذه الاستعمالات ، و ليقيدوها بقائليها ، و بالزمن الذي قيلت فيه ، مهتمين بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعمالا دون آخر )) (3).

الخاتمة

تمخضت هذه الدراسة عن عدد من النتائج أهمها :

· هناك آراء متضاربة في تاريخ ولادة السامرائي ، رجح الباحث انه من مواليد (1923م) .

· أولى  الدكتور السامرائي الشاهد القرآني عنايته في أغلب دراساته النحوية ، و دعا غير مرة إلى الإفادة من كتاب الله العزيز لبناء القاعدة النحوية السليمة .

· يرى السامرائي أن على النحاة أن يتخذوا من مادة القراءات مصدرا يجدون فيه شواهدهم سواء أ كانت القراءة من القراءات المشهورة أم لم تكن ، غير أن موقفه من القراءات الشاذة يكاد يحمل على التناقض فنراه يقبلها و يعدها ذات قيمة كبيرة تارة ، ولكنها لم تحظ بالقبول نفسه تارة أخرى .

· عد الشاهد الشعري ضعيفا ، و إن جاء كثيرا ؛ لكونه لغة خاصة ، قد تحمل الشاعر على تنكب بعض القواعد و الإخلال ببعض القوانين ، لكنه على الرغم من موقفه هذا وسع من دائرة استشهاده بالشعر فنراه يستشهد بأشعار البحتري ، و المتنبي ، و الشريف الرضي ، و ابن هانئ لا بل بأشعار المعاصرين ، أمثال شوقي ، و الجواهري .

· و في مجال النثر ، تجاوز أيضا حدود زمن الفصاحة ، لذلك اتسعت دائرة استشهاده حتى شملت الجاحظ ، و ابن عبد ربه .

· أنكر القياس ، و التعليل ؛ لانهما ليسا من طبيعة الدرس اللغوي عنده ، لتأثرهما بالمنهج الكلامي .

· كان ميالا إلى المصطلح البصري ، بيد أن ذلك لم يمنعه من استخدام بعض مصطلحات الكوفيين ، و إن كان على سبيل الندرة .

· لم يكن السامرائي بصريا محضا أو كوفيا محضا ، فهو في مجال الدراسات النحوية شخصية مستقلة تجري وراء الحقيقة العلمية تأخذها من أي وعاء شاءت بغض النظر عن بصريته أو كوفيته .

· رفض تعدد المدارس ، و أنكر إطلاق تسمية ( مدرسة ) على بيئات النحو العربي المختلفة ، إذ لم تسلم حتى البصرة حاضرة النحو العربي التي شهدت بدايات هذا العلم وتطوره من منع حمل هذه التسمية .

· دعا إلى الإفادة من اللغات الخاصة ( اللهجات ) لتتوافر للنحاة الناحية التاريخية في بحثهم اللغوي ، و هذا الموقف ربما يتناقض مع الوصفية التي دعا إليها في دراساته النحوية ، إذ يجب أن تفرد هذه اللهجات الخاصة في دراسات مستقلة و الا يخلط بين مستويات الأداء .

· دعا إلى استخدام المناهج اللغوية الحديثة في دراساته النحوية ، فكان استخدامه للمنهج الوصفي واضحا ، و بدرجة أقل المنهج التاريخي ، ثم المنهج المقارن .

· إن الآراء التي أذاعها في النحو الميسر لم تكن جديدة في أغلبها و إنما هي مستمدة من آراء ابن مضاء القرطبي ، و إبراهيم مصطفى ، و مهدي المخزومي ، و غيرهم ، لذلك جاءت محاولته في تيسير النحو و تجديده هادئة ، إذ لم تكتسب ألقا قويا يجعلها تقف جنبا إلى جنب مع محاولات أخرى سبقته في هذا المجال .

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أولاً : الكتب

· القرآن الكريم .

· إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة ، احمد العلاونة ، الطبعة الأولى، دار القلم – دمشق ، 2001 م.

· ابن جني النحوي ( ت 392 هـ )، فاضل صالح السامرائي، دار النذير – بغداد، 1969م.

· ابن درستويه ( ت 347 هـ ) ، عبد الله الجبوري ، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني – بغداد ، 1974 م.

·  ابن مضاء القرطبي و جهوده النحوية ( ت 592 هـ) ، معاذ السرطاوي ، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي ، عمان  - الأردن 1988 م .

· أبو حيان النحوي ( ت 745 هـ) ، خديجة الحديثي ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة – بغداد 1966 م .

·  أبو زكريا الفراء و مذهبه في النحو و اللغة ( ت 207 هـ ) ، احمد مكي الأنصاري ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية – القاهرة ، 1964 م .

· أبو عثمان المازني و مذاهبه في الصرف و النحو ( ت 249 هـ ) ، رشيد عبد الرحمن العبيدي ، مطبعة سلمان الاعظمي – بغداد ،1969م.

·  الاتجاهات الحديثة في النحو ، مجموعة المحاضرات التي ألقيت في مؤتمر مفتشي اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية ، دار المعارف – مصر ، 1957 م .

· إتحاف فضلاء البشر في قراءات القراء الأربعة عشر ، ابن البناء الدمياطي (ت1117هـ)، صححه و علق عليه : علي محمد الضباع ، مصر ، 1359 هـ .

·  الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ( ت 911 هـ ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل ، الطبعة الأولى ، مكتبة المشهد الحسيني – القاهرة ، 1967 م .

·  إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر - القاهرة،1959 م .

·  أخبار النحويين البصريين ، أبو سعيد السيرافي ( ت 368 هـ)، اعتنى بنشره و تهذيبه: فرينس كرنكو ، المطبعة الكاثوليكية – بيروت ، 1936 م .

· آراء و أحاديث في اللغة و الأدب ، ساطع الحصري ، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين – بيروت ، 1958 م.

· ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ( ت 745 هـ )، تحقيق : مصطفى احمد النماس ، مطبعة المدني – القاهرة 1987 م .

·  ارتقاء السيادة في علم أصول النحو ، يحيى الشاوي المغربي ( ت 1096 هـ )، تحقيق: عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، الطبعة الأولى ، دار الانبار – بغداد ، 1990م.

· أسرار العربية ، أبو البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعيد الأنباري ( ت 577هـ ) ، دراسة و تحقيق : محمد حسين شمس الدين ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت– لبنان 1997 م .

·  أسس علم اللغة ، ماريو باي ، ترجمة : احمد مختار عمر ، جامعة طرابلس – كلية التربية ، 1972 م.

· الأشباه و النظائر في النحو ، السيوطي ( ت 911 هـ ) ، تحقيق : عبد العال سالم مكرم، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، 1985 م.

·  أشتات في اللغة و الأدب ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، 2001 م. 

· الاشتقاق ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ت 321 هـ ) ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة السنة المحمدية – مصر ، 1958 م .

· الأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن سهل السراج ( ت 316 هـ) ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة – بيروت 1987 م .

·  أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث ، محمد عيد ، عالم الكتب – القاهرة ، 1978 م .

·  الأعلام – قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي ، الطبعة الخامسة ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، 1980م.

·  أعلام العراق الحديث ، باقر أمين الورد ، وزارة الثقافة و الفنون – بغداد ، 1978 م .

·  الإغراب في جدل الإعراب ، أبو البركات الأنباري (ت577هـ) ، تحقيق : سعيد الأفغاني، الطبعة الثانية ، دار الفكر – بيروت ، 1971 م.

· الاقتراح في علم أصول النحو ، السيوطي ( ت 911 هـ) ، شرح و تحقيق : احمد سليم الحمصي ، و محمد احمد قاسم ، الطبعة الأولى ، جروس برس ، 1988 م .

·  أقسام الكلام العربي – من حيث الشكل و الوظيفة ، فاضل مصطفى الساقي ، مكتبة الخانجي – القاهرة ، 1977 م .

·  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، أبو البركات الأنباري (ت 577 هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، مطبعة السعادة – مصر ، 1955 م .

·  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين بن هشام الأنصاري ( ت 761هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الندوة الجديدة ، بيروت – لبنان ، 1980م.

· الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب النحوي (  646 هـ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – الجمهورية العراقية ، 1982 م .

· الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ( ت 337 هـ) ، تحقيق : مازن المبارك ، الطبعة الخامسة ، دار النفائس – بيروت ، 1986 م .

·  البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير و التأثر   ، احمد مختار عمر ، الطبعة السادسة ، عالم الكتب – القاهرة ، 1988 م .

·  البحث النحوي عند الأصوليين ، مصطفى جمال الدين ، دار الرشيد – الجمهورية العراقية، 1980 م.

· البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي ( ت 745 هـ) ، مكتبة و مطابع النصر الحديثة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ( د. ت) .

· بحوث لغوية ، احمد مطلوب ، الطبعة الأولى ، دار الفكر – عمان ، 1987 م .

· البخلاء ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 هـ) ، تحقيق : طه الحاجري ، دار المعارف – القاهرة ، 1963 م .

· بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، السيوطي ( ت911 هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبي– القاهرة،1964م. 

· البيان و التبيين ، الجاحظ ( ت 255 هـ) ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الخامسة ، مطبعة المدني – مصر ، 1985م.

· تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، نقله إلى العربية : عبد الحليم النجار ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة – مصر ، ( د.ت) .

·  تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد ، جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي ( ت 672 هـ ) ، حققه و قدم له : محمد كامل بركات ، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر – القاهرة 1968 م .

· تشذيب منهج النحو ، شاكر الجودي ، مطبعة المعارف – بغداد ، 1949 م .

· التطور اللغوي التاريخي، إبراهيم السامرائي، معهد البحوث و الدراسات العربية 1966م.

·  التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر ، ترجمة : رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي – القاهرة ، دار الرفاعي – الرياض ، 1982 م.

·  التعبير الصحيح ، نعمة رحيم العزاوي ، الطبعة الأولى ، طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ، 2001 م .

·  التعريفات ، الشريف الجرجاني ( ت 816 هـ ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده – مصر ، 1938 م .

· تفسير القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ( ت 671 هـ ) ، تحقيق : سالم مصطفى البدري ، الطبعة الأولى ، منشورات دار الكب العلمية ، بيروت –لبنان ، 2000 م .

· التفسير الكبير ، الفخر الرازي ( ت 606 هـ ) ، الطبعة الثالثة ،دار التراث العربي – بيروت ، (  د . ت) .

· تقويم الفكر النحوي ، علي أبو المكارم ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة – بيروت، 1975 م.

· تنمية اللغة العربية في العصر الحديث ، إبراهيم السامرائي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم ، معهد البحوث و الدراسات العربية (1973 م ) .

· التوطئة ، أبو علي الشلوبين ( ت 645 هـ ) ، دراسة و تحقيق : يوسف احمد المطوع ، دار التراث العربي للطباعة و النشر – القاهرة ، 1973 م .

·  تيسير العربية بين القديم و الحديث ، عبد الكريم خليفة ، الطبعة الأولى ، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني ، عمان – الأردن ، 1986م.

· تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا مع نهج تجديده ، شوقي ضيف ، دار المعارف – القاهرة ، 1986 م.

· جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت 310 هـ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، 1988م.

· الجمل ، عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت 471 هـ )، تحقيق : علي حيدر، دار الحكمة – دمشق ، 1972م.

· الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، فاضل صالح السامرائي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر – بغداد ، 1998م.

·  الجمل في النحو ، الزجاجي ( ت 337 هـ) ، تحقيق: توفيق الحمد ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة – بيروت 1984 م.

·  الجنى الداني في حروف المعاني ، حسن بن قاسم المرادي ( ت 749 هـ ) ، تحقيق : طه محسن ، مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر – جامعة الموصل ، 1976 م.

· جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، علاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد الإربلي، قدم له : محمد حسن الموسوي ، منشورات المكتبة الحيدرية – النجف ، ( د.ت) .

·  حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ، أبو محمد بن علي الصبان (ت1206 هـ )، تحقيق : محمود بن الجميل ، الطبعة الأولى، مكتبة الصفا–القاهرة،2002 م.

· الحجة في القراءات السبع ، ابن خالويه ( ت 370 هـ ) ، تحقيق و شرح : عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الثانية ، دار الشروق – بيروت ، 1977 م.

· حديث السنين – سيرة ذاتية ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار البيارق – بيروت، و دار عمار – عمان 1988م.

· حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث ، محمد ضاري حمادي ، دار الرشيد – الجمهورية العراقية 1978م.

·  حروف المعاني ، الزجاجي ( ت 337 هـ) ، تحقيق : علي توفيق الحمد ، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة – بيروت ، 1986 م.

· الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ( ت 521 هـ ) ، تحقيق : سعيد عبد الكريم سعودي ، دار الرشيد للنشر – الجمهورية العراقية 1980 م.

· حنين إلى الكلم الضائع ( ديوان شعر ) ،إبراهيم السامرائي ،الطبعة الأولى ، دار عمار – عمان – الأردن ،1999م.

· خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت 1093 هـ ) ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون ، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر – القاهرة ، 1967 م.

· الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ( ت 392 هـ ) ، تحقيق : محمد علي النجار ، الطبعة الثانية ، دار الهدى للطباعة و النشر ، بيروت – لبنان ( د.ت) .

· دائرة المعارف الإسلامية ، إعداد و تحرير : إبراهيم زكي خورشيد ، و احمد الشنتناوي ، و عبد الحميد يونس ، دار الشعب – القاهرة ، 1969 م.

·  دراسات في علم اللغة – القسم الأول ، كمال محمد بشر، دار المعارف – مصر، 1969م.

· دراسات في اللغة ، إبراهيم السامرائي ، مطبعة العاني – بغداد 1961 م.

· الدراسات اللغوية في العراق ، عبد الجبار القزاز ، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام ، دار الرشيد – الجمهورية العراقية ، 1981 م .

·  الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري ، فاضل صالح السامرائي : مطبعة الإرشاد– بغداد 1971 م.

· دراسات نقدية في النحو العربي ، عبد الرحمن محمد أيوب ، مكتبة الانجلو المصرية ، مطبعة مخيمر – القاهرة ، 1957 م.

· الدرس النحوي في بغداد ، مهدي المخزومي ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، 1975 م.

· دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني (ت471 هـ )، صححه و علق عليه: احمد مصطفى المراغي ، الطبعة الثانية ، المطبعة العربية – مصر، ( د.ت).

·  ديوان أبي الحسن التهامي ، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي – دمشق ، 1964م .

·  ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري ( ت 616 هـ) ، المسمى التبيان في شرح الديوان ، ضبط نصه و صححه : كمال طالب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 1997 م .

· ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف– مصر ، 1964م.

·  ديوان جرير ، دار صادر – بيروت ، 1991 م.

· ديوان زهير بن أبي سلمى ، تحقيق و شرح : كرم البستاني ، دار صادر ، و دار بيروت– بيروت ، 1960م .

· ديوان العباس بن مرداس السلمي ، تحقيق : يحيى الجبوري ، دار الجمهورية – بغداد ، 1968 م.

· ديوان ليلى الأخيلية ، تحقيق : خليل ، و جليل إبراهيم العطية ، دار الجمهورية – بغداد ، 1967 م.

· ديوان الهذليين – القسم الأول ، مطبعة دار الكتب المصرية 1945 م.

· رحلة في المعجم التاريخي ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب – القاهرة،1999م.

· الرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي (ت592هـ) ، تحقيق : شوقي ضيف ، الطبعة الأولى ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر – القاهرة ، 1947 م.

· رسائل في اللغة ، حققها وعلق عليها : إبراهيم السامرائي ، مطبعة الإرشاد – بغداد ، 1964 م.

· شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي (ت769 هـ)، و معه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة العشرون ، دار مصر للطباعة – القاهرة ، 1980 م.

· شرح أبيات سيبويه ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ( ت 338 هـ ) ، تحقيق : زهير غازي زاهد ، الطبعة الأولى ، مطبعة الغري الحديثة – النجف الأشرف ، 1974 م.

· شرح أبيات سيبويه ، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ( ت 385 هـ ) ، تحقيق: محمد علي سلطاني ، مطبعة الحجاز – دمشق ، الطبعة الثانية ، 1976 م.

· شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ) ، نور الدين علي بن محمد الاشموني (ت929هـ ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر ، 1964م.

·  شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك ، خالد بن عبد الله الأزهري (ت905هـ ) تحقيق : محمد باسل السود ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2000م.

· شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور الاشبيلي (ت669 هـ ) ، تحقيق : صاحب أبو جناح، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة و النشر ، الموصل – الجمهورية العراقية ، 1982 م.

· شرح ديوان جرير ، تحقيق : محمد إسماعيل عبد الله الصاوي ، الطبعة الأولى ، مطبعة الصاوي – مصر ، ( 1353 هـ ) .

· شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، صنعه : أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب (ت291هـ)، الدار القومية للطباعة و النشر – القاهرة ، 1964 م.

· شرح ديوان الفرزدق ، تحقيق : عبد الله الصاوي ، المكتبة التجارية – مصر ، 1936 م.

· شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ( ت 686 هـ ) ، تحقيق : يوسف حسن عمر ، مطابع الشروق – بيروت ، ( د.ت) .

·  شرح شذور الذهب ، ابن هشام الأنصاري ( ت 761هـ) ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ( د.ت).

·  شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظ ،  ابن مالك الأندلسي ( ت 672 هـ ) ، تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة العاني – بغداد، 1977 م.

·  شرح قطر الندى و بل الصدى ، ابن هشام الأنصاري ( ت 761 هـ ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، ( د.ت) .

· شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية ، ابن هشام الأنصاري ( ت 761 هـ ) ، دراسة و تحقيق : هادي نهر ، مطبعة الجامعة – بغداد ، ( د.ت ).

· شرح المفصل ، ابن يعيش ( ت 643 هـ ) ، عالم الكتب – بيروت ، ( د.ت ) .

· شرح الوافية نظم الكافية ، ابن الحاجب ( ت 646 هـ ) ، دراسة و تحقيق : موسى بناي علوان العليلي ، مطبعة الآداب – النجف الأشرف ، 1980 م .

· شعراء بغداد – من تأسيسها حتى اليوم ، علي الخاقاني ، مطبعة اسعد – بغداد 1962 م. 

· شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، ابن مالك الأندلسي (ت672هـ)، تحقيق : طه محسن ، دار آفاق عربية للصحافة والنشر ، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية – الجمهورية العراقية ، 1985 م.

· الشواهد و الاستشهاد في النحو ، عبد الجبار علوان النايلة ، الطبعة الأولى، مطبعة الزهراء – بغداد 1976 م .

· الصاحبي ، أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ( ت 395 هـ ) ، تحقيق : السيد احمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه – القاهرة ، ( د.ت ) .

· صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ( ت 256 هـ ) ، تحقيق : مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثالثة ، دار ابن كثير – بيروت ، 1987 م .

· صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت 261 هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ( د. ت ).

· العربية بين أمسها و حاضرها ، إبراهيم السامرائي ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون- الجمهورية العراقية ، 1978 م.

· العربية تواجه العصر، إبراهيم السامرائي  ، منشورات دار الجاحظ – بغداد - الجمهورية العراقية ،1982م . 

· العقد الفريد ، ابن عبد ربه الأندلسي ( ت 328 هـ ) ، تحقيق : محمد التونجي ، الطبعة الأولى ، دار صادر – بيروت ، 2001 م.

· علم اللسانيات الحديثة – نظم التحكم و قواعد البيانات ، عبد القادر عبد الجليل ، الطبعة الأولى ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان – الأردن ، 2002 م.

· علم اللغة العام ، فردينان دي سوسور ، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ، مراجعة النص العربي: مالك المطلبي ، دار آفاق عربية – بغداد ، 1985 م.

· العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الازدي (ت 456 هـ ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة السعادة – مصر ، ( د. ت ).

· فاعول صيغة عربية صحيحه – دراسة و معجم ، عبد الله الجبوري ، مطبعة المجمع العلمي – بغداد ، 2001 م .

· الفرائد الجديدة – تحتوي على نظم الفريدة و شرحها المطالع السعيدة ، و كلاهما للشيخ : عبد الرحمن السيوطي ( ت 911 هـ ) ، و المواهب الحميدة ، للشيخ : عبد الكريم المدرس ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، وزارة الأوقاف – الجمهورية العراقية ، 1977 م .

· الفعل زمانه و أبنيته  ، إبراهيم السامرائي ، مطبعة العاني – بغداد ، 1966 م  .

· الفعل و الزمن ، عصام نور الدين ، الطبعة الثالثة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع – بيروت ، 1984 م.

· فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان ، ترجمه عن الألمانية ، رمضان عبد التواب ، مطابع جامعة الرياض - المملكة العربية السعودية ، 1977 م.

· -فقه اللغة العربية و خصائصها ، أميل بديع يعقوب ، الطبعة الثانية ، دار الكتب للطباعة و النشر – جامعة الموصل ، 1999م.

· فقه اللغة المقارن ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايين – بيروت ، 1983م.

· فلسفة اللغة العربية و تطورها ، جبر ضومط ، مطبعة المقتطف – مصر ، 1929 م.

· الفهرست ، ابن النديم (ت 380 هـ) ، مكتبة خياط ، بيروت – لبنان ، ( د. ت ) .

· الفوائد الضيائية – شرح كافية ابن الحاجب، نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت898هـ)، دراسة و تحقيق : أسامة طه الرفاعي ، مطبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية – الجمهورية العراقية ، 1983 م.

· فوات ما فات من حديث السنين : من السيرة الذاتية ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى، عمان – الأردن ،2002 م.

·  في أصول النحو ، سعيد الأفغاني ، مطابع الروضة النموذجية – حمص ، 1989 م .

· في التحليل اللغوي – منهج وصفي تحليلي ، خليل احمد عمايرة ، الطبعة الأولى ، مكتبة المنار ، الزرقاء – الأردن ، 1987 م.

· في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث ، نعمة رحيم العزاوي ، مطابع الشؤون الثقافية العامة – بغداد ، 1995 م.

· في دائرة النقد اللغوي ، يوسف نمر ذياب ، الطبعة الأولى ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الإعلام – الجمهورية العراقية ، 1988 م.

· في الفكر اللغوي ، محمد فتيح ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي – القاهرة ، 1989 م.

· في النحو العربي قواعد و تطبيق على المنهج العلمي الحديث ، مهدي المخزومي ، الطبعة الثانية ، دار الرائد العربي ، بيروت – لبنان ، 1986 م.

· في النحو العربي نقد و توجيه ، مهدي المخزومي ، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، 1964 م.

· كتاب سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت 180هـ ) ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون ، دار القلم – القاهرة ، 1966م.

· الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ت 538 هـ ) ، طهران ، ( د.ت ).

· كشف المشكل في النحو ، علي بن سليمان الحيدرة اليمني ( ت 599 هـ ) ، تحقيق : هادي عطية مطر ، الطبعة الأولى ، مطبعة الإرشاد – بغداد 1984 م.

· لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت 711 هـ ) ، طبعه مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات و فهارس منوعة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطابع كوستا تسوماس و شركاه – القاهرة ، ( د.ت) .

·  اللغة بين العقل و المغامرة ، مصطفى مندور ، مطبعة أطلس – القاهرة ، 1974 م.

· اللغة بين الفرد و المجتمع ، اوتو جسبرسن ، ترجمة : عبد الرحمن محمد أيوب ، مكتبة الانجلو المصرية ، 1954م.

· اللغة و الحضارة ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت ،1977م.

· اللغة و النحو بين القديم و الحديث ، عباس حسن ، الطبعة الثانية ، دار المعارف – مصر، 1971 م.

· لغتي ، إبراهيم السامرائي ، و آخرون ، الطبعة الخامسة ، مطبعة العاني – بغداد ،  1963 م .

· لمع الأدلة في أصول النحو ، أبو البركات الأنباري (ت577 هـ ) ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، 1971 م.

· اللمع في العربية ، ابن جني ( ت 392 هـ ) ، تحقيق : حامد المؤمن ، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني – بغداد ، 1982 م.

· مباحث لغوية ، إبراهيم السامرائي ، مطبعة الآداب – النجف ، 1971 م .

· المباحث اللغوية في العراق و مشكلة العربية العصرية ، مصطفى جواد ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني - بغداد ، 1965 م.

·  متن الألفية ، ابن مالك الأندلسي ( ت 672 هـ ) ، الطبعة الثانية ، المطبعة الأميرية ، بولاق – مصر ، 1319 هـ .

· مجالس ثعلب ، أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب ( ت 291 هـ ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف – مصر ، 1948 م.

· مجالس العلماء ، الزجاجي ( ت 337 هـ ) ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مطبعة حكومة الكويت – الكويت ، 1962 م.

· المدارس النحوية ، خديجة الحديثي ، مطبعة جامعة بغداد ، 1986 م.

· المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، مصر ، 1976 م.

· المدارس النحوية أسطورة و واقع ، إبراهيم السامرائي، دار الفكر –عمان –الأردن ، 1987 م.

· المدارس النحوية بين التصور و التصديق و السؤال الكبير ، عبد الأمير الورد ، الطبعة الأولى ، المكتبة العصرية – بغداد ، 1997 م.

· مدخل إلى علم اللغة ، محمد حسن عبد العزيز ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2000 م.

· مدرسة البصرة النحوية – نشأتها و تطورها ، عبد الرحمن السيد ، الطبعة الأولى ، مطابع سجل العرب – مصر ، 1968 م.

· مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة و النحو ، مهدي المخزومي ، الطبعة الثالثة ، دار الرائد العربي ، بيروت – لبنان ، 1986 م.

· المرتجل ، عبد الله بن احمد الخشاب ( ت 567 هـ ) ، تحقيق : علي حيدر ، دار الحكمة – دمشق ، 1975 م.

· المزهر في علوم اللغة و أنواعها ، السيوطي ( ت 911 هـ ) ، شرحه وضبطه وصححه: محمد احمد جاد المولى ، و علي محمد البجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه ( د.ت ) .

· المستشرقون و مناهجهم اللغوية ، إسماعيل احمد عمايرة ، الطبعة الأولى ، دار الملاحي للنشر و التوزيع ، اربد – الأردن ، 1988م.

· المستوى اللغوي للفصحى و اللهجات و للنثر و الشعر ، محمد عيد ، عالم الكتب – القاهرة ، ( د.ت ).

· المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي ، محمد بن محمد بن احمد أبو حامد البديري الدمياطي ( ت 1140 هـ ) ، دراسة و تحقيق : هشام سعيد محمود ، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية ، الجمهورية العراقية ، 1983 م.

·  مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية و خططي بغداد الفرد ، وحيد الدين بهاء الدين ، مطبعة النعمان – النجف الأشرف ، (1971 م ) .

· مصطفى جواد و جهوده اللغوية ، محمد عبد المطلب البكاء ، مطابع كويت تايمز ، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام – الجمهورية العراقية ، 1982 م.

· المصطلح النحوي – نشاته و تطوره –حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، عوض حمد القوزي ، الطبعة الأولى ، شركة الطباعة العربية السعودية – الرياض ، 1981 م.

· المطالع السعيدة في شرح الفريدة ، السيوطي ( ت 911هـ ) ، تحقيق : نبهان ياسين حسين ، ساعدت الجامعة المستنصرية على طبعه ، 1977 م.

· مظاهر التطور في اللغة العربية المعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ،1990م.

· معاني الحروف ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني(ت384 هـ) ، تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثالثة، دار الشروق، جده– المملكة العربية السعودية، (د.ت) .

· معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207 هـ) ، تحقيق: احمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية– القاهرة،1955م.

· معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي ، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، 1986-1987م.

· معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات و أشهر القراء ، إعداد : عبد العال سالم مكرم ، و احمد مختار عمر ، الطبعة الأولى ، الكويت ، 1982 م.

· مع نهج البلاغة – دراسة و معجم ، ابراهيم السامرائي ، الطبعة الاولى ، دار الفكر – عمان ، 1987م.

· مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ، ابن هشام الأنصاري ( ت 761 هـ ) ، تحقيق : مازن المبارك ، و محمد علي حمد الله ، راجعه : سعيد الأفغاني ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الصادق – طهران ، 1378هـ .

· المفتاح لتعريب النحو ، محمد الكسار ، مطبعة الآداب و العلوم – دمشق ، 1976 م.

· المفصل في علم العربية ، الزمخشري ( ت 538 هـ ) ، وبذيله كتاب المفصل في شرح أبيات المفصل ، محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي ، الطبعة الثانية ، دار الجيل– لبنان ( د. ت) .

· المقتصد في شرح الإيضاح ، عبد القاهر الجرجاني ( ت 471هـ ) ، تحقيق : كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة و الإعلام – الجمهورية العراقية ، 1982م.

· المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت 285 هـ ) ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب – بيروت ، ( د. ت ) .

· مقدمة في تاريخ العربية ، إبراهيم السامرائي ، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام – الجمهورية العراقية ، 1979م.

· مقدمة في النحو، خلف الأحمر ( ت 180 هـ ) ، تحقيق : عز الدين التنوخي ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ، مطبعة الترقي – وزارة الثقافة الإرشاد القومي ، ( د. ت).

· المقرب ، ابن عصفور ( ت 669 هـ ) ، تحقيق : احمد عبد الستار الجواري ، و عبد الله الجبوري ، مطبعة العاني – بغداد ، 1986 م.

· من أساليب القران ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الثانية ، دار الفرقان – عمان ، ومؤسسة الرسالة – بيروت ، 1987 م .

· من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الانجلو المصرية – القاهرة ، 1966م.

· مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي ، مطبعة المجمع العلمي – بغداد ، 2001 م.

· مناهج تجديد في النحو والبلاغة و التفسير و الأدب ، أمين الخولي ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، شركة مطابع الطناني – القاهرة ، 1961 م.

· من سعة العربية ، إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار الجيل – بيروت ، 1994م.

· منهج البحث اللغوي،محمود سليمان ياقوت، الطبعة الأولى،دار المعرفة الجامعية،2000م.

· منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث ، علي زوين ، الطبعة الأولى ، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ، 1986 م.

· من وحي القرآن ،إبراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة المطبوعات العربية – بيروت ، 1981م.

· الموجز في النحو ، ابن السراج ( ت 316 هـ ) ، تحقيق : مصطفى الشويمي ، و بن سالم دامرجي ، مطابع بدران و شركاه ، بيروت – لبنان ، 1965 م.

· الموفي في النحو الكوفي ، صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي ( ت 1349 هـ ) ، مطبوعات المجمع العلمي – دمشق ، ( د. ت ) .

· نحو التيسير ، احمد عبد الستار الجواري ، مطبعة سلمان الاعظمي – بغداد ، 1962 م.

· النحو العربي في مواجهة العصر ، إبراهيم السامرائي ،الطبعة الأولى ، دار الجيل - بيروت  ،1995 

· النحو العربي نقد و بناء ، ، إبراهيم السامرائي ،الطبعة الأولى ، دار عمار – عمان، ودار البيارق - بيروت ، 1997 م .

· النحو العربي و الدرس الحديث – بحث في المنهج ، عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية ، 1988م.

· نحو القران، احمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي– بغداد ،1974م.

· النحو الوافي ، عباس حسن ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف – مصر ، 1975 م.

· النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم ، محمد صلاح الدين مصطفى ، مؤسسة علي جراح الصباح – الكويت و دار غريب للطباعة – القاهرة ، ( د. ت) .

· النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ( ت 833هـ ) ، اشرف على تصحيحه ومراجعته : علي محمد الضباع ، مطبعة مصطفى محمد – مصر ، ( د. ت) .

· نظرات في اللغة ، محمد مصطفى رضوان ، الطبعة الأولى ، مطابع دار الحقيقة – بنغازي، 1976 م.

· نظرات في اللغة و النحو ، طه الراوي ، الطبعة الأولى ، منشورات المكتبة الأهلية – بيروت ، 1962 

·  النقائض – نقائض جرير و الفرزدق ، معمر بن المثنى (ت 209 هـ)، باعتناء المستشرق الإنكليزي : بيفان ، مطبعة بريل – ليدن ، 1905م.

· نهج البلاغة ، الإمام علي بن أبي طالب ( ع) ، ( ت 40هـ ) ، شرح محمد عبده ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت – لبنان (د.ت).

· النوادر في اللغة ، أبو زيد الأنصاري ( ت215 هـ ) ، تحقيق : سعيد الخوري الشرتوني، المطبعة الكاثوليكية – بيروت ، 1894 م.

· همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، السيوطي (ت911هـ ) ، عني بتصحيحه: محمد بدر الدين النعساني ، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت – لبنان (د.ت).

· الواضح في علم العربية ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ( ت 379 هـ ) ، تحقيق : أمين علي السيد ، دار المعارف – مصر ، 1975 م.

ثانياً : الدوريات

· إلغاء نظرية العامل في النحو و التيسير في كتاب ( لغتي ) ، محمود الجومرد ، المعلم الجديد ، المجلد 25 ، الجزء 2 ، نيسان ، مايس ، حزيران ، 1962 م.

· أ لنا مدارس نحوية ؟ ، نعمة رحيم العزاوي ، جريدة الجمهورية ، العدد 7599، 12 تموز ، 1990م 

· تيسير العربية على المتعلمين ، طه الراوي ، مجلة عالم الغد ، العدد 2 ، السنة الأولى ، 1944م.

·  الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، نعمة رحيم العزاوي ، مجلة المورد، المجلد 10 ، العددان 3-4 ، 1981 م.

· جهود الدكتور الجواري في تجديد النحو وتيسيره ، نعمة رحيم العزاوي ، مجلة الضاد الجزء 2 ، كانون الثاني ، 1989 م.

· رحيل آخر الفيلولوجيين العرب ، حيدر سعيد ، مجلة آفاق عربية ، العددان 5-6 ، آيار حزيران ، 2001 م.

· في المدارس النحوية ، محمد حسين آل ياسين ، مجلة المورد ، المجلد 3 ، العدد 4 ، 1974 م.

·  في النحو العربي ، إبراهيم السامرائي ، مجلة أبحاث اليرموك ، منشورات جامعة اليرموك ، المجلد 12 ، العدد 1 ، 1994م.

· كلمات في مقترحات تيسير النحو ، إبراهيم السامرائي، مجلة المعلم الجديد، العددان 4-5، السنة التاسعة ، 1945 م.

·  مشاكلة اللفظ و النظر الى المعنى ، ابراهيم السامرائي ، مجلة الضاد ، تصدرها الهيأة العليا للعناية باللغة العربية في الجمهورية العراقية ، الجزء 1 ، شباط ، 1988م.

· المصطلح الكوفي ، محيي الدين توفيق إبراهيم ، مجلة التربية و العلم ، تصدرها كلية التربية – جامعة الموصل ، العدد 1 ، 1979 م.

· مقدمة في النحو العربي ، إبراهيم السامرائي ، مجلة البلاغ ، تصدرها الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية ، الكاظمية ، العدد 1 ، 1966 م.

· من اللغة التاريخية ، إبراهيم السامرائي ، مجلة الجامعة المستنصرية ، تصدرها رئاسة الجامعة ، العدد 4 ، السنة الرابعة ، 1974م.

· النحو التاريخي بين النقض والبناء، إبراهيم السامرائي ، مجلة الأستاذ ، المجلد 15، 1967 م.

· النحو الكوفي و فائدته في تيسير قواعد اللغة العربية ، مصطفى جواد ، مجلة المعلم الجديد ، الجزء 1 ، المجلد 13 ، 1950 م.

· نظرة في أساس البلاغة للزمخشري ، عبد الله الجبوري ، مجلة كلية المعلمين ، الجامعة المستنصرية ، العدد 9 ، السنة الثالثة ، 1997 م.

· هل من نحو جديد ، إبراهيم السامرائي ، المجلة العربية للدراسات اللغوية ، تصدرها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم – جامعة الدول العربية ، المجلد 3 ، العدد 1 ، أغسطس ، 1984 م. 

ثالثاً : الرسائل الجامعية و الأطاريح

1- إبراهيم السامرائي و جهوده في اللغة و التحقيق ، علي حسن السراي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب – جامعة القادسية ، 2003 م.

2- الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة ، حسن منديل حسن ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب – الجامعة المستنصرية ، 1996 م.

3- كتاب الإنصاف و الخلاف النحوي بين المذهبين ، محمد خير الحلواني ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1970 م.

4- المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ، نوزاد حسن احمد ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب –جامعة بغداد ، 1991 م.

5- المنهج الوصفي في النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، حقي إسماعيل إبراهيم ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب – الجامعة المستنصرية ، 1997م.

رابعاً : الملفات

الملف الشخصي للدكتور إبراهيم السامرائي في ذاتية ، كلية الآداب – جامعة بغداد .
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Abstract

Preface

In the Name of Allah Most Gracious Most Merciful

Thanks be to Allah The God of The Worlds, and His pray and greetings be upon His faithful prophet Mohammed and his own relatives and his noble friends and those who called for his massage till the doomsday. Then: -

Ibraheem Al-Samara’i is one of the well-known personalities of our Arabic Language in our modern Age, he saw what had occupied his senses, so he devoted himself to serve it, to dive deep to reveal its secrets.So he enriched our Arabic library with huge serious studies, throughout his carrier which extended for about half a century in it he divided his efforts widely into linguistic & grammatical studies; previews investigations, translations, literary writing.

Thus, I have seen that on my sincere duty for this respectful scholar that I search humbly one of these aspects, which is: the grammatical studies, as his efforts in linguistics and preview investigations were studied in Al-Qadisiyh University.

I had arranged this research at three chapters, preceded by a preface and followed by a conclusion. The preface included a glance on Al-Samra’i's life, its big events, in addition to published and unpublished scientific woks.

The first chapter studies (His grammatical trend). It was divided into four sections, (the first) deals with his attitude of hearing and measuring ; (the second) deals with his attitude of the terminology of Barians and Kufians ; (the third) deals with his attitude of the controversy cases between Basrains and Kufians . The fourth deals with his attitude of the grammatical schools and their nomination.

The second chapter studies Al-Samara’i’s attitude of simplifying grammar and the modern linguistic curriculums, it includes to sections, (the first) deals with his attitude to make grammar new and simple; (the second) deals the second is about his attitude of the new linguistic curriculums.

(The third) chapter shows Al-Samarai’s grammatical opinions, it consists of three sections: - 

The first: (His opinion bout verbs and its conditions).

The second: (His opinion about nouns and what is related to).

The third: (His opinion about letters and articles).

These chapters were followed with a conclusion that summarizes the most important results that revealed by this study, and followed by an index of references that were used in this paper. Then, it was ended with an abstract in English. 

I am not going far if I say that there was difficulties faced me in my work, the big one was that some of Al-Samara’i’s books have not reached Iraq yet. This demanded me to make great efforts to get them to drive the paper from to present this image that I don’t claim perfection in, because perfection connected God alone. But I attempt to pay attention for who modified its errors, or fills its gap, so God rewarded him for that.

Finally, I request God for good in order to serve Al-Quran Language forgive our guilt, pen’s error, and thanks for God master of all people. 

The conclusion: 

This paper had produced many results, the most important are:

1- There is contradicted information about Al-Samara’i‘s birth date, so the researcher to consider his birth date was (1923).

2- Dr. Al-Samara’i had directed his interesting to Al-Quran evidence at most his grammatical studies and he invited more than one time to gain advantage from the holy book Al-Quran for constructing correct grammatical principle.

3- He believed that grammarians must consider topics of reading as source of their evidence if it was famous one or not, but his attitude from irregular readings characteristic by contradiction. He accepts it on one hand and describes it by high appreciation but he refuse it on the other hand.

4- Poetic quotation is weak factor, although it repeated many time as special language which force poet on change some bases an contradiction dysfunction with some laws, but he extend his quotation cycle by poetry. So he cited by Al-Bohtori , al- Mutanbi , Al-Shareef Al-Radhi and Ibn Hani poems in ddition to contemprery poems as Shawqi and Al- Jawahri .

5- In prose of field, he transcend eloquence limitation, so that quotation cycle extended to involve Al-Jahidh and Ibn Abid Rabh.

6- He denied the measurement and justification because of being unconnected with linguistic study nature that affected by speech approach.

Hussein Ali Farhan
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(1) - ينظر : ( الملف الشخصي ) للدكتور إبراهيم السامرائي في كلية الآداب – جامعة بغداد .


(2) - ينظر : إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 22 ، و مقدمة في تاريخ العربية : الغلاف الخارجي .


(3) - هناك اضطراب في تحديد ولادة السامرائي فعند اطلاعي على ملفه الشخصي في كلية الآداب _ جامعة بغداد ، و جدت أربعة تواريخ مختلفة لولادته هي : أ- (1916م ) ، ب- (1922م) ، ت- (1923م)،


 ث-(1925م ) .


وقد أضاف علي الخاقاني تاريخا خامسا هو(1920 م ) ، ينظر : شعراء بغداد 1 / 13 ، و الراجح عندي انه من مواليد (1923م) ؛ لاعتماد احمد العلاونة على هذا التأريخ و كان العلاونة على اتصال مباشر بالسامرائي عندما ألف كتابه (إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة)، فضلا عن أن (علي حسن السراي)،اعتمد على هذا التاريخ أيضا مستندا إلى قول أحد أفراد أسرة السامرائي. ينظر: إبراهيم السامرائي و جهوده في اللغة والتحقيق (رسالة ماجستير– جامعة القادسية)8.


(4) - ينظر : حديث السنين 9 .


5) - ذكر ( علي حسن السراي ) في رسالته للماجستير الموسومة بـ( إبراهيم السامرائي و جهوده في اللغة والتحقيق ) ص7 ، إن والد السامرائي توفي سنة ( 1934م ) و هذا وهم منه ؛ لان السامرائي نفسه ذكر في سيرته الذاتية ( حديث السنين ):31 ، انه رزئ بوالده عند ختمه القرآن في (الكتاب) ، أي سنة 1931 م .


(6) - ينظر : حديث السنين 10 ، 12 ، 31 .


(1) - ينظر : حديث السنين 12.


(2) - ينظر : المصدر نفسه  31.


(3) - ينظر : المصدر نفسه 31 ، 70 ، و شعراء بغداد 1 / 13 .


(4) - ينظر : حديث السنين 72 ، و أعلام العراق الحديث 28.


(5) - ينظر : حديث السنين 72.


(6) - ينظر : المصدر نفسه  121، و الملف الشخصي.


(7) - كان الموضوع هو ( الجموع في القرآن ، و كيف عوملت في بناء الجملة القرآنية مستعينا بما ورد من صيغ الجموع في اللغات السامية ) و لكن العنوان بدل إلى صيغة اكثر إيجازا على نحو ما هي مذكورة آنفا ، ينظر:حديث السنين 215-216.


(8) - لم يعط جان كانتينو الإشراف الرسمي؛ لأنه لم يكن من أساتذة السوربون ، ينظر: حديث السنين 214.


(9) - ينظر : حديث السنين 150 – 151 ، 214 ، 216 – 217 ، 252 ، 261 ، 267 .


(1) - ينظر : ملفه الشخصي .


(2) - ينظر : حديث السنين 267 .


(3) - ينظر : ملفه الشخصي


(4) - ينظر : حديث السنين 346 .


(5) - ينظر : ملفه الشخصي .


(6) - ينظر : إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 42. 


(7) - ينظر : فوات ما فات من حديث السنين 136 – 137 .


(1) - ينظر: حديث السنين91 .


(2) - ينظر : المصدر نفسه 101.


(3) - ينظر : المصدر نفسه 102 –103 .


(4)  - ينظر : المصدر نفسه  110-111 ، 114 ، 119 .


(5) - ينظر : المصدر نفسه  159


(6) - ينظر : المصدر نفسه  214 .


(7) - ينظر : المصدر نفسه  308 .


(8) - ينظر : ابن درستويه (المقدمة ) 7 .


(9) - ينظر : إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 30 –32.


(1) - ينظر : حديث السنين 341.


(2) - ينظر : المصدر نفسه 342.


(3) - ينظر : المصدر نفسه 330 .


(4) - ينظر : المصدر نفسه 331-332.


(5) - ينظر : ملفه الشخصي .


(1) - ينظر : حديث السنين 342-343.


(2) – المصدر نفسه 343.


(1) - شعراء بغداد 1 / 13 .


(2) - إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 36.


(3) – حنين إلى الكلم الضائع 29 – 31.


(1) - ينظر: إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة 185 ، و فاعول صيغة عربية صحيحة9، و رحيل اخر الفيلولوجيين العرب ( مقال ) 105.


(2) - ينظر : إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 185.


(1) - لم تخلُ هذه الكتب من المباحث اللغوية و لكن مباحث النحو غلبت عليها ، و أود أن أشير إلى أنني رتبت أثاره ترتيبا زمنيا عدا كتبه المترجمة ، و كتبه المخطوطة إذ رتبتها ترتيبا هجائيا لعدم توافر سنة طبعها في الأعم الأغلب.


(1) - اعتمدت بشكل كبير في هذه المعلومات ، و المعلومات التي ستذكر عن الكتب التي حققها ، و الكتب التي ترجمها ، و كتبه التي ما تزال مخطوطة ، على ثلاثة مصادر هي : 


حنين إلى الكلم الضائع ( ديوان شعر ) ، إذ ختم هذا الديوان بقائمة مؤلفات السامرائي ، ينظر من هذا     الديوان : 766- 770 .


إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة ، ينظر منه 49 – 184 .


إبراهيم السامرائي و جهوده في اللغة و التحقيق ( رسالة ماجستير مخطوطة – جامعة القادسية ) ،  ينظر : الفصل الأول منها 25- 144.


كما أود أن أشير إلى انني اقتصرت على ذكر كتبه اللغوية و الأدبية ، و لم اذكر البحوث والمقالات التي تتعلق بهما ؛ لأنها كثيرة جدا ، كما أن أكثرها أعيد نشره ضمن هذه الكتب ، فضلا عن أن ( علي حسن السراي ) افرد لها مبحثا خاصا في رسالته للماجستير ، ينظر : إبراهيم السامرائي وجهوده في اللغة و التحقيق 132-138 .


(2) - أعيد طبعه بعنوان ( فقه اللغة المقارن ) سنة ( 1968 م ) . من دون أن يشير إلى ذلك .


(1) - وضع هذا الكتاب و الكتاب الذي بعده في نهاية القائمة ؛ لأنهما خاليان من تاريخ الطبع .


(1) – ينظر : حنين إلى الكلم الضائع 768-769 ، و إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير و الباحث الحجة 51-52 .


(1) - ينظر : حنين إلى الكلم الضائع 769 .


(2) - ينظر : إبراهيم السامرائي و جهوده في اللغة و التحقيق ( رسالة ماجستير ) 131.


(2) – الصواب : ( ما أعارته الفارسية ).


(1) - الاغراب في جدل الاعراب 45.


(2) - الاقتراح في علم أصول النحو 36 . و ينظر : ارتقاء السيادة في علم أصول النحو 47.


(3) - في أصول النحو 28 .


(1) – التفسير الكبير 9/55.


(2) - من وحي القرآن 86.


(3) - رحلة مع المعجم التاريخي 289 .


(4) - من أساليب القرآن 117 .


(5) - هود 27 .


(6) – البقرة 243.


(2) – هود 17 .


(3) -  من أساليب القرآن 76-77.


(4) – الصافات 56.


(5) – النساء 65 .


(6) – الأنعام 109 .


(7) – النمل 49 .


(8) – التوبة 56 .


(9) - من أساليب القرآن 55- 56.


(1) - الفعل زمانه و أبنيته  75 ، و ينظر : تنمية اللغة العربية 250 .


(2) – ينظر : النحو العربي نقد و بناء 122. و هما :


الأولى : أن يكون التابع مفردا ، معرفة معربا و المتبوع منادى نحو : (( يا غلام يعمرا )).


الثانية : أن يكون التابع خاليا من ( ال) و المتبوع بـ ( ال) و قد أضيفت إليه صفة بال ، نحو : (( أنا الضارب الرجل زيد)) فيتعين كون ( زيد ) عطف بيان …. .


(3) –النور 35.


(4) – إبراهيم 16.


(5) - النحو العربي نقد و بناء 123.


(6) -  ينظر : على سبيل المثال المواضع الآتية من مؤلفاته :


دراسات في اللغة : 44.


رحلة في المعجم التاريخي : 320.


الفعل زمانه و أبنيته  : 32، 74 ، 86.


من أساليب القرآن : 59 ، 64، 65، 70، 71 ، 80 ، 81 ، 95.


من وحي القرآن : 70 ، 87، 88، 89.


النحو العربي نقد و بناء : 96- 97 ، 123 ، 197.








(1) - الإتقان في علوم القرآن 1 / 222.


(2) – النشر في القراءات العشر 1/9.


(3) – المصدر نفسه  1/ 10 –11 .


(4) - الاقتراح في علم أصول النحو 37.


(5) - الصواب : ( يعدونها ).


(6) - أبو حيان النحوي 417- 418.


(1 - النحو العربي نقد و بناء 130 –131.


(2) – قرأ بها ابن عامر ، ينظر : إتحاف فضلاء البشر 217 ، و قراءة حفص عن عاصم هي قولـه تعالى : ( و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم  ( الأنعام 137.


(3) - الفعل زمانه و أبنيته  38 .


(4) – التطور اللغوي التاريخي 79.


(5) - المصدر نفسه  83.


(1) - ينظر : شرح الرضي على الكافية 3/ 351 ، و معجم القراءات القرآنية 3 / 170 ، ولم أتوصل إلى معرفة قارئ هذه القراءة فيما تيسر لي من كتب القراءات و كتب التفسير و قراءة حفص عن عاصم بنونين مكسورتين في قوله تعالى :  ( أتعدانني أن اخرج ( الأحقاف 17.


(2) - دراسات في اللغة 75.


(3) – البقرة 55.


(4) - قرأ بها : علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، ينظر : الكشاف 1 / 142، و قرأ بها أيضا عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان و ابن عباس ، رضي الله عنهم ، ينظر : تفسير القرطبي 1/ 275 ، والبحر المحيط 1 / 212.


(5) - من وحي القرآن 41.


(6) - الأنبياء 35 ،  و آل عمران 185 ، و العنكبوت 57 .


(7) – ينظر : معاني القرآن 2/ 282.


(8) - الفعل زمانه و أبنيته 38.


(1) - قرا بها ابن محيصن ، ينظر : إتحاف فضلاء البشر 134.


(2) - النحو العربي نقد و بناء 112- 113 .


(3) – الصواب : ( أبدا)


(4) - البيان و التبيين : 2 / 17-18.


(5) - خزانة الأدب 1/10.


(6) – المصدر نفسه 1/10 .


(1) – خزانة الأدب 1/9.


(2) - مدرسة الكوفة 58 .


(3) - رحلة في المعجم التاريخي 304. 


(4) - ينظر : من سعة العربية 28 – 46. و مما يلفت النظر أن السامرائي تحدث عن ( فوائد لغة الحديث الشريف) في كتابه المشار إليه ، بيد أنه أدخل ما أثر عن الصحابة في لغة الحديث النبوي الشريف.


(5) - صحيح البخاري  1/4 .


(6) – من سعة العربية 28.


(7) - شواهد التوضيح و التصحيح 62.


(1) - صحيح البخاري  1/261.


(2) - قرا بها مجاهد ، ينظر : البحر المحيط 2 / 213 ، و قراءة حفص عن عاصم بفتح الميم ، هي قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة (  ، البقرة 233 .


(3) - شواهد التوضيح و التصحيح 235 .


(4) - من سعة العربية 45 .


(5) – صحيح البخاري 3/ 1178. و أشير إلى أن الاستشهاد بهذا الحديث بطل لان له تكملة تمامها: ( إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم …)


(6) – الفعل زمانه و أبنيته 218 – 219.


(1) - الصاحبي 467 .


(2) - ينظر : العمدة 1 / 30 .


(3) – الصواب : ( نواس) .


(4) - خزانة الأدب 1/ 5-6 ، و ينظر : العمدة 1 / 113 ، و المزهر 2 / 489 .


(5) - ينظر : خزانة الأدب 1/ 6.


(6) - ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو54.


(7) - ينظر : الكشاف 1 / 220 ، و نظرة في أساس البلاغة للزمخشري ( بحث ) 36.


(1) – ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو 55 .  


(2) - النحو العربي نقد و بناء 83 –84 ، و ينظر : مباحث لغوية 44-45 .  


(3) - النحو العربي نقد و بناء 125 .


(4) - سراة بني بكر تسامى 	على كان المسومة العراب


(5) - النحو العربي نقد و بناء 87 ، و ينظر : النحو العربي بين النقض و البناء (بحث) 82.


(6) – ينظر : من أساليب القرآن 53.


(7) – ينظر : المصدر نفسه  53 ، 54 ، 84 ، من معجم المتنبي 82.


(8) – ينظر : من أساليب القرآن 77.


(9) – ينظر :المصدر نفسه 43.


(10) – ينظر : المصدر نفسه  73 ، 74.


(6) – ينظر : من أساليب القرآن 54.


(2) – ينظر : ديوانه 1 / 133.


(3) – من أساليب القرآن 54 .


(4) – الصواب : ( وساطة).


(5) – الصواب : ( بوساطة).


(6) – لم يعرف قائله ، و البيت من شواهد سيبويه ، ينظر : شرح أبيات سيبويه ( للنحاس ) 48 ، و ابن هشام ، ينظر : شرح شذور الذهب 371، الاشموني ، ينظر : شرح الاشموني 2/ 286 ، و غيرهم .


(7) – الفعل زمانه و أبنيته  88. 


(8) – ينظر:  ديوان الهذليين – القسم الأول 51 ، و رواية الديوان غير ذلك ، هي : 


تروت بماء البحر ثم تنصبت 	على حبشيات لهــن نئيج


(1) – المطففون 28 .


(2) – النحو العربي نقد و بناء 178.


(3) - قائله أبو الحسن التهامي ( ت 416هـ)، ينظر : ديوانه 308 ، و تتمة البيت هي :


…………………	 و كذاك عمر كواكب الأسحار


(4) – النحو العربي نقد و بناء 88.


(5) – ينظر : متن الألفية 3.


(6) – النحو العربي نقد و بناء 73.


(1) – ينظر : الشواهد و الاستشهاد في النحو 32.


(2) – النحو العربي نقد و بناء 123.


(3) – الصواب : (أسأل ) ، ينظر : التعبير الصحيح 22.


(4) – الصواب : ( لجاؤوا).


(5 – النحو العربي نقد وبناء  108.


(6) – المصدر نفسه 108.  


(1) – البخلاء 29 .


(2) – المصدر نفسه 131.


(3) – المصدر نفسه 120.


(4) – الفعل زمانه و أبنيته  25.


(5) - الأغاني 9/ 6.


(6) – النقائض - نقائض جرير و الفرزدق 1/ 151.


(7) – الفعل زمانه و أبنيته  96-97 .


(1) – الصواب : (لتتوافر ) .


(2) - التطور اللغوي التاريخي 85 .


(3) - ينظر : تفسير الطبري 19 / 118 ، و الكشاف 3/ 339 ، و البحر  المحيط 7 / 46 .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 24 .


(5) - نهج البلاغة 1/ 64 .


(6) - مع نهج البلاغة 36 .


(6) - لمع الأدلة 42.


(2) - الاقتراح في علم أصول النحو 70.


(3) - لمع الأدلة 44 .


(4) - ينظر : لمع الأدلة 42، و الاقتراح في علم أصول النحو 71.


(5) - لمع الأدلة 42.


(1) – الصواب : ( أخطؤوا ).


(2) - النحو العربي نقد و بناء 21.


(3) - مقدمة في النحو ( بحث ) 10.


(4) – المنافقون 10.


(5) – ينظر : الكتاب 3/100-101.


(6) – ينظر : ديوانه 107 ، و رواية الديوان : (و لا سابقا ) بالنصب .


(7) - النحو العربي نقد و بناء 21 – 22 ، و ينظر :  تنمية اللغة العربية 153 – 154 .


(1) - الكتاب 1/ 17 .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 26 .


(3) - النحو العربي نقد و بناء 27، و ينظر : تنمية اللغة العربية 158 – 159 .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 27 .


(5) – المصدر نفسه 118 .


(1) - النحو العربي نقد و بناء120، و ينظر : مشاكلة اللفظ و النظر إلى المعنى ( بحث ) 23.


(2) – المائدة 69 .


(3) - النحو العربي نقد و بناء 23 .


(1) - ينظر : المدارس النحوية أسطورة و واقع 95 – 137 .


(2) - المصدر نفسه 97 .


(3) - المصدر نفسه  135 .


(4) – الصواب : (جاؤوا).


(5) - المصدر نفسه 153 .


(1) - ينظر : مقدمة في تاريخ العربية 12.


(2) - المصدر نفسه 12.


(3) - ينظر : الكتاب 1/22 ، 3/203 ، و المقتضب 3/171 ، والموجز في النحو  67 ، والأصول في النحو2/79، و المفصل 16 .


(4) - ينظر: معاني القرآن 1/ 42، 2/175 ،176 ، و شرح لمفصل 1/57 ، و المصطلح الكوفي (بحث)30، و المصطلح النحوي 66 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 201 .


(6) – ينظر : الكتاب 2/ 350 ، 383 ، و المقتضب 1 / 261 ، 264 ، و الأصول في النحو 2 / 115 ، والمصطلح النحوي 174 .


(7) – ينظر : معاني القرآن 2/ 85 ، 106 ، 210 ، و همع الهوامع 1 / 5 ، و شرح الاشموني 1 / 86 ، والمصطلح النحوي 174 .


(1) – النحو العربي نقد و بناء 78.


(2) - ينظر : الكتاب 2/ 274 ، 276 ، و المقتضب 4 / 367 ، و الأصول في النحو 1/ 379 .


(3) – ينظر : معاني القرآن 1/433، 2/ 84 ، و المصطلح الكوفي (بحث) 51-52.


(4) - النحو العربي نقد و بناء 91.


(5) - ينظر : المقتضب  2/ 168 ، 3 / 32 ، و الأصول في النحو1/ 222،224 ، و شرح عمدة الحافظ 466، وأوضح المسالك 2/ 108 .


(6) - ينظر : معاني القرآن  1/ 225 ، 320 ، 2/ 141 ، 308 ، و مجالس ثعلب 2/ 652 ، و المصطلح الكوفي ( بحث ) 19 ، و المصطلح النحوي 164.


(7) – ينظر : همع الهوامع 1/ 250 ، و شرح الاشموني 3 / 143.


(8) - شرح المفصل 2/ 70 .


(9) - الفعل زمانه و أبنيته  74 .


(1) - ينظر : الكتاب 1/ 437 ، و المقتضب 3 / 111 ، و الموجز في النحو 55 ، 59 .


(2) - ينظر : مجالس ثعلب 2 / 535 ، و همع الهوامع 2 / 19 .


(3) - الفعل زمانه و أبنيته  90 . 


(4) - ينظر : الكتاب 1/ 158 ، 160 ، و المقتضب 3 / 271 ، 272 ، و الأصول في النحو 2/ 46 .


(5) - ينظر : معاني القرآن 3 / 154 ، و المصطلح النحوي 163 .


(6) - النحو العربي نقد و بناء 107 .


(1) - ينظر : المقتضب 4/ 231 ، و المرتجل 55-56 ، و التوطئة 120 –121، و همع الهوامع 1/38 ، و شرح الاشموني 1/42.


(2) - ينظر : أسرار اللغة العربية 44، و شرح الرضي على الكافية 1/ 77 .


(3) - ينظر : الإنصاف : 1/ 10 .


(4) - ينظر : الإنصاف 1/ 11 ، و شرح المفصل 1 / 52 ، و شرح الرضي على الكافية 1/ 78 ، و أبو عثمان المازني و مذاهبه في الصرف و النحو 187.


(5) - ينظر : الإنصاف 1/ 10 ، و شرح المفصل 1/ 52 ، و شرح الرضي على الكافية 1/ 77 .


(1) - ينظر : ارتشاف الضرب 1/ 416 ، و همع الهوامع 1 / 38 .


(2) – الصواب : ( بنا ) .


(3) - شرح المفصل 1 / 52 .


(4) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 179.


(5) - الأنصاف 1/ 46 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه1/ 46 .


(7) - ينظر : الكتاب 2 / 127 ، و المقتضب 4 / 127 .


(8) - ينظر : الإنصاف 1 / 46 – 47 ، و شرح المفصل 1/ 92 .


(9) - ينظر : الإنصاف 1/ 46 .


(10) - ينظر : شرح ديوان الفرزدق 1/ 217 ، و فيه رواية أخرى ، هي : 


…………………………….. 		بنوهن أبناء الرجال الأكارم


(1) - اللمع في العربية 86.


(2) - النحو العربي نقد و بناء 53.


(3) - ينظر : الكتاب 3/ 110 ، و مغني اللبيب 559 ، و ارتشاف الضرب 2/ 179 .


(4) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 179 .


(5) – يوسف 35.


(6) - ينظر : همع الهوامع 1/ 164 .


(7) - ينظر : مغني اللبيب 2/ 641 ، و همع الهوامع 1/ 164 ، و الموفي في النحو الكوفي 18 .


(8) - ينظر : شرح المفصل 4 / 26 –27 .


(9) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 173 .


(1) - ينظر : المقتضب 2 / 74 ، 77 –79 ، و أسرار العربية 55 .


(2) - ينظر : معاني القرآن  1/ 422 ، و الإنصاف 2/ 323 .


(3) - ينظر : الإنصاف 2 / 223 ، 326 ، و ارتشاف الضرب 2 / 181 .


(4) – التوبة 6.


(5) - الصواب : ( عدوا ) .


(6) - الفعل زمانه و أبنيته  209.


(1) - ينظر : الخصائص 2 / 404 ، و الإنصاف 1/ 225 .


(2) - شرح المفصل 3 / 19-20 .


(3) - ينظر : همع الهوامع 2 / 52 .


(4) - من الشواهد التي لم يعرف قائلها : و رد في الخصائص 2/ 406 ، و الإنصاف 1/ 225 ، و شرح المفصل 3/ 19 ، و غيرها .


(5) - ينظر : قراءة ابن عامر في ( إتحاف فضلاء البشر ) 217 ، و قراءة حفص عن عاصم هي قوله تعالى : ( و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ( ، الأنعام 137.


(6) - ينظر : الإنصاف 1/ 225 –256.


(1) - البحر المحيط 4 / 229 .


(2) - الصواب : ( عد ).


(3) - النحو العربي نقد و بناء 144 ، و ينظر : التطور اللغوي التاريخي 83-84 .


(4) - ينظر : همع الهوامع 1 / 7 ، و شرح الاشموني 1/ 32 ، والمشكاة الفتحية على الشمعة المضية33، و حاشية الصبان 1/ 113 .


(5) - شرح المفصل 7 / 61 .


(6) - ينظر : معاني القرآن 1/ 165 ، و المصطلح الكوفي ( بحث ) 36 .


(1) - ينظر : المقتضب 1/ 83 ، و شرح المفصل 7 / 58 – 59 ، و همع الهوامع 1/ 9 .


(2) - الكتاب : 1/ 12.


(3) - الفعل زمانه و أبنيته  21- 22 ، و ينظر : تنمية اللغة العربية 206.


(4) - المقرب 94 .


(5) - ينظر : الكتاب 1 / 81 ، و المقتضب 2 / 76 ، و المفصل 49 – 50 ، وشرح المفصل 2 /30–31.


(6) - ينظر : ارتشاف الضرب 3 / 110 ، و  شرح التصريح على التوضيح 1/ 242 .


(1) - ينظر : ارتشاف الضرب 3/110 ، و همع الهوامع 2 / 114 .


(2) - شرح المفصل 2 / 30 – 31 .


(3) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته  210 .


(4) – ينظر:الإنصاف1/206 – 208،وشرح المفصل8 /11،وارتشاف الضرب2/441 ،والجنى الداني314.


(5) – التوبة 108 .


(6) -  ينظر : ديوانه 27 ، و فيه رواية أخرى ، هي : 


…………………………. 	أقوين من حجج و من شهر ؟


(7) - ينظر : الإنصاف 1/ 206 ، و شرح المفصل 8 / 11 .


(1) - الكتاب : 4/ 224 ، 226 .


(2) – ينظر : الإنصاف 1/207 ، و ارتشاف الضرب 2/441 .


(3) – التوبة 108 .


(4) - ينظر : الإنصاف 1/ 207 - 208 ، و شرح المفصل 8/ 11.


(5) - ينظر : شرح المفصل 8 / 11-12 .


(6) - ينظر : شواهد التوضيح و التصحيح 189 – 191 .


(7) - ينظر : ارتشاف الضرب 2 / 441 .


(8) - ينظر : الجنى الداني 314 .


(9) – الصواب : (اعتمدوا على ) .


(10) – الصواب : (مستقراة) ؛ لأن أصل الفعل : استقرى – يستقري .


(11) - النحو العربي نقد و بناء 180.


(12) - ينظر : شواهد التوضيح و التصحيح 189 - 190 .


(1) – ينظر : الكتاب 2/ 129 ، و المقتضب 3 /76  ، و الإنصاف 1 / 49 ، و شرح المفصل 1/95 ، ومغني اللبيب 1/359.


(2) - ينظر : الإنصاف 1/ 49 ، و شرح المفصل 1/ 96 ، و الجنى الداني 544 .


(3) - ينظر :  الجنى الداني 544 ، و همع الهوامع 1/ 105.


(4) - الإنصاف 1 / 49 .


(5) - ينظر : شرح المفصل 1 / 96 .


(6) - النحو العربي نقد و بناء 56 .


(1) - ينظر : الكتاب 3 / 9 – 10 ، و المقتضب 2 / 5 ، و الأصول في النحو 2 / 146 .


(2) - شرح جمل الزجاجي 1/ 130.


(3) - ينظر : الحجة ( لابن خالويه ) 131 – 132 , و أسرار العربية 36 ، وهمع الهوامع1/164 –165، و الموفي في النحو الكوفي 114 .


(4) - شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظ 108 – 109 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 44 .


(6) - ينظر : المقتضب 2 / 141 ، و اللمع في العربية 236 ، و الإنصاف 61، 64 ، و شرح المفصل 7/127، و شرح ابن عقيل 3 / 160 – 161.


(1) - شرح ابن عقيل 3 / 160 – 161 ، و ينظر : شرح التصريح على التوضيح 2 / 75 .


(2) - شرح ابن عقيل 3 / 160 –161 .


(3) - ينظر : شرح شذور الذهب 20 .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 44-45 .


(1) - ينظر: الكتاب2/127، والمقتضب 4/12، والواضح في علم العربية30، واللمع في العربية 79 –80.


(2) - ينظر : المقتضب 2 / 49 ، 4 / 126 .


(3) - ينظر : الإنصاف : 1 / 30 ، و همع الهوامع 1/ 94 .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 49 .


(1)  -  ينظر : الكتاب 1/ 57 ، واللمع في العربية 102 ، وأسرار العربية 90 ، وارتشاف الضرب 2/103، و مغني اللبيب1/ 399، و همع الهوامع 1/ 123.


(2) - ينظر : معاني القرآن 2 / 42 ، و أسرار العربية 90، و شرح المفصل 1/108.


(3) – يوسف 31.


(4) – المجادلة 2.


(5) - معاني القرآن   2 / 42 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه 2/42 .


(7) - ينظر : شرح المفصل 1 / 108 –109 .


(8) - النحو العربي نقد و بناء 57 .


(9) - ينظر : الإنصاف 1 / 129 ، و شرح المفصل 1/ 110 .


(10) - الكتاب 1 / 12.


(11) - الأصول في النحو 1 / 37 .


(1) - ينظر : الإنصاف 1 / 131.


(2) - ينظر : المصدر نفسه  1 / 131 –133.


(3) - ينظر : شرح المفصل 1 / 110 –111 ، و شرح الرضي على الكافية 3 / 399.


(4) - الإنصاف 1 / 130 .


(5) - ينظر :  البحث النحوي عند الأصوليين 94 .


(6) – الصواب : ( على ) .


(7) – الصواب : ( لتوافر) .


(8) - الفعل زمانه و أبنيته 52 .


(1) - النحو العربي نقد و بناء 62 –63 ، و ينظر : المدارس النحوية أسطورة و واقع 12- 13 .


(2) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 140 .


(3) - ينظر : المدارس النحوية ( خديجة الحديثي ) 7-17 .


(4) - المصدر نفسه  15.


(5) – أ لنا مدارس نحوية ؟ (مقال) 6. 


(1) - ينظر : تاريخ الأدب العربي 2/  126،  195 ، و المدارس النحوية ( خديجة الحديثي ) 16 .


(2) - ينظر : المدارس النحوية ( خديجة الحديثي ) 16 ، و المدارس النحوية بين التصور و التصديق والسؤال الكبير 19 .


(3) - ينظر : المدارس النحوية ( خديجة الحديثي ) 16 .


(4) - رحلة في المعجم التاريخي 298 ، و ينظر : في النحو العربي ( بحث ) 201 .


(5) - ينظر : ابن جني النحوي 251 –252 .


(6) - المدارس النحوية ( خديجة الحديثي ) 29–30 .


(1) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 36 .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 58 .


(3) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 147 .


(4) – الصواب : (علينا) ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين اللام و الفاء .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 41 .


(6) - ينظر : المدارس النحوية أسطورة و واقع 39 .


(7) - ينظر : المصدر نفسه  146 .


(8) - المصدر نفسه 146 .


(9) - ينظر : المصدر نفسه 146.


(1) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 41 .


(2) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 160 .


(3) - ينظر : المصدر نفسه 135.


(4) - ينظر : المصدر نفسه 153 .


(5) - ينظر : المصدر نفسه 160 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه 57.


(7) - ينظر : أ لنا مدارس نحوية ( مقال ) 6 .


(8) - مقدمة ( فايل ) على كتاب الإنصاف ، نقلا عن المدارس النحوية (لشوقي ضيف ) 155 ، و ينظر : أبو زكريا الفراء 354 .


(9) - دائرة المعارف الإسلامية ، ( ترجمة ثعلب ) 10 / 336 ، و ينظر : أبو زكريا الفراء 354 .


(1) - في المدارس النحوية ( بحث ) 67 .


(2) - ينظر : أ لنا مدارس نحوية ؟ (مقال) : 6 .


(3) – المصدر نفسه 6 . و أود أن أشير إلى أن العزاوي ذكر في أثناء مناقشة هذه الرسالة أنه رجع عن آرائه في مدرسة الكوفة في بحث له عنوانه ( مدرسة الكوفة النحوية : الرأي الآخر ) ولم يكن الباحث على علم بذلك.


(1) - ينظر : المدارس النحوية أسطورة وواقع 39 .


(2) - الفهرست : 1/ 74 .


(3) - المدارس النحوية أسطورة و واقع .


(4) - أ لنا مدارس نحوية ( مقال ) : 6 .


(5) - ينظر : المبحث الثالث من هذا الفصل 47-50.


(6) - العربية بين أمسها و حاضرها 37 .


(7) - صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1987 م .


(8) - صدر هذا الكتاب عام 1968 م .


(1) – الصواب : ( طرائقهم) .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 58 .


(3) - المصدر نفسه  55 .


(4) - المصدر نفسه  62 .


(5) - رحلة في المعجم التاريخي 306 .


(6) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 159 .


(7) – فوات ما فات من حديث السنين 48.


(1) - في النحو  العربي (بحث ) 202 .


(2) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 97 .


(3) - ينظر : المصدر نفسه 143 .


(4) – الاقتراح في علم أصول النحو  128 ، و ينظر : أخبار النحويين البصريين 90 .


(5) - ابن جني النحوي 256، و ينظر : ( مدرسة البصرة النحوية ) ، إذ تناول المؤلف منهج البحث عند البصريين و الكوفيين : 145- 165 .


(1) - رحلة في المعجم التاريخي 298 .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 66 .


(3) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 141.


(4) - الدرس النحوي في بغداد 7 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 68 .


(1) – ينظر : كتاب الإنصاف و الخلاف النحوي بين المذهبين ( رسالة ماجستير ) 56 .


(2) – ينظر : تقويم الفكر النحوي 243-244 .


(3) – ينظر : كشف المشكل في النحو 1 / 104 – 105 .


(4) - الدرس النحوي في بغداد185 ، لكنه اقر وجود المدرسة البغدادية، في كتابه (مدرسة الكوفة) ص 87.


(5) - أ لنا مدارس نحوية ؟ ( مقال ) : 6.


(6) - ينظر : المدارس النحوية بين التصور و التصديق و السؤال الكبير 31-36.


(7) - ينظر : المدارس النحوية أسطورة و واقع 17 .


(8) - ينظر : المصدر نفسه  31.


(1) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 62- 63 ، و المدارس النحوية أسطورة و واقع 12-13 .


(2) - المدارس النحوية بين التصور و التصديق و السؤال الكبير 19 .


(3) - البحث اللغوي عند العرب 133.


(4) - ينظر : المبحث الرابع من هذا الفصل 63-64.


(5) - ينظر: النحو العربي نقد وبناء52-53 ، و المدارس النحوية أسطورة وواقع172-173، 178.


(6) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 55، 180 .


(1) - ينظر :النحو العربي نقد و بناء 55 ، 78 ، 180 ، والمدارس النحوية أسطورة و واقع 168، 172،  الفعل زمانه و أبنيته  21 ، 210 ، و من أساليب القرآن 85 .


(2) – ينظر: النحو العربي نقد وبناء44-45،53 ، والمدارس النحوية أسطورة وواقع 176 –77 ،179  .


(3) - المدارس النحوية أسطورة و واقع 147 .


(4) -  المصدر نفسه  17 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 55 .


(6) - ينظر : المدارس النحوية أسطورة و واقع 169 .


(7) - النحو العربي نقد و بناء 233.


(1) - ينظر : أصول النحو العربي 281 ، 284 .


(2) - تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا 17.


(4) – الصواب : ( فأمعنت في) .


(4) - مقدمة في النحو 33-34 ، و ينظر :  المفتاح لتقريب النحو 75 .


(1) - ينظر : في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 32-33 ( وفيه تفصيل لذلك الأمر) .


(2) - المصدر نفسه 30 .


(3) - ينظر :  الاتجاهات النحوية الحديثة 60.


(4) - ينظر : الرد على النحاة 88، 151- 152 ، 156 – 159 ، 161 – 164.


(5) - ينظر :  في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 36 .


(6) _ الصواب : ( أم ).


(7) _ المفتاح لتقريب النحو 77.


(8) _ ينظر :  المصدر نفسه 77.


(1) - ينظر :  الاتجاهات النحوية الحديثة 70 .و الدراسات اللغوية في العراق 148.


(2) - ينظر : الاتجاهات النحوية الحديثة 61 ، و تيسير العربية بين القديم و الحديث 88-89 ، و في التحليل اللغوي – منهج وصفي تحليلي 18.


(3) - الدراسات اللغوية في العراق 149 – 150 .


(4) - ينظر : أصول النحو العربي 299 – 300 .


(5) - ينظر : تيسير العربية على المتعلمين ( بحث) 42- 43 ، و نظرات في اللغة و النحو 51.


(6) - تيسير العربية على المتعلمين ( بحث) 42-43 .


(7)  – ينظر :  جهود الدكتور الجواري في تجديد النحو و تيسيره ( بحث) 83 .


(1) - جهود الدكتور الجواري في تجديد النحو و تيسيره ( بحث) 83 .


(2) - ينظر : إحياء النحو : ( المقدمة )، و ينظر منه : 195-196 .


(3) - ينظر : نحو التيسير 6-8 ، 18.


(4) - ينظر : مدرسة الكوفة 399. 


(5) - ينظر : جهود الدكتور الجواري في تجديد النحو و تيسيره ( بحث ) 84 .


(6) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 7-8 .


(7) - اللغة و الحضارة 152.


(8) - ينظر : العربية تواجه العصر 21.


(9) - المصدر نفسه 21 .


(10) - النحو العربي نقد و بناء 233.


(1) - تنمية اللغة العربية 256 . 


(2) – الصواب : ( ولذلك ليس ).


(3) - النحو العربي نقد وبناء 233.


(4) - هل من نحو جديد ( بحث) 55 .


(5) - تنمية اللغة العربية 256 ، و ينظر :  الفعل زمانه و أبنيته 80 .


(1) - هل من نحو جديد ( بحث) 56.


(2) - ينظر : المصدر نفسه 60–61.


(3) – الصواب : ( بين دعاة … و نفر ).


(4) – المصدر نفسه  61.


(5)-  النحو العربي نقد و بناء 9-10.


(1) – النحو العربي نقد و بناء 10.


(2) – المصدر نفسه 10 .


(3) - هل من نحو جديد ( بحث ) 59 .


(4) - المصدر نفسه   56 .


(1) -  هل من نحو جديد ( بحث ) 58 .


(2) – المصدر نفسه 58.


(3) – الصواب : ( وفق لـ ).


(4) – الصواب : ( بحقيقة ).


(5) - الفعل زمانه و أبنيته 3.


(1) - ينظر : في حركة تجديد النحو  و تيسيره في العصر الحديث  127- 160.


(2) - لسان العرب : (مادة عمل ) 13 / 504 .


(3) - ينظر : الأشباه و النظائر 1/ 293 –300 ، و اللغة و النحو بين القديم و الحديث 189 ، و في التحليل اللغوي - منهج وصفي تحليلي 56 - 62.


(4) -  في النحو  العربي نقد و توجيه 100.


(1) - الخصائص 1/ 109 –110 .


(2) - أصول النحو العربي 255 .


(3) - الرد على النحاة 78 .


(4) - ينظر : المدارس النحوية ( شوقي ) 304 ، و ابن مضاء القرطبي و جهوده النحوية 100 .


(5) - ينظر : في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 132 ، و إحياء النحو  194-195 .


(6) - نحو التيسير  46.


(7) - في النحو العربي نقد و توجيه 16.


(1) - المفتاح لتقريب النحو  131.


(2) - النحو الوافي ( الهامش) 1/ 73 .


(3) – الصواب :( من).


(4) – الصواب :( من).


(5) – النحو العربي نقد و بناء 218 .


(6) - الفعل زمانه و أبنيته 129 .


(7) - ينظر : الرد على النحاة 78.


(8) - ينظر : الخصائص 1/ 109 – 110.


(9) - النحو  العربي نقد و بناء 63 .


(1) – التعريفات 54.


(2) - الإيضاح في علل النحو 64-65 , و ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو 93 – 94 .


(3) - الإيضاح في علل النحو 65-66.


(1) - العربية تواجه العصر 24.


(2) - المصدر نفسه 35-36.


(3) - رحلة في المعجم التاريخي 297 – 298 .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 113.


(1) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 172 –173 ، و شرح ابن عقيل 2 / 11-16.


(2) - النحو العربي نقد وبناء 97-98 ، و ينظر : مباحث نحوية 59 ، و النحو العربي بين النقض و البناء ( بحث) 90 .


(3) - الصواب : (يسأل) ، ينظر : التعبير الصحيح 22.


(4) - نحو التيسير  45.


(5) – النحو العربي نقد وبناء 25  .


(1) - ينظر : شرح شذور الذهب 63 ، 66 ، 67 ، و المطالع السعيدة 1/ 186 .


(2) - ينظر : المطالع السعيدة في شرح الفريدة: 1/ 186.


(3) - في عام 1938 م الفت وزارة المعارف المصرية لجنة من الأساتذة ، طه حسين ، و احمد أمين ، و إبراهيم مصطفى ، و علي الجارم ، و محمد أبي بكر إبراهيم ، و عبد المجيد الشافعي ، للنظر في تيسير قواعد النحو و الصرف و البلاغة .ينظر : في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث : 76.


(4) - تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا 79 .


(5) - الرد على النحاة ( مقدمة المحقق ) : 72 .


(6) - ينظر : في النحو  العربي قواعد و تطبيق 147 ، و في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 119 .


(1) - الصواب : ( السكون ).


(2) - هل من نحو جديد ( بحث ) 56 .


(3) – الصواب : (جاؤوا ) .


(4) - الفعل زمانه وأبنيته 231 .


(5) - حاشية الصبان على شرح الاشموني 1/ 49 .


(6) - ينظر : المفصل : 5 ، و  إحياء النحو 1 .


(7) - إحياء النحو  2 –3 . 


(8) - نحو التيسير 10 .


(1) - إحياء النحو 1.


(2) - المصدر نفسه 2.


(3) - المصدر نفسه 2 .


(4) - في النحو العربي نقد و توجيه 28 .


(5) - التطور اللغوي التاريخي 81 .


(6) - هل من نحو جديد ( بحث ) 56 .


(1) – الصواب : ( ما ).


(2) - تنمية اللغة العربية 256.


(3) - العربية تواجه العصر 19 .


(4) - ينظر : المبحث الثاني من هذا الفصل 123-127 .


(5) - ينظر : النحو  العربي نقد وبناء 90 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه  100.


(1) - ينظر : النحو  العربي نقد وبناء 99.


(2) - ينظر : المصدر نفسه  122.


(3) - ينظر : المصدر نفسه  105.


(4) - ينظر : المصدر نفسه  103 – 104 .


(5) - ينظر : المصدر نفسه  134 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه 134.


(7) - ينظر : المصدر نفسه  79 .


(8) - مغني اللبيب 2/ 492.


(9) - التطور النحوي 125.


(1)  - في النحو العربي قواعد و تطبيق 85


(2) - المصدر نفسه  86 .


(3) - المصدر نفسه  86.


(4) - نحو التيسير  114.


(5) - الفعل زمانه و أبنيته  204 .


(6) - المصدر نفسه 204 .


(1) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته  204 ، 208 .


(2) - الصواب : ( فيقصد ) .


(3) - دلائل الإعجاز 123، و ينظر :  الفعل زمانه و أبنيته  202 – 203 .


(4) - الفعل زمانه و أبنيته  204 .


(1) – الفعل زمانه و أبنيته  204 - 205.


(2) - الجملة  العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ( بحث ) 112 .


(3) - المصدر نفسه 112 .


(4) – الصواب : ( هاك ).


(5) - الفاتحة 5 .


(1) - الجملة العربية تأليفها و أقسامها 181 .


(2) - الصواب : ( تعد ) . 


(3) - دراسات نقدية في النحو العربي 1 / 129 .


(4) - الفعل زمانه و أبنيته  211.


(5) - المصدر نفسه 211.


(6) - الصواب : ( عدوه) .


(7) – الصواب : (متوافر).


(1) - الفعل زمانه و أبنيته 210-211.


(2) - في النحو العربي نقد و توجيه 53 .


(3) - المصدر نفسه 53.


(4) - الفعل زمانه و أبنيته  213 .


(1) – الصواب : ( على ) .


(2) - الصواب : ( على ) .


(3) - شرح ابن عقيل 1 / 95-96 .


(4) - ينظر : المصدر نفسه  1 / 96 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 79 .


(6) - هل من نحو جديد ( بحث) 58 .


(7) - ينظر : الرد على النحاة 103 – 104 .


(8) - النحو العربي نقد و بناء 216 .


(1) - إحياء النحو 3-4.


(2) - ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه 246 – 263 .


(3) - النحو العربي نقد و بناء 90 .


(1) - ينظر : المقرب 107 ، و شرح عمدة الحافظ 809 ، و ارتشاف الضرب 2 / 118 .


(2) - ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/ 215 ، و شرح ابن عقيل 1 / 323.


(3) - ينظر : المقرب 107 ، و شرح عمدة الحافظ 809  ، و ارتشاف الضرب2/ 119 .


(4) - شرح عمدة الحافظ 810 .


(5) - ينظر : شرح شذور الذهب 189 .


(6) - ينظر : شرح ابن عقيل 1 / 323 .


(1) - تشذيب منهج النحو  11.


(2) – الصواب : ( الثلاث ) .


(3) - في النحو العربي نقد و توجيه 188- 189 .


(4) - الصواب : ( الأولى نفسها ).


(5) – من أساليب القرآن 110-113.


(6) - ينظر : المصدر نفسه  116 .


(7) - ينظر : المرتجل 128 ، و ارتشاف الضرب 2 / 118 –119 ، و الفوائد الضيائية 2/ 299 .


(1) - الفوائد الضيائية 2 / 91 .


(2) - ينظر : شرح المفصل 3 / 114 ، و شرح الرضي على الكافية 2 / 466 .


(3) - ينظر : مجالس ثعلب 1 / 329


(4) – الفوائد الضيائية 2 / 91 ، و الإتقان في علوم القرآن 2 / 286.


(5) - ينظر : شرح المفصل 3 / 114 –116.


(6) - ينظر : النحو الوافي 1 / 254 .


(7) – الصواب : ( يعبؤوا ).


(8) - نحو القرآن 33.


(1) - ينظر : شرح ديوان الفرزدق 1 / 214 ، و فيه رواية أخرى ، هي :


 قنافذ درامون خلف جحاشهم		بما كان إياهم عطية عودا 


(2) - النحو العربي نقد و بناء 86 .


(3) -  المصدر نفسه 86 .


(1) - شرح ابن عقيل 2/74.


(2) - ينظر : شرح عمدة الحافظ 180 .


(3) - شرح ابن عقيل 2 / 75 .


(4) - المصدر نفسه  2 / 111 –112 .


(5) - النحو  العربي نقد وبناء 100.


(6) – الصواب : ( يتوافر ) .


(7) - هل من نحو جديد ( بحث )  59 –60 .


(8) - ينظر : الإيضاح في شرح المفصل 1 / 158 .


(1) - المفصل 18 ، و ينظر :  شرح المفصل 1 / 74 .


(2) - الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري 347 .


(3) - ينظر : إحياء النحو  54.


(4) – الصواب : ( عدّ ) .


(5) - دراسات نقدية في النحو العربي 1 / 272 .


(6) - ينظر : اللّمع في العربية 89، و كشف المشكل 1/ 303 ، و شرح المفصل 1 / 74.


(7) – شرح المفصل 1 / 74 .


(8) – ينظر : معاني القرآن  2 / 73 ، 424 ، و شرح الاشموني 2 / 142.


(9) - ينظر :  همع الهوامع 1 / 159 ، و شرح الاشموني 2 / 142 ، 144.


(1) - الفعل زمانه و أبنيته  205 .


(2) - المصدر نفسه  209.


(3) - الصواب : ( لعد ) .


(4) -.الصواب : ( و لان ).


(5) – الصواب : ( طرائق ).


(6) - آراء و أحاديث في اللغة و الأدب 109.و ينظر : في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 62.


(1) - شرح قطر الندى و بل الصدى 267 . و  ينظر :  شرح المفصل 2/ 30 ، وشرح اللمحة البدرية 1/ 382 – 385 .


(2) - ينظر : شرح قطر الندى و بل الصدى 268 ، و شرح شذور الذهب 426 – 427 .


(3) - ينظر : الكتاب 1 / 81 .


(4) - ينظر : الإنصاف 1 / 56 ، المفصل 49 –50 ، و شرح المفصل 2 / 30 –31 .


(5) - ينظر : : الإنصاف 1 / 56 ، و شرح اللمحة البدرية 1/ 384 .


(6) - شرح التصريح على التوضيح 1/ 442 ، و ينظر : ارتشاف الضرب 3 / 110 ، و همع الهوامع 2 / 114 .


(1) - ينظر : الرد على النحاة 118 ، 126 ، 127 .


(2) - ينظر : في النحو  العربي نقد و توجيه 163 .


(3) - ينظر : نحو المعاني 88-89.


(4) - النحو العربي نقد و بناء 103 .


(5) - هل من نحو جديد ( بحث ) 59 – 60 .


(6) - ينظر : النحو العربي نقد وبناء 103 .


(1) - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2 / 11.


(2) - ينظر : تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا 117 .


(1) - شرح ابن عقيل 2/ 157 ، 159 .


(2) - ينظر : الرد على النحاة 116 ، و  شرح المفصل 1 / 77 ، و شرح الرضي على الكافية 1/ 204 –205 ، و ارتشاف الضرب 3/89.


(3) - ينظر : شرح المفصل 1 / 77 ، و همع الهوامع 2 / 109 .


(4) - شرح المفصل 1 / 77 .


(5) - الرد على النحاة 117 .


(6) - ينظر : المصدر نفسه   108 .


(7) - ينظر : شرح المفصل 1/ 79 ، و ارتشاف الضرب 3 / 91 ، و همع الهوامع 2 / 109 .


(8) - ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه 163 .


(9) – ينظر : المصدر نفسه  164.


(10) - ينظر : المصدر نفسه 164 .


(1) - هل من نحو جديد ( بحث ) 60 .


(2) – الصواب : ( تخترعها) .


(3) – النحو  العربي نقد و بناء 104 .


(4) - المصدر نفسه  105 .


(5) – الصواب : ( فها هو ذا )  .


(6) - المصدر نفسه  105.


(7) - معاني النحو  2/ 596 – 570.


(1) - شرح قطر الندى و بل الصدى 420.


(2) - ينظر : شرح عمدة الحافظ 592.


(3) - شرح المفصل 3 /71 ، و ينظر : المقرب 273 ، و شرح ابن عقيل 3 / 220 .


(4) - شرح عمدة الحافظ 598.


(5) - ينظر : شرح ابن عقيل 3 / 222.


(6) – في النحو العربي قواعد و تطبيق 193.


(7) – النحو العربي نقد و بناء 122  .


(1) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء  123.


(2) - شرح الرضي على الكافية 2 / 379 .


(3) - ينظر : في النحو العربي قواعد و تطبيق 93 .


(4) - المصدر نفسه  192.


(5) - الفرائد الجديدة 1 / 230 –231  .


(1) - المطالع السعيدة 1 / 276 – 277.


(2) - نحو التيسير  47.


(3) - النحو العربي نقد و بناء  133-134 .


(4) - ينظر : المطالع السعيدة 1/ 275 .


(5) – النحو العربي نقد وبناء 6 .


(6) – ينظر : في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصر الحديث 172 .


(1) - حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث 332.


(2) - وزارة التربية حاليا .


(3) - ينظر : لغتي : المقدمة ، و النحو الإعدادي : المقدمة .


(1) - إلغاء نظرية العامل في النحو  (مقال) 26.


(2) - في دائرة النقد اللغوي 46 .


(3) – المصدر نفسه 46 .


(1) - ينظر : نظرات في اللغة 335.


(2) - في الفكر اللغوي 101 .


(3) - مدخل إلى علم اللغة 146 .


(4) - ينظر : المصدر نفسه  149 .


(5) – الصواب ( بوصفهما ).


(6) - منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث 37 .


(7) - دراسات في علم اللغة – القسم الأول – 19 .


(8) – ينظر : المستشرقون و مناهجهم اللغوية 17 ، و اللغة بين العقل و المغامرة 153 .


(9) - ينظر :  مدخل إلى علم اللغة 149 .


(1) – ينظر : مدخل إلى علم اللغة 149.


(2) – المصدر نفسه  150.


(3) – ينظر : المستشرقون و مناهجهم اللغوية 15 .


(4) – الصواب : (الأوائل).  


(5) – الصواب : (لذا لم يكترثوا ). 


(6) - المصدر نفسه 15 .


(7) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 160.


(8) - الأصول في النحو 1 / 430 .


(9) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 160.


(1) - الصواب : (أعين ) .


(2) - من اللغة التاريخية ( بحث )  12-13.


(3) - دراسات في اللغة ( الهامش) 45 .


(4) - ينظر : المصدر نفسه 70 .


(5) – المصدر نفسه 72 .


(1) - من اللغة التاريخية (بحث) 17.


(2) – المصدر نفسه 17.


(3) - ينظر : المصدر نفسه  20 –21 .





(1) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 171 .


(2) - المصدر نفسه 171.


(3) - ينظر : مدخل إلى علم اللغة 151 .


(4) - المستشرقون و مناهجهم اللغوية 31 . 


(5) - مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 186.


(1) - ينظر : متن الألفية 9.


(2) - النحو العربي نقد و بناء 208 _ 209.


(3) - ينظر : لسان العرب : ( مادة ليس ) 8/ 97 .


(4) – ينظر المصدر نفسه : ( مادة أيس ) 7/ 317 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء ( الهامش ) 91 .


(1) - النحو العربي نقد و بناء ( الهامش ) 91 .


(2) - رسائل في اللغة 119 .


(1) - ينظر : المستشرقون و مناهجهم اللغوية 51 ، و علم اللسانيات الحديثة 131.


(2) - مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 90 .


(3) - ينظر : بحوث لغوية 91 ، و النحو العربي و الدرس الحديث –بحث في المنهج 24-25 .


(4) - ينظر : علم اللغة العام 9.


(5) - مدخل إلى علم اللغة 135.


(1) - المستشرقون و مناهجهم اللغوية 52 ، و ينظر :  منهج البحث اللغوي 117 .


(2) - ينظر : أسس علم اللغة 120


(3) - المستشرقون و مناهجهم اللغوية 52 .


(4) - ينظر : مدخل إلى علم اللغة 138 – 141 ، و علم اللسانيات الحديثة 132-133، و النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم 22- 23.


(5) - ينظر: اللغة بين الفرد و المجتمع142 ، و المستوى اللغوي للفصحى و اللهجات و للنثر و الشعر 33.


(6) - اللغة بين الفرد و المجتمع 142-143.


(1) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 100-101 .


(2) – المصدر نفسه  101 .


(3) - ينظر:المنهج الوصفي في النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري (أطروحة دكتوراه) 12-13.


(4) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 131.


(5) - ينظر : المصدر نفسه 131.


(6) – الفهرست 59-60.


(7) - مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 132 .


(1) - الكتاب 1 / 86 .


(2) - المصدر نفسه 3 / 292 .


(3) - المصدر نفسه 1 / 271 .


(4) - المصدر نفسه 1/ 237 .


(5) - الخصائص 3 / 292.


(6) - ينظر : فقه اللغة العربية و خصائصها 94 .


(7) - ينظر : المنهج الوصفي في النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ( أطروحة دكتوراه ) 151.


(8) - ينظر: النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم22-23، ومناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة137.


(9) - ينظر : النحو العربي و الدرس الحديث – بحث في المنهج 51 .


(10) - المنهج الوصفي في النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ( أطروحة دكتوراه ) 99.


(1) - العربية تواجه العصر 19 .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 68-69 .


(1) - النحو العربي نقد و بناء 68 .


(2) - العربية تواجه العصر 19 .


(3) – الصواب : ( يصل إلينا ) .


(4) - دراسات في اللغة 8 .


(5) – الصواب : ( من ).


(6) - التطور اللغوي التاريخي 28.


(7) - ينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 139 –140 .


(8) - ينظر : الفصل الأول من هذه الدراسة 28 .


(9) - النحو العربي نقد و بناء 86.


(1) - مناهج البحث اللغوي بين التراث و المعاصرة 141-142 .


(2) - الفعل زمانه و أبنيته  129 .


(3) - العربية تواجه العصر 121.


(4) – الفعل زمانه و أبنيته 202 .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 124.


(1) - المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ( أطروحة دكتوراه ) 14.


(2) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 86 .


(3) - ينظر : شرح ديوان الفرزدق 1 / 214 ، و فيه رواية أخرى ، هي : 


قنافذ درامون خلف جحاشهم		بما كان إياهم عطية عودا


(4) - النحو العربي نقد و بناء 86


(5) – المصدر نفسه  69 .


(6) - ينظر : الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري 311.


(1) - من اللغة التاريخية ( بحث ) 18 .


(2) - المصدر نفسه  20 .


(3) - آل عمران 146 .


(4) - من اللغة و التاريخية ( بحث) 23.


(5) - العربية تواجه العصر 23 .


(1) - الكتاب 1/ 12.


(2) – الصواب : (لما).


(3) - شرح المفصل 7/4.


(1) - الصواب: ( بتقسيم الزمن على) .


(2) - الفعل و الزمن (عصام نور الدين ) 47.


(3) - النحو العربي نقد و توجيه 145.


(4) - الفعل زمانه و أبنيته 24.


(1) – الفعل زمانه و أبنيته 25.


(2) - البخلاء 29.


(3) - المصدر نفسه 131.


(4) - المصدر نفسه 120.


(5) - المصدر نفسه 152.


(6) - المصدر نفسه 196.


(7) - الفعل زمانه و أبنيته 25- 26.


(8) - ينظر :شرح الرضي على الكافية 4/ 12-13 ، 28 – 29.


(9) – ينظر : همع الهوا مع 1/ 7-9 .


(1) - نحو التيسير 120.


(2) – الملك 9.


(3) - الفعل زمانه و أبنيته 27.


(4) - الكتاب 3/ 117.


(5) - الفعل زمانه و أبنيته 27.


(6) - مغني اللبيب 1/ 228.


(7) – يوسف 91 .


(8) - البيت لامرئ القيس ، و رواية الديوان ( … و لا صال ) : ينظر : ديوانه 32.


(9) - مغني اللبيب 1/ 229.


(1) - الفعل زمانه و أبنيته 27.


(2) - ينظر : المصدر نفسه 28- 34.


(3) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 95.


(4) - ينظر : المقرب 100، و شرح قطر الندى و بل الصدى 191.


(5) - شرح ابن عقيل 1/ 288.


(6) - شرح المفصل 7/99.


(7) - شرح قطر الندى و بل الصدى 192.


(8) - ينظر : الفوائد الضيائية 2/ 291.


(9) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 67.


(1) - ينظر على سبيل التمثيل : الكتاب 2/ 153، و المقتضب 4/116، و اللمع في العربية 100-101، شرح المفصل 7/ 100 ، شرح ابن عقيل 1/292.


(2) - الحلل في إصلاح الخلل 175.


(3) - ينظر : شرح قطر الندى و بل الصدى 193 .


(4) - ينظر : الكتاب 1/ 291- 294.


(5) - ينظر : ديوانه 128.


(6) – الصواب : (عوضا ) .


(7) – الصواب : (منها ) .


(8) – الصواب : (منه ) .


(9) - المطالع السعيدة 1/ 290.


(10) - ينظر : شرح المفصل 2/99.


(11) - ينظر :الكتاب 1/ 294.


(1) – الصواب : ( من ) .


(2) - شرح ابن عقيل 1/296-297.


(3) - ينظر : شرح أبيات سيبويه ( لابن السيرافي) 1/ 35.


(4) – الصواب : ( إلى ) .


(5) – ينظر : الاشتقاق 313.


(1) - النحو العربي نقد و بناء 89-90.


(2) - ينظر : الجمل (للجرجاني) 13 ، المفصل 263 ، و شرح الوافية نظم الكافية 363-364 ، و شرح الرضي على الكافية 4/ 181 .


(3) - ينظر : شرح المفصل 7/ 89 ، و الأشباه و النظائر 3/ 339 ، و همع الهوامع 1/ 115.


(4) - الفعل زمانه و أبنيته 56 .


(5) – المصدر نفسه 56-57.


(1) - الفعل زمانه و أبنيته 57.


(2) – المصدر نفسه 57 .


(3) - شرح الرضي على الكافية 4/ 181 – 182 .


(4) – الصواب : ( من ).


(5) - دراسات نقدية في النحو العربي 1/ 189.


(1) - شرح المفصل 7/ 90 .


(2) - ينظر: شرح عمدة الحافظ 209 ، و همع الهوامع 1/ 115-116.


(3) - ينظر : الإنصاف 2/ 441.


(4) - كلمات في مقترحات تيسير النحو (مقال) 249 .


(5) – ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 343.


(6) – ينظر : المرتجل 129 ، و المقرب 107 ، و شرح شذور الذهب 189 ، و شرح ابن عقيل 1/323.


(7) - ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 324 ، 332 .


(8) - شرح شذور الذهب 189.


(1) - ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 341.


(2) - الصواب : ( نسأل) ، ينظر : التعبير الصحيح 22.


(3) - النحو العربي نقد و بناء 94-95.


(4) – الصواب : ( شاؤوا ) .


(5) - الفعل زمانه و أبنيته 61-62.


(6) - المصدر نفسه 63.


(7) - شرح شذور الذهب 365، و ينظر : ارتشاف الضرب 3/ 69 ،و  شرح ابن عقيل 2/44-45 ، وهمع الهوامع 1/154.


(1) - ينظر: شرح شذور الذهب365-368، و شرح ابن عقيل 2/ 44، 50-51، و همع الهوامع 1/154. 


(2) - ينظر: الفصل الثاني من هذه الرسالة 123-127.


(3) - النحو العربي نقد و بناء 98.


(4) – الصواب : ( أخطؤوا ).


(5) - الصواب : ( و لكن ما العمل ).


(6) - الصواب : ( أو ).


(7) - دراسات نقدية في النحو العربي 1/ 221.


(1) - شرح المفصل 7/ 64-65.


(2) - المباحث اللغوية في العراق 9 ، و ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 83.


(3) - الفعل زمانه و أبنيته 82.


(1) – الفعل زمانه و أبنيته 83.


(2) - المصدر نفسه 82 .


(3) - المصدر نفسه 82.


(1) -  البيت لجرير بن عطية الخطفي ، ينظر ديوانه 146، وشرح ديوانه 512، ورواية الديوان وشرحه ، هي: 


        أتمضون الرسوم و لا تحيا 	كلامكم علي إذن حـــــرام


(2) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 84.


(3) - ينظر: المصدر نفسه 84-87.


(4) – المصدر نفسه 87 .


(5) - المصدر نفسه 89.


 (1) – الفعل زمانه و أبنيته 89 .


(2) - النحو العربي في مواجهة العصر 92.


(3) –الصواب : ( و ذلك بحرف ) .


(4) - الفعل زمانه و أبنيته 82.


(5) - ينظر : مظاهر التطور في اللغة العربية 85.


(6) - دراسات في علم اللغة – القسم الأول 19.


(7) - المصدر نفسه 19.


(1) - اللمع في العربية 232-233، و ينظر : المقرب 81، و شرح عمدة الحافظ 742.


(2) – الفتح 28 .


(3) - شرح قطر الندى و بل الصدى 457-458.


(4) - ينظر : شرح المفصل 7/ 148، و المقرب 83، و شرح عمدة الحافظ 743.


(5) - ينظر : في النحو العربي قواعد و تطبيق 216.


(6) - ينظر : شرح ابن عقيل 3/ 154.


(7) - شرح المفصل 7 / 148.


(1) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 116.


(2) - ينظر : الكتاب 1/ 72.


(3) - الصواب : ( فعلا) .


(4) - الصواب :( ماضياً) .


(5) - النحو العربي نقد و بناء 116.


(6)  – مريم 38.


(7) - الصواب : ( ماضيا).


(8) - من أساليب القرآن 72 .


(9) - النحو العربي نقد وبناء 117.


(1) - شرح المفصل 7/ 148.


(2) - ينظر : شرح ابن عقيل 3/ 154.


(3) - النحو العربي نقد وبناء 118.


(4) - تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا 142.


(5) - ينظر : شرح التصريح على التوضيح 2/ 89.


(6) – ينظر : الكتاب 2/180، و شرح التصريح على التوضيح 2/ 89.


(7) - ينظر: ارتشاف الضرب3/ 29-30 ، وشرح التصريح على التوضيح 2/ 89، و همع الهوامع 2/88.


(1) - من أساليب القرآن 105.


(2) - النحو العربي في مواجهة العصر 187.


(3) – الصواب : ( قبيل ) .


(4) - النحو العربي نقد و بناء 119.


(5) - المصدر نفسه 119.


(6) - المصدر نفسه 119.


(7) - ينظر: شرح التصريح على التوضيح 2/ 75.


(1) - الجنى الداني 176.


(2) - ينظر : جواهر الأدب في معرفة كلام العرب 71.


(3) - ينظر : شرح ابن عقيل121، و المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 70-71، والنحو الوافي 1/33.


(4) - ينظر : الجنى الداني 179، و شرح ابن عقيل 1/ 21، ، و النحو الوافي 1/ 42.


(5) - ينظر: كشف المشكل 2/ 199 ، و الجنى الداني 177، و شرح ابن عقيل 1/ 17 ، و همع الهوامع 2/ 79 ، و المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 70-71 ، و النحو الوافي 1/ 35 ، 37 – 38 .


(6) - الخصائص 3/ 240.


(1) - إحياء النحو 165 – 166.


(2) -المصدر نفسه 185 .


(3) – التطور النحوي 119.


(4) – الصواب : ( عوض من ).


(5) – التطور النحوي 118 –119 .


(1) -  فقه اللغة المقارن 150.


(2) - المصدر نفسه 148.


(3) - المصدر نفسه 148.


(4) - فقه اللغات السامية 103.


(5) - الخصائص 3/ 62.


(1) - الإيضاح في علل النحو 69-70.


(2) - ينظر: الخصائص1/5 ، الجمل ( للجرجاني ) 36 ، و شرح المفصل 1/ 49، و التوطئة 117، وشرح الوافية نظم الكافية128 ، وشرح جمل الزجاجي1/104، وشرح الرضي على الكافية1/62-64، والأشباه والنظائر 1/ 185.


(3) - ينظر: الإيضاح في علل النحو 69-70 ، و الأشباه والنظائر 1/ 185-186.


(4) - ينظر: مدرسة البصرة النحوية 106.


(5) - الكتاب 4/ 241-242.


(6) - ينظر : إحياء النحو 50 .


(7) - في النحو العربي نقد و توجيه 81. 


(1) - ينظر : دراسات في اللغة 17، 21.


(2) - المصدر نفسه 16.


(3) – المصدر نفسه 47.


(4) - الكتاب 4/ 241- 242.


(5) - الفعل زمانه و أبنيته 228.


(6) - المصدر نفسه 225.


(7) - منهم : إبراهيم أنيس ، ينظر : من أسرار اللغة 225، و أمين الخولي ، ينظر : مناهج تجديد في النحو و البلاغة و التفسير و الأدب 47، و جبر ضومط ، ينظر : فلسفة اللغة العربية و تطورها 152.


(1) - من أسرار اللغة 225.


(2) - الفعل زمانه و أبنيته 224.


(3) – المصدر نفسه 224.


(4) - ينظر: من أسرار اللغة 208.


(5) - ينظر: المصدر نفسه 203.


(6) - الفعل زمانه و أبنيته 225.


(7) – الصواب : ( غيرهما )..


(8) - التطور النحوي 116 ، و ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 222.


(1) - ينظر : شرح المفصل1/ 51 ، و تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد 8 ، و شرح اللمحة البدرية1/243، وهمع الهوامع 1 /21-22 ، وشرح الاشموني 1/ 46 ، و المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 81.


(2) - شرح المفصل 1/ 51.


(3) - في النحو العربي نقد و توجيه 68.


(4) - ينظر: الخصائص 3/ 121-124.


(5) – يعني بذلك التخلص من العلامات الفرعية .


(6) - الفعل زمانه و أبنيته 229.


(1) - ينظر: اللمع في العربية69، وشرح المفصل4/137، والتوطئة127، وشرح عمدة الحافظ902–903.


(2) - ينظر: شرح المفصل 3/ 128 – 129 ، و شرح ابن عقيل 1/ 58 – 59 ، و همع الهوامع 1/ 40 .


(3) - دراسات في اللغة 70.


(4) - المصدر نفسه 72.


(1) - دراسات في اللغة 70.


(2) - ينظر: اللّمع في العربية 71-72، و المفصل 188، و التوطئة 126. و تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد 13، و همع الهوامع 1/ 45، 48.


(3) - فقه اللغة المقارن 111.


(1) - قائله ( أبو حرب  بن الأعلم ) و هو جاهلي من بني عقيل ، ينظر : النوادر في اللغة ( لأبي زيد ) 47، وراوية أبي زيد (نحن الذين..) .


و نسب هذا البيت إلى ليلى الأخيلية ، ينظر : ديوانها 61، و فيه ( نحن الذين…) كما نسب أيضا إلى رؤبة بن العجاج و ليس في ديوانه ، ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 144، شرح الشاهد رقم (27).   


(2) - فقه اللغة المقارن 113-114.


(3)- يستخرج من ذلك اسم المفعول لأنه لا يرفع فاعلا .


(4) - ينظر : المفصل 229 ، و شرح المفصل 6/ 79 ، و المقرب 137.


(5) - ينظر : شرح قطر الندى و بل الصدى 282 ، و شرح ابن عقيل 1/ 192. و همع الهوامع 2/7.


(6) - ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 193.


(7) - ينسب البيت لبعض الطائيين ؛ ينظر شرح التصريح على التوضيح  1/194، و في شرح الاشموني 1/251 لرجل من طيّئ.


(8) - ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 195.


(9) – الصواب : ( و الآخر ).


(1) - شرح ابن عقيل 1/ 197-199.


(2) - ينظر: مصطفى جواد و جهوده اللغوية 122- 123، و مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية وخططي بغداد الفرد 107.


(3) - ينظر: دراسات نقدية في النحو العربي 1/ 154 – 155.


(4) - تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا 89. 


(1) - النحو العربي نقد وبناء 79- 80.


(2) - الصواب : ( في الوقت نفسه) .


(3) - الصواب : ( عد ).


(4) - الصواب : ( بحسب ).





(5) - دراسات نقدية في النحو العربي 1 / 151 .


(1)  - ينظر : شرح ابن عقيل1/256 ، والمشكاة الفتحية على الشمعة المضية 173،و النحو الوافي1/513.


(2) -  ينظر : شرح عمدة الحافظ 175-176، و شرح ابن عقيل 1/ 252 –253 ، و المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 175.


(3)- من أساليب القرآن 53. 


(1)- أي (الموضوع و المحمول).


(2) - دراسات نقدية في النحو العربي 1/ 165.


(3) - المصدر نفسه 1/ 159.


(1) - ينظر: الخصائص1/188، واللّمع في العربية 89 ، وكشف المشكل 1/328، وشرح المفصل 7/114.


(2) – هود 8.


(3) - ينظر : الأنصاف 1/ 93 -94 ، و شرح المفصل 7/ 144 ، و شرح الاشموني 1/355.


(4) - ينظر : الإنصاف 1/ 92 ، و شرح المفصل 7/ 114 ، و ارتشاف الضرب 2/ 87 – 88 ، و شرح الاشموني 1/355.


(5) - ينظر :الإنصاف 1/ 95 .


(6) – ينظر : شرح عمدة الحافظ 208 .


(7) - ينظر : المطالع السعيدة 1/ 287.


(8) - ينظر : الإنصاف 1/ 93 ، و شرح المفصل 7/ 114.


(9) - النحو العربي نقد و بناء 84-85. 


(1) - شرح الوافية نظم الكافية 368.


(2) - ينظر : الجنى الداني 300 ، و مغني اللبيب 1/ 313 .


(3) - ينظر : شرح شذور الذهب 82 ، 287 ، و المشكاة الفتحية على الشمعة المضية 208-209.


(4) - ينظر: اللّمع في العربية 108 ، و الإنصاف :1/203 ،204 ، و شرح المفصل 1/105-106 ، وشرح الوافية نظم الكافية 241، و المقرب 209 ، و شرح جمل الزجاجي 2/ 270 – 271 ، والجنى الداني 300 .


(5) - ينظر: شرح المفصل 1/ 105 –106، و شرح جمل الزجاجي 2/ 271.


(6) - شر ح جمل الزجاجي 2/ 271.


(7) -ينظر : اللمع في العربية 108 ، و الجنى الداني 300.  


(8) - ينظر: الإنصاف 1/ 203 ، و شرح المفصل 1/ 106.


(1) - مغني اللبيب 1/ 314 .


(2) - شرح جمل الزجاجي 2/ 270.


(3) - ينظر: إحياء النحو 141-142.


(4) – المصدر نفسه 143.


(5) -النحو العربي نقد و بناء 205.


(1) - ينظر  : المفصل 38، و شرح شذور الذهب 352-353 ، 357.


(2)  - ينظر : الإنصاف 2/ 441.


(3) - ينظر : المصدر نفسه 2/441.


(4) - ينظر : تشذيب منهج النحو 55.


(5) - النحو الكوفي و فائدته في تيسير قواعد اللغة العربية ( مقال) 220 –221.


(6) - كلمات في مقترحات تيسير النحو ( مقال) 249 .


(7) - ينظر : الإنصاف 2/ 442 –443.


(8) - النحو العربي نقد و بناء 99.


(1) - ينظر: كلمات في مقترحات تيسير النحو ( مقال ) 249.


(2) - شرح قطر الندى و بل الصدى 123، وينظر : شرح عمدة الحافظ 401.


(3) - شرح جمل الزجاجي 2/ 450 .


(4) - ينظر : شرح عمدة الحافظ 403.


(5) - ينظر: شرح الاشموني 2/ 410 –414.


(6) - ينظر: شرح جمل الزجاجي 2/ 454.


(7) – ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى 327.


(8) - ينظر: شرح جمل الزجاجي 2/ 454.


(1) - شرح جمل الزجاجي 2/ 454-455.


(2) - في النحو العربي قواعد و تطبيق 115.


(3) - ينظر : نحو التيسير 83-84 .


(4) – المصدر نفسه 84.


(5) - ينظر : النحو العربي نقد و بناء 106 –107.


(6) -ينظر : تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا 120.


(1) - تيسير النحو التعليمي قديما و حديثا 121.


(2) - الكتاب 1/ 12.


(3) - ينظر: شرح المفصل7/4،6،58، و شرح شذور الذهب20، والفوائد الضيائية2/231،233،266.


(4) - ينظر: شرح التصريح على التوضيح  1/38 ، و همع الهوامع 1/ 7 .


(5) - ينظر : معاني القرآن 1/ 165.


(6) - ينظر: معاني القرآن 2/ 220 ، و أبو زكريا الفراء 423، 450 –451.


(7) - ينظر: الجمل في النحو (للزجاجي ) 7.


(8) - ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه 139.


(1) - الصواب : ( عد)


(2) - الفعل زمانه و أبنيته 18- 19. و ينظر : تنمية اللغة العربية 202-203.


(3) - الفعل زمانه و أبنيته 34.


(4) - الصواب : ( في حين أن ) .


(5) - الصواب : ( تتميز من ) ، ينظر : التعبير الصحيح 124.


(6) - أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة 136.


(7)- الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة ( أطروحة دكتوراه ) 185. 


(1) - ينظر  : شرح ابن عقيل 3/ 93-94.


(2) - ينظر: المقتضب 1/ 14 ، و شرح المفصل 6/ 62 ، و المقرب 143 ، و شرح ابن عقيل 3/ 102.


(3) - النحو العربي نقد وبناء 114-115.


(4) - شرح شذور الذهب 382.


(5) - ينظر : المقرب 143.


(1) - ينظر على سبيل التمثيل : المقتضب 2/113،114، و الأصول في النحو 1/ 122، و الموجز في النحو 33، 60 .


(2) - الكتاب 1/ 164.


(3) – ينظر : المصطلح الكوفي ( بحث) 36 .


(4) - ينظر : الإيضاح في علل النحو 86.


(5) - ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه 139.


(6) – ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 34.


(7) - ينظر: الفصل الثالث من هذه الرسالة 168.


(8) - الأنبياء 35، آل عمران 185، العنكبوت 57.


(9) - معاني القرآن : 2/ 282، و ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 38.


(10) - ينظر: الفعل زمانه و أبنيته 34.


(1) – الفعل زمانه و أبنيته.


(2) - المصدر نفسه 39.


(3) - المصدر نفسه 40.


(4) - في النحو العربي نقد و توجيه 139 .


(5) - الفعل زمانه و أبنيته 39-40.


(6) –المصدر نفسه 43.


(7) – المصدر نفسه40.


(1) - ينظر: في النحو العربي نقد و توجيه 158 .


(2) - الفعل زمانه و أبنيته 43.


(3) - دلائل الإعجاز 123 ، وينظر : الفعل زمانه و أبنيته46.


(4) - ينظر : الفصل الثاني من هذه الرسالة 90.


(5) – ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه 159.


(6) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 46.


(7) - ينظر : الأصول في النحو 1/ 332 ، و الجمل ( للجرجاني ) 21 ، و الإنصاف 1/ 180.


(1) - الكتاب : 2/ 182 –183.


(2) - ينظر : الإنصاف 1/ 180.


(3) – الصواب : ( من ) .


(4) - شرح الرضي على الكافية 1/349.


(5) - الإنصاف 1/ 180.


(6) - إحياء النحو 62.


(7) - في النحو العربي قواعد و تطبيق 219.


(8) - النحو العربي نقد و بناء 205.


(1) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 213 ، و من أساليب القرآن 41-42، 45.


(2) - المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 791.


(3) - ينظر : شرح ابن عقيل 3/ 289 – 291.


(1) – لغة من ينتظر.


(2) - لغة من لا ينتظر.


(3) - ينظر : شرح المفصل 2/ 21 ، و شرح ابن عقيل 3/ 293.


(4) - النحو العربي نقد وبناء 127.


(5) - المصدر نفسه 127.


(6) - الكتاب 2/ 239.


(1) - ينظر: شرح الوافية نظم الكافية 198 ، و شرح الرضي على الكافية 1/ 392.


(2) – ينظر : شرح المفصل 2/ 219 ، و شرح ابن عقيل 3/ 294 ، و الفوائد الضيائية 1/ 341.


(3) – قرأ : علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وعبد الله ، و ابن و ثاب ، والأعمش ( يا مال ) على لغة من ينتظر الحرف ، وقرأ الجمهور ( يا مالك ) ، ينظر : البحر المحيط 8/ 28.


(4) - الإنصاف 1/200.


(5) – أي الشيء الذي ينادي الإنسان من أجله .


(6) - شرح الرضي على الكافية 1/ 393 .


(7) - ينظر: الكتاب 1/242، و المقتضب3/202، و الأصول في النحو 1/146، و أوضح المسالك الى الفية ابن مالك  3/119.


(1) - ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/ 116-118 ، و شرح ابن عقيل 3/ 304 –305.


(2) - ينظر : همع الهوامع 2/ 105.


(3) - و هو : أحمد بن صابر أبو جعفر النحوي ، قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير ، ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة 1/ 311. ولم أتوصل إلى معرفة سنة وفاته .


(4) - ينظر: همع الهوامع 2/ 105.


(5) - ينظر : المباحث اللغوية في العراق 5.


(6) – المصدر نفسه 5.


(7) - في النحو العربي قواعد و تطبيق 141.


(8) – ينظر : المصدر نفسه 140.


(1) – ينظر : في النحو العربي قواعد و تطبيق 141.


(2) - المصدر نفسه 142.


(3) – ينظر : المصدر نفسه 141.


(4) - النحو العربي نقد و بناء 128.


(5) - ينظر : المصدر نفسه 129.


(6) – المصدر نفسه 129.


(1) – النحو العربي نقد و بناء 130.


(2) - ينظر : المباحث اللغوية في العراق 5.


(3) - شرح الرضي على الكافية 3/ 86.


(4) - الفعل زمانه و أبنيته 121.


(5) - ينظر : المصدر نفسه 120 .


(6) – ينظر : المصدر نفسه 130-131.


(1) – ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 121، و النحو العربي نقد و بناء 130.


(2) – ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 122.


(3) - ينظر على سبيل التمثيل : كشف المشكل 2/ 199، و شرح المفصل 4/ 32، و أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 3/122-123، و شرح ابن عقيل 3/ 305 ، و همع الهوامع 2/ 105.


(4) - ينظر : شرح الرضي على الكافية 3/ 120 .


(5) - ينظر : الفعل زمانه و أبنيته 123.


(6) - ينظر: المصدر نفسه 123.


(7) - النحو العربي نقد وبناء 130-131.


(8) - ينظر : المصدر نفسه 130.


(9) - ينظر : المصدر نفسه 131.


(1) - ( ما ) المصدرية حرف عند اكثر النحاة ، ينظر على سبيل المثال : معاني الحروف 88 -89 ، وشرح الوافية نظم الكافية 367 ، و الجنى الداني 325، 331، مغني اللبيب 1/ 399 – 400.


(2) - ينظر : شرح ابن عقيل 1/ 267 ، و همع الهوامع 1/ 111.


(3) - ينظر: معاني الحروف 89 .


(4) - ينظر : الجنى الداني 330 .


(5) - مريم 31.


(6) - ينظر : شرح عمدة الحافظ 200 ، و شرح ابن عقيل 1/ 267 .


(7) - شرح المفصل 7/111.


(1) - رحلة في المعجم التاريخي 94.


(2) - التطور النحوي 169.


(3) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 111، و الجنى الداني 452، و مغني اللبيب 1/ 335.


(4) – ينظر : مغني اللبيب 1/ 335.


(5) – ينظر : شرح الاشموني 1/ 432.


(6) – الحجرات 14.


(7) - ينظر: مغني اللبيب 1/ 335.


(1) - سورة  ص 3.


(2) - من سعة العربية 180 .


(3) - فقه اللغة المقارن 67.


(4) - النحو العربي نقد و بناء 92 .


(5) - من معجم المتنبي 27 .


(6) - ينظر : دراسات في اللغة 50 .


(7) - ينظر : النحو العربي في مواجهة العصر 166.


(1)- وهو أبو الحسين سليمان بن محمد ( ت 528هـ) عالم أندلسي من مالقة كان بصيرا بالنحو و الأدب ، ينظر : الأعلام 3/ 132.


(2) - ينظر : مغني اللبيب 1/ 335.


(3) – ينظر : الجنى الداني 452.


(4) - الصواب : ( عد ) .


(5) - النحو الوافي ( الهامش) 1/ 605.


(6) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 128 ، و مغني اللبيب 384 ، و همع الهوامع 1/133 ، و جواهر الأدب في معرفة كلام العرب  253.


(7) - ينظر : معاني القرآن 1/ 465 ، و ارتشاف الضرب 2/ 128 ، و مغني اللبيب 384.


(8) - ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 128 ، و الجنى الداني 556.


(1) - ينظر : شرح المفصل 8/ 79 .


(2) – ينظر : ارتشاف الضرب 2/ 128 ، و همع الهوامع 1 / 133.


(3) – التطور النحوي 179.


(4) - فقه اللغة المقارن 66.


(5) - المصدر نفسه 66.


(1) - ينظر : شرح ابن عقيل 2/ 222-224 ، و شرح التصريح على التوضيح 1/ 356 – 357 .


(2) - النحو العربي نقد و بناء 109 .


(3) - ينظر : حروف المعاني 6، و معاني الحروف 104 ، 105 ، و الجنى  الداني 401 ، 469 .


(4) - ينظر : حروف المعاني 6.


(5) – الأعراف 172.


(1) - معاني الحروف 105 .


(2) - ينظر : مغنى اللبيب 1/ 154.


(3) - صحيح البخاري 4/ 2448 .


(4) - صحيح مسلم 3/ 1243.


(5) - المصدر نفسه 1/ 570.


(6)  - مغني اللبيب 1/ 154.


(7) - النحو العربي في مواجهة العصر 176.


(8) - المصدر نفسه 176.


(1) - النحو العربي في مواجهة العصر 176.


(2) - العقد الفريد 2/ 72-73.


(3) - النحو العربي في مواجهة العصر 178 .


(4) - العقد الفريد 5/ 91 .


(5) - النحو العربي في مواجهة العصر 178 .


(6) - مغني اللبيب 2/ 897 ، و ينظر : الأشباه و النظائر 1 / 248.


(1) - ينظر : مغني اللبيب 1/ 150-151.


(2) – طه 71 .


(3) - معاني القرآن  2/231 .


(4) - مغني اللبيب 1/ 151.


(5) - في النحو العربي قواعد و تطبيق 180 .


(6) - مغني اللبيب 1/ 151.


(7) - ينظر : النحو الوافي 2 / 542 – 543 .


(8) - ينظر : في النحو العربي قواعد و تطبيق 180 .


(9) - الخصائص  2/ 310 .


(1) - مقدمة في تاريخ العربية 19 .


(2) - من وحي القرآن 110 .


(3) - المصدر نفسه 111.
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